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الفصل الاوّل؛ 
فى آصناف القضایا 


ی 


قال الشيخ: (مذا الصنف من الترکیب الذي نحن مجمعون على أن 
نذ کره هو الترکیب الخبری وهو الذي يقال لقائله: انه صادق فیما قاله أو 
کاذب). 

فیما تقدّم من النهج الثانی كان البحث عن أحوال المعانی المفردة فى 
باب إيساغوجىء والحد والرسم. وبه يتم الکلام عن المقدمات التصورية 
للقضایا؛ إذ بحث المعانی المفردة كما یکون نافعاً فى الاقوال الشارحت 
کذلك یکون نافعاً فى تألیف القضایا التصیقتة» وذلك من خلال البحث عرن 
نسبة المحمول إلى موضوعاته. فتقدم أن المحمول من حيث هو کلی اما 
ذاتی أو عرضی. والعرضی اما لازم أو غير لازم. 

والذاتی منهما ما كان واقعاً فى جواب ما هو أو فى جواب أي شیء. 
وأيضاً العرض إمّا عرض عام أو عرض خاصٌ. 

وهذه القسمة تشمل جميع أنحاء المحمولات الممكنة الحمل على 
مواضيعهاء إلا أنه لم يقع الكلام في باب إيساغوجي في كيفيّة تركيب هذه 
المحمولات مع موضوعاتهاء کي تتألف E‏ وإنما اقتصر فى 


الكلام على كيفيّة تألیف الأقوال الشارحة. فأفرد المصّف نهجاً مستقلا؛ 
لبیان كيفيّة تألیف القضایا من الناحية الصوريّة» وبیان أصنافهاء وأحکام كل 
منها ووسمّه ب (النهج الثالث فى الترکیب الخبري). 

وللیبان نقول: ان للقضيّة اطلاقات عدة» مستخدمة فى صناعة المنطق» 
منها:العبارة» والتر کیب الخبري والقول الجازم؛ والعقد. . 

وانما میت القضيّة بالقول الجازم؛ لأنّ الجزم"" بمعنی القطع» والقطع 

تعلق بالقضاياء فشیت باسم ما يتعلق بها للمناسبة أو شمیت بذلك؛ لقطع 
الترديد الموقع للترجيح» فهو جزم بالمعنى الأعمٌ. 

aS‏ الأول لم يتعرض فى بحث القضايا الا للقضايا 
الحمليّةء وإمّا القضايا الشرطيّة فالذى حزرهاء وأبرز معالمهاء وبيّن أصنافهاء 
وأحكامها فهو «الشيخ الرئيس ابن سينا»» وكانت من أهمٌ |بداعاته» وأنفعها 

فى المنطق الارسطی؛ إذلا يخفى أن لبحث الشرطيّات» وأحكامها فضلا في 
ازدهار الأقيسة الأرسطية وتنوعها. 


وقد اعتذر بعض المحققين عن المعلم الاوّل فى عدم ذكره للشرطیّات 
بان القضيّة الشرطيّة هي عبارة عن قضية حمليّة منحرفة» فيكون مرجعها 
للحملیّات. فاذا قیل مثلا فى القَضية الشر طیَة المتصلة: كلها طلعت الشمس 


(1) جزمت ما بيني وبینه: قطعته وجزم الیمین: قطعها الببّة. وجزم على کذا: عزم عليه 
وآمرته أمرأ حزماء وحلف يمينا حزماً. 

وتقول: هذا حکم جزم» وقضاء حتم. انظر: الزمخشری» جار الله محمود أساس البلاغة: ج 1 
ص61. 

وجَزَمت الشیء : قطعته. ومنه خزم الحرف" .انظر : الجوهري» اسماعیل بن حماد. الصحاح 
في اللغة: ج1» ص 91. 


ا و ا ا ا لفل و 


فالنهار موجود) فان مرجعها إلى قولنا: طلوع الشمس مستلزم لوجود النهارء 
وإذا قيل فى المنفصلة: (إِمّا الشمس طالعة أو الليل موجود)؛ فمعناه آن طلوع 
الشنمسن معاد لو وق النهار:: 

إلا أنّ هذا القول لا يغنى عن الحق شيئاً؛ فمجرد إمكان إرجاع صنف 
من القضايا الشرطيّة إلى الحمليّة لا يعنى عدم الحاجة لذكرهاء إذ لا يخفى 
أنّ القضايا الشرطيّة قضايا واسعة الاستعمال ذ في العلوم والحطابات: وتهامن 
الأحكام المختصّة بها التى لا يُغنىي ا فة الأحكام الخاصّة بالقضايا 
الحمليّة. كمعرفة أقسامهاء ومعانيها: من الحقيقيّة ومانعة الجمع ومانعة 
الاو شالت ارفا ال فان الشرطی منهاء وكيفيّة أخذ النتيجة من 
كل قسم. وکذا نة الف القیاس الاستثنائی منها وكيفية انكل النتيجة؛ اد 
لكل قسم منها طريقة خاصّة لاخذ النتيجة منه. 

هذا من جهةء ومن جهة آخری إِنْ إمكان إرجاع بعض المطالب إلى 
آخری لا پلزمه عدم الذ کر لتلك المطالب؛ ولا لزم عدم ذکر مطلب الاستقراء 
والتمثيل لکونهما راجعین للقياس» والحال أنْ الشيخ الرئیس» وکذا قبله 
المعلم الاول قد ذکرا كلا المطلبین وحعلا طرق الاستدلال ثلاث؛ القیاس 
والاستقراء والتمثیل. 

وللدخول فى كيفيّة تعریف القضيّة نقول: إن اللفظ منه ما هو مفرد. ومنه 
ما هو مركبٌ. والمر کب ينقسم إلى مُركب تام ومر كب ناقص. 

والمر کب التام: ما يصح السکوت علیه. والناقص: ما لا يصح السکوت 
علبه. 


ثمٌ ِن الناقص منه تقييدي» ومنه غير تقييدي. 
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فالأوّل ما صح أن يقدّر بين جزئيه اسم الموصول (الذي)» کقولنا: 
(حيوان ناطق)ء فيصح أن یُقال: الحيوان الذي هو ناطق. والثانی ما لا يصح فيه 
هذا التقديرء كأن يقال (خمسة و ا 
راا واي اا و 
التام لا الناقص؛ لكونها مما يصح السكوت عليهاء ومن قبیل المركب التام 
الخبرى لا الإنشائىّ؛ لإمكان وصفها بالصدق أو الکذب. فصح تعريفها أنها: 
المركب التامٌ الخبری الذي يصح أنْ يقال لقائله إنه صادق أو کاذب. ولذا 
عرّفه الشيخ بقوله: (هو التركيب الخبری. وهو الذي يقال لقائله: إنه صادق 
فما قاله أو کاذب). 

وليّلتّفت إلى آن الصّدق والكذب من العوارض الذاتيّة للقضيّة» فيكون 
التعريف بهما تعريفاً بالعوارض الذاتيّة» وهو من قبيل التعريف بالرسم لا 
بالحد. 


ولقائل أن يقول: لم عرّف الشيخ القضيّة بالخاصّة لا بالفصل؟ 


(1) يصح أن يقال فى ضابط المركب الناقص التقييدي وغير التقييدي: إن التقييديّ ما يكون 
الثاني فيه قيداً للأرّلء كما مثل له الشارح بقوله: (الحيوان الناطق)» فالنّاطق قيد للحيوانء 
ومعيّن له عن باقى أنواع الحيوانات؛ لذا صح أن يقدر فيه الاسم الموصول (الذي) على ما ذكره 
الشارح. فالصلة بمنزلة القيد المعيّن للموصول. وغير التقييدي ما لم يكن الثاني قيداً لول 
مثل (خمسة عشر).؛ ومنه نعرف سر عدم صحة التقدير باسم الموصول. 
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ی ها ی تفع 


وللحواب یمکن القول أنّ التعريف بخاصة ما یقبل الصدق والکذب 
مناسبٌ للمقام؛ إذ المقام مقام البحث عن التصدیقات. والتصدیق ما خکم 
فيه بثبوت النسبة أو لا ثبوتهاء وهذا المعنی لازمٌ للصدق والکذب. فما ذ کره 
لیخ من تعریف للقضيّة كان ملحوظاً فيه بیان مثل هذه النُكتة» ومنزلتها 
كمنزلة الوصف المُشعر بالعليّة. 

إلا أنّ التعريف الذي أورده الشيخ أورد عليه بإيراد: وهو: أن الشيخ لما 
عرّف القضيّة بما يصح وصف قائله بالصدق أو الكذبء فقد أخذ وصف 
الصدق والكذب فى تعريفها. 

ولو سئلنا: ما هو تعريف الصدق والكذب؟ لقيل فى تعريفهما: إن 
الصدق هو القول أو القضيّة المطابقة للواقع"» والكذب عدم مطابقة القول 
آو القضيّة للواقعء فأخذت القضيّة أو القول فى تعريف الصدق والكذب» 
كما أخذ الصّدق والکذب فى تعریف القضيّة» وهذا بعینه ما يُعبّر عنه بالذور 


(1) لیْعلم أن تعریف الصدق بمعنی المطابقة للواقع ليس مما اتفقت عليه الكلمة» حيث ذهب 
البعض - ممّن شذ عن التفکیر السلیم - إلى أن الصدق أو الحق هو النافع» فالنافع حق وغیر 
النافع کذب. 

وبطلان هذا القول ممّا لا يخفى على عاقل؛ للزومه عدم الثبات فى صدق القضایا وكذبهاء 
وإنما الصدق والکذب یکونان آمرین نسبییّن ومتغیرین من حال إلى حال» ومن زمان إلى زمان؛ 
تبعاً لنفعه وعدم نفعه» فقول: (لا اله إلا الله) حقاً إن نفعنا؛ ولیس بح إن لم ینفعنا. كما أن 
هذا القول فيه مخالفة واضحة للوجدان» حيث إننا نجد كثيراً من القضايا التى نحكم بصدقها 
أو كذبهاء من دون ملاحظة النفع وعدمه. كالأمور الرياضية. حيث ان الواحد نصف الاثنين 
صادق» مع عدم الالتفات إلى النفع وعدمه. ون المعلول لا يكون بلا علة. وإِنَّ الحديد يتمدد 
بالحرارة» فهذا ومثله ممّا يحكم به العقل صدقاً ومطابقاً للواقع» من دون ملاحظة مقدار النفع 
فيه» وان آل الأمر فيه لذلك. 
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المُحال فى التعریفات على ما تقذم فى بحث المُعرّف. 

فقد أجاب المُحقق الطوسی فى شرحه على الاشارات بما حاصله: أن 
المعنى قد یکون ملتبساً بغیره فيُخصّص بشيء؛ كي يتميّز عن ذلك الغیره 
كالحيوان فإنه مشترك بين أنواع عدّة» ولتميّز حيوانية نوع دون الأخر نقول 
مثلا: حيوانٌ ناطق» ومثله ما فی المقام» فالخبر مُركبء والمُركب منه ما 
بقبل الصّدق والکذب. کالخسس ومنه ما لا شل الصّدق والکذب. کالانشاء. 
ولتمیّزه عن غيره نقول: ما یقبل الصدق والکذب. وإما الصدق والکذب فبين 
للعقول غنىٌ عن الا یضاح والبیان لکن يُقال ‏ من باب تقریبهما للأذهان -: 
ان الصدق مطابقة الخبر للواقع» والکذب عدم مطابقته له. 

وقیل أيضاً: إن الصّدق هو مطابقة الواقع» والکذب هو لا مطابقة 
الواقع» فلم ی خذ في تعریفهما الخبر» فتعریف الصدق والکذب بالمطابقة 
واللامطابقة غير مقیّد بالخبر من حيث هو ومعناه فى نفس الامر والواقع 
نعم لما رجعنا للخارج وجدنا أنه لا يوجد ما يُوصّف بالصّدق والمطابقة أو 
اكاب ولاف الأ ال 

قال الشيخ: (وأمَا ما هو مثل الاستفهام والالتماس والتمني واترجي 
والتعجب. ونحو ذلكء فلا يُقال فيها صادق أو كاذبٌ إلا بالعرض؛ من 
حيث قد يعرض بذلك عن الخبر). 

لما كان الخبر في نسبته حاكياً عن الواقم» وليس له إلا شأن الحكاية: 
كان فى ذاته موصوفاً بالصّدق والکذب. إن طابق محكيّه أو خالفه. وما 
الإنشاء فلم كان في حذ ذاته ونسبته عبارة عن إنشاء نسبة وإيقاعهاء لم 
يكن له حظ في الصّدق والكذب؛ إذ لا واقع له يحاكيه مطابقة أو مخالفت 
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م ا عدي اواج جز ا ات LA‏ الاو فى اضنات ۳ 


فامتنع وصفه بهما فى حد ذاته. نعم لما كان الإنشاء يلزمه إخبار عن حال 
ماء كلزوم المستفهم ‏ غالباً - للجهلء وكلزوم الفقدان للمتمنى» وغيرها من 
لملازمات. ص آن یوصف بالصّدق والکذب باعتبار ما يلرمه من |ٍخبار عن 
ذلك الحال اللازم؛ ولذا آشار المصئف إلى أنْ وصفه بالصدق والکذب كان 
له بالعرض. وباعتبار لازمه. لا لذاته. وعلیه لایکون مشاركاً للخبر فى فصله 
مطلقاً لا باعتبار المتوهم. وغیر الملتفت لحقائق الأمور. 00 

قال الشيخ: (وأصناف التر کیب الخبري ثلائة 

آشار المصئّف إلى تعریف القضيّة فى کتابه «الشفاء» بتعریف جامع لكل 
اصنافها؛ حیث قال: (والقول الجازم لحك فيه بنسبة على إلى معنی ما 
بایجاب أو بسلب)". 

وأشار بعد ذلك إلى أنَّ المعنی ما بسيط أو مُركبء فان كان بسيطاً فنسبة 
أحدهما إلى الآخر لا يقبل إلا الهوهويّة» كقولنا: (الإنسان ناطق» وإمّا إن كان 
مُركباً فلا يمكن أن تكون النّسبة بينهما نسبة الهوهويّة: بل نسبة تعليقيّة. 
ی »سراق هيو الآ فا a‏ وه يواد كان 
وجود أحد المعنيّين مشروطاً بوجود الآخرء كما فى المتصلة (كلما أشرقت 
الشمس فالتّهار موجود)» أو وجود أحد المعنيّين متوقفاً على عدم الآخرء 
كما في المُنفصلة (إمَا الليل موجود أو السّمس مشرقة)» ومنه نعلم أن كلا من 
الشرطيّة المتصلة أو المنفصلة هي من قبيل القضايا الشرطيّة بحسب الحقيقة 
المنطقيّة؛ إذ الشرط كما يكون شرطاً وجودياًء كذلك يكون شرطاً عدمياً 
وان كان بينهما اختلاف من حيث الظاهر اللغوی. فما قاله البعض من ان 
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الشرطيّة المنفصلة تسمیتها بالشرطيّة تسامحاه ومن باب المشابهة الصوريّة 
مع المتصلةء قول لم يُصب الدقة في المعانی المنطقيّةء وفیه ميل لمحاسبة 
انا بات انم انامه الضوفة: 

ثم إن المصتف لما عبّر بقوله: (وأصناف التر کیب الخبری ثلاث) نبّه على 
أن الا ختلاف بين أقسام القضيّة من الحمليّة والشرطيّة عرضی؛ إذ الصنف ما 
اشترك مع بافی الأصناف بتمام الحقيقة. واختلف عنها أمور عرضيّة زائدة 
على ذاتها. ومنه أمكن إرجاع القضيّة الشرطيّة إلى القضيّة الحمليّة؛ لعدم 
الاختلاف اد اذ الطبيعة محصّلة من القضیتین. 

فمثلا لزوم النّهار للشمس محصّل من القضيّة الحمليّة القائلة: (إذا 
أشرقت الشمس فالنهار موجود). و کذا هذا المعنی بعینه محصّل من الشرطيّة 
(إِمَا الشمس مشرقة أو النهار موجود). نعم لا یخفی الاختلاف بینهما من 
حيث التعبیر: فقولنا: (إذا آشرقت الشمس فالنهار موجود)» يرجع إلى قولنا: 
شروق الشمس بستلزم وجود النهاره ویمکن أن يرجع إلى قولنا: الشمس اما 
مشرقة أو النهار ليس موجودآ وهکذا. 


ومن هذا المُنطلق حاول شيخ الاشراق «السهروردي)”' ارجاع جميع 


(1) فیلسوف وامام شافعي ولد فى سهرورد سنة 542 هب درس أوّلا في مراغة بآذربیجان» 
نم قدم إلى اصفهان بفارس. حيث اطلع على ماثور ابن سيناء ومنها انتقل إلى الا ناضول» ونزل 
علي الا راء الا ةر فصي أخير ا سرت 

اتهم بالخروج على الدين» وقتل في قلعة حلب يوم 29 تموز 1191م. وقد عرف بشيخ 
الإشراق» ولقبه أتباعه بالشیخ الشهید. وسمّاه مترجمو حياته بالشيخ المقتول. 

بلغ عدد كتبه تسعة وأربعين عنواناًء وآهمها حكمة الاشراق» وهياكل النور. وقد عرف أتباعه 
بالاشراقيين» واشهرهم شمس الدين الشهرزوري. 
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القضایا الشرطيّة إلى القضایا الحمليّة. وبالغ فى ذلك وأرجع حمیع القضایا 
الحمليّة إلى الضروريّة» مثل قولنا: (زيدٌ كاتبٌ بالإمكان) ترجع إلى قضيّة 
ضروريّة (زید ممكن الكتابة بالضرورة). 

لكن ليس الامر على ما ذكر؛ إذ بقية أقسام القضایا - كما قلنا ‏ لها من 
الاستعمالات الواسعة فى المجالات العلميّة المنطقيّة. والفلسفيّة والعقدنة 
وعامّة العلوم؛ بل لها استعمالات عرفيّةء وان اختلفت صيغها. فإهمالها وعدم 
دراسة أحكامها مُفرّت لكيفية التعامل مع هذا الصنف من القضاياء وكيفيّة 
اخذ النتبحة من ضوره القياسيّة: 

هذا من جهة» ومن جهة آخری أنه لو كان مجرد إمكان إرجاع صنف 
و ااا الى صف عرسا لالعاء‌ها ار اهمالها: لکان ا ول الغاء 
التمثیل والاستقراء؛ إذ أخذ النتيجة فیهما راجع للقیاس» كما هو واضح على 
ما قدمناه. 

قال الشیخ: (آولها الذي يُسمّى الحملىّ» وهو الذي يُحكم فيه بأن معنی 
الإنسان ليس بحیوان. فالانسان وما يجري مجراه في آشکال هذا المثال هو 
المسمّی بالموضوع. وما هو مثل الحیوان هاهنا فهو المسمّى بالمحمول» 
ولیس حرف سلب). 

الحمل هو: کون المتغایرزین واحدا أو کون المتغایرین مفهوما بالحقيقة 


وتسیطر على فلسفة السهروردي النورية بوجوه ثلاث: هرمس, وافلاطون» وزرادشت. 
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وهذا التعریف شامل لنحوّی الحمل لاوّلی والحمل الشائع الصناعی. 

فقولنا: (کون المتغایرین مفهوماً بالحقيقة أو بالاعتبار)؛ أشار إلى لزوم 
وجود التغایر بين المحمول والمحمول عليه مفهوما؛ كي یتحقق کونهما 
آمرین يصح التحامل بينهماء إذ الشیء لا يُحمّل على نفسه. 

والتغایر على نحوین اما تغایر حقیقی أو تغایر اعتباري» ومثال التغایر 
الحقیقی أن يُقال: (زید قائمٌ). فمفهوم زید غير مفهوم القیام وان اتحدا 
مصداقاً؛ إذ المتصوّر من آحدهما غير المتصور من الأخر فالمتصوّر من زید 
ذاته بتلك الخصوصيّات الجزئيّة» والمتصوّر من القيام خصوص هيئة من 
الهيئات تعرض على زيد وغيره. 

والتغاير الاعتباري» مثل أن يقال: (الانسان حیوان ناطق)» فمفهوم 
لو نسان ومجموع الحيوان الناطق, لا تغاير مفهومي حقيقي بينهماء على وزان 
تغاير زيد والقيام. نعم غاية ما بينهما آن أحدهما أشار إلى المفهوم اد 
والاخر آشار البه تفصیلا. 

وقولنا: (واحداً مفهوماً أو مصداقاً). خبر (الکون)» فیکون المعنی: 
آن المتغایرین مفهوماً إِمّا أن تکون بینهما وحدة مفهوميّة» کوحدة مفهوم 
الاتسان والحیوان الناطق» واما أن تکون سنهما و حدة مصدافتّة. كال حدة 
المصداقيّة بين زيد والقیام؛ إذ المتغایران مفهوماً - حقيقة أو اعتباراً ‏ لا يصع 
الجن شهار ای ناسا ان سس كل وه فان 
لا يصح حمل أحدهما على الآخر. فما كان بینهما تغايرٌ اعتباري بلمفهوم 
كالإنسان والحيوان النّاطق» فإنّ اتحادهما متحقق بنفس المفهوم» فضلاً عن 
مصداقه. وهو المعبّر عنه بالحمل الذاتيّ الأوّليّ. وما كان بينهما تغاير حقیقی 
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بالمفهوم. کزید والقیام بنحصر لزوم اتحادهما بالمصداق. وهو المعبّر عنه 
بالحمل الشائع الصناعی. 

وبعد اتضاح معنی الحمل, وأقسامه بما قذمناه» آشار المُصنْف إلى القسم 
الول من القضایا المُسماة بالقضایا الحمليّةء المشتملة على حمل مفهوم 
المحمول على مفهوم الموضوع. وییّن آنها مؤلّفة من موضوع ومحمول. 

ما أقار له الم مان التفكة دهز مهن اس اذاه 
وأجزاء عرضیّة. والذاتيّة منها إمّا مادّيّة ومّا صُوريّة. والمراد بالجزء الصُوري 
ا بين الموضوع ,الول راما الأحزاء الماد ة فهی خی 
ys‏ 
وإمّا الحکم فلا يُعد من الأجزاء الذاتيّة أو العرضيّة للقضيّة بل هو من مُتعلقات 
النسبة في القضيّة. 

ومنه يعلم أنَّ فقدان أي جزء من الأجزاء الذاتيّة للقضيّة ‏ مادّيّة كانت 
ا يعني انهدام القضيّة وانعدام ماهیتها؛ اذ لا بتصور وحود تي لا 
تساو تست أو لا نسبة مؤلفة بين الموضوع والمحمول فيها. وإ 
انعدام النسبة فيُفضي إلى انعدام الربط والتألیف بين الموضوع والمحمول 
فیغدو كل منهما إلى معنی مفرد لا ربط له بمقابله (الانسان» حبوان) وامّا 
انعدام الموضوع فيؤدي إلى انعدام النسبة للزوم تقوّمها بطرفین؛ وعندها لا 
یبقی من القضيّة الا محمولها مفرداً لا يمت إلى القضيّة بصلة » ومثله الکلام 
فى انعدام المحمول منها. 

وبخلافه فیما لو فقدت جزءًا عرضياً من أجزائهاء فإنّ کونها قضية باقية 
من دون تغيّر في ماهيّتهاء وان فقذت بفقده بعض خصوصيّاتهاء ککونها 


17 


فقدت كمّها أو کیفها. فقولنا: (الانسان حیوان ناطق) قضيّةء وا فقدت بیان 
الكل أو البعض من کمها. 

قال الشيخ : (والثاني والثالث یسمونها الشرطيّ وهو ما یکون التأليف 
فيه بين خبرين قد أخرج کل واحد منهما عن خبريّته إلى غير ذلك 
ثم قرن بينهما ليس على سبيل أن يقال: إن أحدهما هو الآخر كما كان 
في الحملی» بل على سبيل أن أحدهما يلزم الآخر ويتبعه» وهذا يُسمّى 
المتصل والوضعی» أو على سبيل أنْ آحدهما يعاند الآخر ویباینه» وهذا 

مثال الشرطىّ المتصل قولنا: إذا وقع خط على خطين متوازيين كانت 
الخارجة من الزوايا مثل الداخلة المقابلة» ولولا -!ذا- و كانت لكان كل 
واحد من القولين خبراً بنفسه. 

مثال الشرطی المنفصل قولنا: إما أن تكون هذه الزاوية حادة أو منفرجة 
أو قائمة. ۱ 

واذا حذفت - إمّا و أو - كانت هذه قضایا فوق واحدة). 

تقدّم أنّ كلا من القضيّة الشرطيّة المتصلة أو المنفصلة يُسميان بالقضيّة 
الشرطيّة؛ لتحقق الشرط فى كليهماء وإن كان نحو الشرط فى أحدهما يُغاير 
نحو الشرط في الأخرىء ففى المتصلة على نحو التعليق الوجوديّ» وفي 
المنفصلة على نحو التعليق العدمی. فاستحقا تسميتهما بالقضيّة الشرطية 
حقيقة. وساعدت الصياغة اللفظية في المتصلة على صحة الإطلاق لغة. ولم 
تساعد على ذلك فی المنفصلة. فلا قال لغة على مثل (إمَا أن یکون العدد 
زوجاً أو فردا) أنه شرط؛ لذا جعلوا اطلاق الشرطيّة علیها من باب المشاكلة 
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فى التر کیب مع المتصلة؛ لا لکونها مشتملة على الشرط بنفسها. الا أن 
المدقق فیما ذکرناه بحد أن الامر على خلاف ما ذکروه؛ لاشتمالها على 
الشرط بنفسهاء غاية الأمر شرطها مأخوذ على نحو التعلیق العدمی. 

ولیعلم أنَّ القضيّة الشرطيّة ملفةٌ من قضایا مرکبة في الأصلء كل 
جزء منها مركب خبري في أصله الا ها عند تركيبها لتأليف القضيّة 
راهن وله ت اد واتهاه تفقدها خصائص القضايا وتصبح في 
حکم المفردات. تألف بمحموعها قضية. فلا يقال لكل طرف منها صادق 
أو کاذب. ولذا ما قيل من أن القضيّة الشرطيّة تصدق ولو بکذب طرفیها فيه 
شىء من المسامحة؛ إذ طرفا القضيّة الشرطيّة غير قابلین للصّدق أو الکذب 
حال کونهما طرفین للقضية الشرطية. 
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تسه 
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الفصل الغاني؛ 


وفيه إشارة إلى الإيجاب والسلب 


قال الشيخ: (الإيجاب الحملی مثل قولنا الإنسان حيوان ومعناه؛ أنَّ 
الشيء الذي نفرضه في الذهن إنساناً كان موجوداً في الأعيان أو غير 
موجود فيجب أنْ نفرضه حيواناً ونحكم عليه بأنه حیوان من غير زيادة 
متى» وفى أي حال» بل على ما يعم المؤقت والمقيّد ومقابليهماء والسلب 
الحملی . 

هو مثل قولنا: الانسان ليس بجسم. وحاله تلك الحال. والإيجاب 
المتصل هو مثل قولنا: إن كانت الشمس طالعة فالتهار موجود أي إذا 
فرض الاوّل منهما المقرون به حرف الشرط. ویْسمّی المقدّم لزمه الثاني 
المقرون به حرف الجزاء ويُسمّى التالي» أو صحبة من غير زيادة شىء آخر 
بعد والسلب المتصل هو ما یسلب هذا اللزوم أو الصحبة, مثل قولناالیس 
|ذا كانت الشمس طالعة فاللیل موجود والایجاب المنفصل مثل قولنا: ما 
أن یکون هذا العدد زوجاً وما أن يكون فرداًء وهو الذي یوجب الانفصال 
والعنادء والسلب المنفصلء هو ما يسلب هذا الانفصال والعناد. مثل قولنا: 
لیس امّا أن یکون هذا العدد زوجاً واما آن یکون منقسماً بمتساویین). 


قبل بیان انقسام الحکم فى القضيّة إلى ایجابی وسلبی, لا بأس ببیان 
طبيعة الحکم ومورد تعلقه» فنقول: معنی الحکم الترجيحٌ في قبال التردید 
(الشّك)؛ وهو فعل من آفعال النفس» یتبعه تصدیق النفس وإذعانها بالوقوع 
۳ اللاوقوع. 

فطبيعة الحکم ایقاع النسبة أو رفعها"» والتصدیق إذعانٌ النفس بتلك 
لنسبة. فالعلاقة بینهما علاقة العلة بالمعلول» وبینهما تقدّم بالرتبة والمرتبة 
العقلنة. 


وأمّا متعلق الحکم فعلی خلاف على نحو قولین: 
أولهما: ما ذکره المشهور من قول المناطقة أنَّ الحکم ما تعلق بالنسبة 
الحكميّة؛ إذ هو إيقاع النسبة الحكميّة فى نفس الامر. 


وثانیهما: ما دکره المعلم التا لت :۱ لسن المیرداماد» حيث قال: (إن 


(1) الحکم: فعل» وهو إيقاع النسبة أو قطعها. انظر: صدر المتألهین» محمد. رسالة التصور 
والتصدیق: ص15 3. 

(8) نالرت لته مشي باقر الميرذافاهة :ون اس مه اس ميرد 
بن المطاع الأعظم السيد محمد خان الوزیر» بن السلطان السيد عبد الكريم خان الثاني» بن 
السلطان السيد عبد الله خان» بن السلطان السيد عبد الكريم خان الآوّلء المنتهى نسبه للإمام 
زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام على 800. 

ولد حوالي سنة 960ه وقيل توفي (1631م)» (1040 - 1041 _ 1042 هجري» أثناء 
زيارته إلى النجف الأشرف» ودّفن فيها. 

ولقب (داماد) بالفارسية ۳ ايرا اه محمداً كان صهر الشيخ على بن عبد العال 
الكركي المتوفي بالنجف الاشرف سنة 940 هجرية. الشهیر بالمحقّق الثاني بين علماء 
الشيعة» وکان مشهوراً بالداماد. واشتهر به ابنهأيضاً. 

والسيد محمد باقر الداماد من علماء القرن العاشرء وسر تلقيبه بلقب الداماد التمييز بينه وبين 
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عالم آخر. معاصر له اسمه أيضاً محمد باقر الاسترابادي. كان من تلامذة الشيخ البهائی. 
ووصف السید الداماد بعبادته. وكثرة تلاوته لکتاب الله المجيد. فقد كان يقرأ فى كل لبلة 
خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم. 

وقد اکثر العلماء والباحئون من طلبته وغیرهم مدیحه؛ لسعة علمه. وحسن سجایاه. حيث 
قال بعضهم. آمثال الشیخ أسد الله الکاظمی فى مقابس الا نوار: (السید الهمام. وملاذ الا نام عين 
الا مائل. عدیم الممائل عمدة الافاضل. منار الفضائل بحر العلم الذي لا يدرك ساحله. وبر 
الفضل الذي لا تطوی مراحله. المقتبس من آنواره آنواع الفنون» والمستفاد من آثاره أحكام 
الدین المصون الفقیه المحدث الادیب. الحکیم الاصبهانی المتکلم العارف الخائض فى 
أسرار السبع المثاني الامیر الکبیر). ۱ ۱ 
وقال تلمیذه صدر المتألهین في شرح أصول الکافی: (سيدي وسندي وأستاذي» واستنادي 
فى المعالم الدينية» والعلوم الالهية» والمعارف الحقيقية. والاصول اليقينية. السید الأجل 
الانوارء العالم المقدس الا طهر الحکیم الا لهی. والفقیه الرّباني» سيد عصره. وصفوة دهره. 
الامير الکبیر والبدر المنیر علامة الزمان» اعجوبة الدوران المسمی ب(محمد) الملقب ب(باقر 
الداماد الحسینی) قدس الله عقله بالنور الریانی. 

ويقول الشیخ القمی: (أنّه سيد أجل محقق نحرير» وعالم مدقق خبیر حکیم متکلم ماهر في 
العقلیّات. وکامل فى النقلیّات» ویقول: (إنه المحقق المدقق العالم الحکیم المتبحر النقاد. 
ذو الطبع الوفاد الذي حلی بوقود نظمه وجواهر نثره عواطل الاجیاد وسبق بجواد فهمه 
الصافنات الحاد). 

وقال الشيخ الحر العاملی فى آمل الأمل: (عالم فاضل جلیل القدر حكيم متکلم ماهر في 
العقليات» معاصر لشیخنا البهائى» وکان شاعرا بالفارسیه والعربیه مجيدا). 

ول المد اا ر( سس سین عل ای نالرت ر تاك و اا الس 
الدهور بتعظيمه وتمجیده. باقر العلم نحريه» الشاهد بفضله تقريره وتحريره» والله إن الزمان 
لمثله لعقیم وان مکارمه لا يتسع لبثها صدر رقیم). 

وما أسَاتدكف فهم: 

1 الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي» 2- والد الشیخ البهائي» 3- خاله الشيخ عبد العالى 
بن على الکر کی العاملی» 4- الشيخ عبد على بن محمود الخادم الجابلقی» 5 السیّد حسين 
بن حيدر الحسينى الكر كى العاملى» 6- السيّد على الموسوي العاملى. 
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2 
و 


النسبة معنى حرفی. لا بنظر إليه بالذات مطلقاء وان كانت تؤخذ بنظرة آليّة 
فلا يصح على ذلك أنْ تكون متعلقاً للحکم. لحرفيتهاء وإنما متعلق الحكم 
هو نفس القضيّة الحاكية عن إيقاع الموضوع متصفاً بالمحمول. 

فمثلا إذا قيل: (العالم حادث). وحكمنا عليهاء فيكون الحُكم متعلقاً 
بمفاد الحمل» وهو إيقاع العالم متّصفاً بالحدوث. 

والحكم ينقسم إلى حكم ایجابی» وهو مطلقاً إيقاع النسبة الوجوديّة 
وإيجادهاء وحكم سلبئّء وهو مطلقا رفع النسبة الوجوديّة بين شیئین. 

وأمّا معناهما في کل قضيّة فله نحو خاصٌء يقال عنه تبعاً لطبيعة نسبة 
تلك القضيّة. ففى الحمليّة يقال للإيجاب (ثبوت شىء لشىء) المسمّى 
ال 

ومنه نعلم أن كل قضيّة محكوم على نسبتهاء فإِمًاأنْ يكون حکمها حكماً 
إيجابيّاً ثبوتي وهو ثبوت (شىء لشیء)» أو حكماً سلبيّاً منفیّاه بمعنى (سلب 
الحمل). لذا قيل أنّ القضيّة السالبة الحمليّة ما كان فيها سلب الحملء لا 
وتلامدته: 
1 الشيخ محمّد بن إبراهيم الشيرازى» المعروف بصدر المتألهین؛ 2 الشْیخْ محمد محسنء 
المعروف بالفیض الکاشانی. 3 السیّد محمّد تقی الحسینی الاسترآبادی» 4 الشيخ قطب 


الدين الأشكوري» 5 الشيخْ خلیل الغازي القزوینی. 6- السيخ عبد الرزاق اللاهیجی» 7- 
مير فضل الله الاسترآبادی» 8 السيّد آحمد العاملی. 9 السید أحمد بن السید زين العابدین 


| لخ العاملی» وکان صهر الل الداماد. 
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ری ا مز امود CANE‏ اش و معا فا الا مها يور سای 


كما یقال: (لیس الانسان بحجر) فلا حمل بين الانسان والحجر والثاني فيه 
حمل إلا أنّ المحمول محمول بما هو مسلوب. كما یقال: (الانسان هو لیس 
خر )نهدا فا تعلق بالعضه الحيلية. 

وأمّا الشرطيّةء فالحكم فيها ما إيجابيَ أو سلبيّ کذلك. إلا أنَّ معناهما 
يختلف عمًا عليه فى الحمليّة؛ إذ الإيجاب فى الحمليّة ما تقدم من ثبوت 
شیء لشیء وهذا المعنى ممّا لا يصح في الشرطيّات؛ لتألفها من قضيتين 
فى الشرطيّة مختلفاً عمًا عليه فى الحمليّة» فهو بمعنى ثبوت الاتصال بين 
القضيتين أو ثبوت الانفصال بينهما. 

كأن بقال: (کلما ارقت الشمس فالنهار موحود). وإما أن يكون العدد 
زوجا أد فرداً). وم لاولی ۷ و یی شروق 
السلب وا PD‏ 
لکون القضيّة متصلة أو منفصلة. 

ا چپ ری ا 
و روز 
اا نان اذ بقید تبوت شن التو د مطلفا: آو ما آفاد التعلی والاتقضنال 
مطلقاء لا بشرط عن آي شىء آخر» من الضرورة أو الدوام أو غیرها. ومثل 
هذه المعانی اما تلحق الْقَضِيّة بعد تعلق الایحاب آو السلب پهاء ومثله 
الکلام فى السلب. فهو ما آفاد سلب الحمل أو نفی التعلق أو الاتصال مطلقاً 
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۳ 550 > وقسمیه فى كل صنف من صناف القضيّة 
نتعرض لاحزاء القضیّة فنقول: إِنّ حزاء القضيّة الحمليّة ثلاث: 
1. الموضوع: وهو ما وضع محلا للحکم علیه, ولذا سمي موضوعا. 
2 المحمول: وهو ما كان حملا على موضوعه؛ ولذا سّمّى محمولا. 
3. النسبة: وهی ما كانت رابطاً بين الموضوع والمحمول. 
واا حزاء الشر طیَة فدلاثة ضا 
1. المقدّم: کالجزء الاوّل من قولنا: (إذا آشرقت الشمس فالنهار 
موجود)» فجزء (آشرقت الشمس) مقدم الف 
2. التالی: کالجزء الثانی من القَضية الشر طق (النهار موحود) من المثال 
المتقدم. 
را اوه ها رل رعليها :اعد اوو ا ااا ان ان 
انفصاليّة. فمثال الاوّل ما تدم ومثال الثانی أن يُقال: (مّا العدد 
زوج أو لا بقبل القسمة على اثنين)» فالفاء فى المثال الاوّل» و(إمَا) 
و(أو) فی المثال الثانی» كلها دة على الرابط الاتصالی أو الانفصالی 
۹ 
ی ی ا كي نا 
فلذا نری أن المصنف لما ذكر ما یتعلق بالمتصلة قال المقدّم والتالی» ولم 
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الفصل الثالث؛ 
الاهمال واحصر 


قال الشیخ: (إذا كانت القضيّة حملیّةه وموضوعها شیء جزئی, شمیت 
مخصوصة اما موجبة واما سالبة. 

مثل قولنا: زیڈ كاتب. زید ليس بكاتبء وإذا كان موضوعها كليّا ولم 
يتبيّن كمّية هذا الحکم - أعني الكليّة والجزئيّة ‏ بل أهمل» فلم يدل على 
أنه عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام سُمّيت مهملة» مثل قولنا: 
الإنسان فى خسر. ليس الإنسان فى خسر. 

فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميماً وشركة» وإدخال التنوين 
يوجب تخصیصا فلا مهملة فى لغة العرب وليطلب ذلك فى لغة أخرى. 


وأمّا الحق فى ذلك فلصناعة النحوء ولا تخالطها بغیرها!» وإذا كان 


(1) حاوّل المصنف أن يوجد ما تعبر به اللغة العربية عن القضيّة المهملة» وهو أمر خارج عن 
البحث المنطقيّ وإِنّما ذكره المصنف استطراداً؛ لتوضيح كيفيّة التعبير عن القضيّة المهملة 
فى لغة العرب» وحاصل ما ذكره أنه فرض: إِنْ كانت اللام الداخلة على الاسماء تشير إلى 
التعمیم» فكل ما كان داخلة عليه (الألف واللام)؛ فهو من قبيل القضيّة الكليّة» وِنْ لم تدخله 
(الألف واللام» ولم يكن معرفةء دخله (التنوين) بحسب الصناعة النحوية. وأيضاً على فرض 
أن (التنوین) يفيد التخصيصء فالقضيّة ستكون شخصيّة. 


النْهجٌ الثالث و 


ومنه يُعلم - على فرض صخة الحصر: من أن الكلمة ما مد خولة (التنوین) أو مدخولة (الألف 
واللام) أن القضيّة ما أن تکون كليّة: أو تکون شخصيّة. 
هذا إذ قصرنا النظر على نفس عبارة الشيخ في المورد. ما إذا لاحظنا تفصيل ما ذكره بعدهاء 
حين قال: «واعلم أنه وإن : كان في لغة العرب قد يدل ب(الألف واللام) على العموم فإنه قد 
٠ e a‏ فهناك لا يكون موقع (الألف واللام) هو موقع (كل) إلا ترى أك 
تقول: (الانسان عام ونوع) ولا تقول: (كل إنسان عام ونوع)» وتقول: (الانسان هو الصحاك» 
ولا تقول: (کل إنسان هو الضحاك). وقد يدل به على جزئی جری ذکره أو عرف حاله» فتقول: 
(الرجل)» وتعنی به واحداً بعینه» وتکون القضيّة حینئذ مخصوصة. 
فأشار إلى أنّ (الألف واللام) ا ر بها إلى استغراق الافراده بل قد يشار بها إلى 
الطعت كما مثل بقوله: (الا نسان نوع» أو «الإنسان هو الضحاك» . وأوضح أنْ فى كلا المثالين 
لا يصمٌ إدخال (کل) علیهما؛ لعدم صحْة کون (کل إنسان نوع» أو للزوم لغوية التعبير بضمیر 
الشأن بين المبتداً والخبر؛ لاستلزامه الحصر مع وجود الشمولية» وهو ممنوع لغة» بل وأفاد 
أن (الألف واللام) قد يدل بها على موضوع جزئيٌ وشخصي؛ كما في (الألف واللام) المفيدة 
للعهد. ومثل له بالرجلء علق يذمواخدا مه فما ذكره من الأمثلة واضح أنه نقض به ما 
احتمله أوّلا من أنَّ (الألف واللام) مفيدة للعموم إلا أنه لْلتفث في المقام إلى أنَّ نقض كلية 
كون (الألف واللام) مفيدة للعموم. لا يفيد ثبوت المهملة فى لغة العرب على ما فهمه البعض 
بل الشيخ لم يكن بصدد ذلكء وإنما لمّا فرض احتمال کون اللام مفيدة للعموم استدرك أن 
بعضها مفيد لغير العموم. 
ولتحقيق مسألة وجود المهملة فى لغة العرب أو لاء على مستوى البحث اللغوي نقول: إذا 
راجعنا کتب اللغة نجد أن الاك علی أقسام ثلاث؛ لام العهد» ولام الجنس المفيدة للاستغراق» 
ولام الجنس الحقيقة. مّا لام العهد فما آفادت قضية شخصية وما لام الجنس الاستغراقية فما 
آفادت قضية کلية. وعبّر عنها النحويين ما صح دخول کل أو بعض على مدخولهاء وإمّا لام 
الحقيقة فملاکها عند النحویین ما لم يصح دخول کل أو بعض عليهاء وما كان ملاکه کذلك 
لا يصح تسمیته قضية مهملة بالملاك المنطقی؛ إذ المهملة عند المناطقة ما صح دخول کل 
او بعض على مدخولها. E E N,‏ 
واللام) هنا لام استغراقية أفادت العموم لا حقيقية. كما ظنه البعض . وهي مفيدة لحكم كلي 
بحسب الصناعة النحوية. بدليل الاستثناء من بعدها؛ إذ الاستثناء لي 
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ام مس و وی لاخ ار هن اند 


موضوعها كليّاء وین قدر الحکم» وكميّة موضوعه فان القضيّة تسمّی 
محصورة. فان كان بين أن الحکم عامٌ شمیت القضيّة كليّة» وهی اما 
موجبة» مثل قولنا: كل انسان حیوان» وامّا سالبة» مثل قولنا: لیس واحد 
من الناس بحجر. 

وان كان إنما د بيّن أن الحکم في البعضء ولم يُتعرض للباقی أو تعرّض 
بالخلاف فالمحصورة حزئیف اما مو حبة» كقولنا: بعضص الناس كاتب» 
فنقول الحکم على البعض لا ینافی الحکم على الكلء فان بعض الناس 
حیوان كما أن كلهم حيوان» بل الحکم الكلىّ یصدق معه الجزئی ولا 


ینعکس ). 
وفيه بیان لانحاء التقسیم للقضيّة» وابتداً ذلك بتقسیم القضيّة الحمليّة 


منها: ما كان بلحاظ الموضوع. ومحصل التقسیم أن يُقال: إِنْ القضيّة ما 
اکن فا کت مایا رل و 
على ما سمّاها المصف. مثل أن بقال: (زید کاتب) آو (زید لیس یکاتب). 

او مس ی ها رود 
رد دي اعدم ج رد زاجم 
قولنا: (الإنسان فى خسر»» وقولنا: (ليس الإنسان فى خسر) ف ففی القضیتین 
لم يتبيّن کم الأفراد الداخل في حكم الموضوع. 


المقام SSS SES hS LS‏ بيان الكمية؛ فعلى هذا 
التقسیم للألف واللام لغة یتضح أن لا مهملة فى لغة العرب. 
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والأرليها یه تسیر ةقان تح فا أن الحکم على كل 
أفراد الموضوع فكليّة» وان بُيّن: آن ام على بعض أفراده فجزئية» وكل 
منهما إمّا موجبة أو سالبة» مثل قولنا: (كل إنسان حيوان)» ومثل (لا شىء من 
الانسان مح و(بعض الانسان کاتب) آو (بعضه لیس وكات 

والظاهر من کلام الشيخ أن هذه القسمة ناظرة إلى موضوع القضيّة من 
حیث الم لا غیر» فالموضوع اما کلی أو جزئی والکلی ما متعيّن أو غير 
متعيّن. وفی نظرنا یمکن أن یکون هناك تقسیم آشمل وأعمٌ من هذاء باعتبار 
آخر. وهو باعتبار نحو وجود الموضوع. فنقول: 

إن موضوع القضيّة اما أن یعتبر من حيث هو هوء أو من حيث هو فى 
الذهن أو من حيث هو فى الخارج» والاولی هی الحقيقيّة» والثانية الذهنبّة 
والثالثة الخار حنة. 

والقضيّة الخارجيّة ما أن تکون ناظرة لشخص واحده وهی الشخصيّة, 
و لمجموعة آفراد؛ لا علی التعیین الکلی أو الجزئی؛ وهی المحصورة. و 
لا على نحو التعیین» وهی المُهمّلة. وهذا هو الضبط والتحقیق الاوفی. 

نم أن ف إلى أَنْ الحکم فی اھ وای وثابت» سواءٌا كان 
حکم الباقي من الأفراد العو ضوع مخالفاً لحکم الجرتية و موافقاً 

فلو قيل: (بعض الانسان ناطق) أو (بعض الانسان آسود)» فكلا 
الجزئیتین صادقتان. وان كان الحکم في الأولى كليّاً شاملا لجمیع الأفراد 
والثانية الحکم فیها جزئيّاً مختصّاً ببعض الافراد؛ إذ الحکم على البعض لا 
ينافي الحکم على الكل؛ بل یکون الباقی مسکوتاً عنه حال ت 
یکون داخلا في حکم البعض المصرّح به فتصدق القضيّة حينئذ في نفس 
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ا تباصا تال ا والحصين 


الأمر کلیّة. وقد يكون خارجاً عن حکم البعض المصرّح به. فتکون جزئيّة 
فعلا في واقعها. فعلی ی الحالین ما صُرّح به من الحكم الجزئی ثابت. سواء 
كان الباقي داخلا تحته أو لا؛ فلذا قیل: الجزئيّة أعمّ صدقاً من الكليّة. 

ومنه يُعلم بطلان قول القاثل: إن تخصيص الحکم بالبعض يدل على 
کون الباقی بخلافه. وال فلا فائدة من التخصيص؛ لأنّه یقال: ان الحکم 
على البعض نما يدل على صحة نسبة ذلك الحکم لذلك البعض. وإمّا مالم 
يذكر فمحتملٌ الشمول بالحكم المصرّح به بالجزئية» فتصح الكليّة عندها 
ومحتمل عدم الشمول كذلك فلا تصح الكلية. 

هذا إن لم يتعرض لبيان الباقی من أفراد القضيّة» وال فبما تُعُرض له من 
الشمول أو لا 

قال الشيخ: (وإمّا سالبة» كقولنا: ليس بعض الناس بكاتب. أو ليس كل 
إنسان بكاتب. فإن فحواهما واحدء وليسا يعمّان فى السلب). 

مثل المُصنف للقضيّة السالبة الجزئيّة» وذكر مثالين فى المقام مختلفين 
فى التعبیر» وصرح أنّ فحواهما واحد. إلا أنه مع وحدة الفحوى يوجد فرق 
واختلاف في كيفيّة دلالتهما على السلب الجزئی؛ إذ الا وّل يدل على السلب 
الجزئی بالمطابقة: وعلی رفع الایجاب الکلی بالالتزام والثانى بالعکس 
حيث يدل على رفع الایجاب الکلی بالمطابقة. وعلی السلب الجزئن 
بالالتزام. 5 اه لس ی ان ای )يدل على ان ا 
ف عي حي ی ی ری اير 
إلى رفع الإيجاب الکلی؛ إذ سلب المحمول عن بعض آفراد الموضوع فيه 
دلالة التزامية على أنّ المحمول مرفوع عن الكل الموضوعی. أي عن مجموع 
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الأفراد بما هى مجموعة. 

وأمّا الثانی (لیس 5 ): کما |ذا قیل: (لیس کل انسان بکاتب)» فهی دالة 
بالمطابقة على رفع الایجاب الكليّ؛ إذ النفي واقع على السور الكليّ؛ ففي 
الأصل أنّ معنى القضيّة ‏ دون ملاحظة النفی - هو أن الكتابة ثابتة لكل واحد 
واحد من آفراد الانسان وهو الایجاب الکلی. فعندما دخلها النفي صار 
معناها لست الکتاية ثایتة لکل واحد واحد ا ال سان وهدا ا 
مُحْتَمل لاحتمالین: ۱ 

ما أن تکون الكتابة مسلوبة عن كل واحد واحد من آفراد الموضوع. ولا 
أن تكون مسلوبة عن بعض دون بعضء وعلی أي الاحتمالين القدرٌ المتيقن 
هو السلب الجزئىّء فكانت دلالة (ليس كل) دلالة التزامیّف لا مطايقيّة على 
لسلب الجرئيٌ. ٠‏ 

قال الشيخ: (واعلم أنه وان كان في لغة العرب قد يدل بالألف واللام 
على العموم فإنه قد يُدل به على تعيين الطبيعة» فهناك لا يكون موقع 
الألف واللام هو موقع كلء إلا ترى أك تقول: الإنسان عامٌ ونوع. ولا 
تقول: كل إنسان عام ونوع. وتقول: الإنسان هو الضحاك. ولا تقول: كل 
إنسان هو الضحاك. وقد يدل به على جزئی جرى ذکره أو غرف حاله» 
فتقول: الرجل. وتعنی به واحداً بعينه» وتكون القضيّة حينئذ مخصوصة. 
واعلم أن اللفظ الحاصر يُسمّى سوراء مثل - کل -» و- بعض - و لا واحد 
-» و- لا کل -» و لا بعض - وما يجري هذا المجری» مثل طرأء وأجمعین» 
ومثل - هيج - بالفارسية - في الكلى السالب). 

ذكر المصنف موردين للألف واللام قد يدل بها على غير العموم. أوّلهما 
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واب ا ی N‏ هیا ۱ سیر 


فى مورد اللام الحقيقيّة التي عبر عنها بقوله: (قد يدل به على تعیین الطبیعة). 

ومثاله أن یقال: (الانسان نوع) أو (الانسان عام)» حيث لایمکن الاشارة 
بالألف واللام - هنا لعموم الأفراد فرداً فرداً؛ للزوم کذب القضیّة فكل فرد 
فرد من الانسان لیس بنوع أو عام. 

وثانیهما مورد الدلالة بها على جزئی بعینه. وأشار إليه بقوله: (وقد يدل 
به على جزئی جری ذکره أو عرف حاله). 

ومثاله أن يقال: (الرجل جاء) أو (الرجل القائم)» فلا يصح تقدیر (کل) 
أو (عامّة) أو أىّ لفظ دال على العموم؛ لکون الموضوع شخصاً معيّناً بعینه. 

ولیعلم أن اللفظ الدال على كمّيّة الافراد في القضيّة يُسمّى سور 
تشبيها له بسور البلد المحدد لها عمّا جاورها من حدود البلدانء مثل: (کل) 
و(عامة»؛ و(بعض)» و(لیس کل)» كما مثل المصنّف. 
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الفصل الرابع؛ 
وفیه إشارة إلى حكم الهمل 


قال الشيخ: (وإن المهمل لیس یوجب التعميم؛ ؛ لاله انما يذكر فيه 
طبيعة تصلح أن تؤخذ كليّة وتصلح أن تؤخذ جزئيّة, فأخذها الساذج بلا 
قرينة مما لايوجب أن تجعلها كليّةء ولو كان ذلك یقضی عليها بالكليّة 
والعموم لكانت طبيعة الإنسان تقتضي أن تكون عامّة» فما كان الشخص 
یکون انساناً لکنها لمّا كانت تصلح أن : توخذ كل وهنالك یصدق سد 
أيضاًء فان المحمول على الكل محمول على البعض» و کذلك المسلوب. 
وتصلح أن تؤخذ جزئيّة ففى الحالتین يصدق الحکم بها جزئياًء فالمَهمَلة 
فى دوه یاه کون الفضية عرزي ية الصدق تصريحاً لا يمنع أن يكون 
مع ذلك كُليّة الصدق» فليس إذا حکم على البعض بحكم وجب من ذلك 
أن يكون الباقى بالخلاف. فالمُهمّل وإن كان بصريحة فى قوة الجزئی فلا 
مانع أن يصدق كليّا). ۱ ۱ 

اتضح أنّ المهملة ما كان الخُكم فيها راجعاً للأفرادء إلا أنّ كمّيّة الأفراد لم 
تحدد فيهاء سواءً على نحو الكليّة؛ أم على نحو الجزثيةء وموضوعها الطبيعة 
الكلَيّة المجرّدة عن السورء التى لا تقتضی بذاتها العموم أو الخصوص. 


فتکون القضيّة مطلقة عن الكليّة أو الجزئيّة» وبالتالی لاهمالها بيان جهة 
الأقزاة سا ها 0 ۱ 

لا أنَ المُهمّلة من حيث نفس الأمر والواقع قد تکون جزئيّة كما قد تکون 
كليّة. ودليل الأول أنه كلما صدق الحكم على أفراد الموضوع في الجملة فإِنّه 
يصدق هذا الحكم الا جمالی - حتماً- على بعض آفراد الموضوع. وإلا كانت 
القضيّة كاذية» وهی خلاف فرض صدقهاء كما لو قلنا: (الإنسان فى خسر) 
قافنا لبا جل تعر اد اس رای ارق سم 
الحكم على بعض الأفراد يقيناًء فصدق الجزئيّة قدرٌ متيقّن الصدق. ما الكليّة 
فإنَّ ثبوت صدقها من المهملة لا يستبعد في الواقع» ونفس الأمر؛ إذ الحکم 
على الأفراد في الجملة اللازم لصدق الجزئيّة لا ينافي الحكم على الكل؛ 
كما تقدّم. فيكون صدق المهملة غير منافي لصدق الكليّةء إلا أنّ المُتيقن من 
صدقها غیرمعلوم من نفس الق لَهَلة»کما في الجزية. بل یحتاجالی 
إثبات خارج القضيّة المُهمَلةء وعلی فرض صدقها فان صدق الجزئيّة داخل 
فيا ا يماد الجزئيّة قطعاً لدخولها تحتها. ل 
والثاني نَعلّم أنّ صدق الجزئيّة ممّا لا شك فيه» على فرض صدق المُهمَلة؛ إذ 
هو المفاد المقطوع به منهاء والزائد مشكوك لا عبرة فيه؛ لذا قالوا إن المُهمّلة 
بقوة الجزئيّة» والمراد ما قدمناه من الصدق الجزئىّ كقدر مُتيقن منهاء وانما 
یعرف ذلك بالعقل لا بالوضع. 

تنبيه: كل ما ذکرناه ماقم من علاقة المٌهمّلة بالكليّة والجزئيّة من 
القضايا الحمليّة الموجبة على ما مثلناه کذلك يجري في القضایا الحمليّة 
السالية حذو القذة بالقذة. 
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ی و شم مارا وه ساره ان سک اهل 


ولیعلم أنّ المُصنّف لمّا ذکر الأقسام الثلاث من الحمليّة؛ الشخصیّ 
والمَهِمَلة. والمحصورة. وذکر أن المُهمّلة بقوّة الجزئيّة - ومن المعلوم 
أن لا اعتداد بالشخصیات من القضايا فى الحكمة لتغيّرهاء وعدم استفادة 
العموم منها") _ انحصر© الأمر المبحوث عنه لغرض الإفادة والاستفادة فى 
المحصورات من الحملیّات بمقتضی دلیل السبر. ۱ 

ری زا شین الضف کان بیاناً لتقسیمات القَضيّة الحمليّة باعتبار 
لموضوع من حيث الخصوص, والحصر والاهمال إلا أنّ المتأخرین 
اا ا E‏ 
خارجيّة» وذهنيّة» وحقيقيّة؛ وسرّ ذلك راجع إلى أنْ الحكم في الحمليّة 
الموحبة قد یکون منصّبًا على ۷۷ : . الما - بما يناسب وجوده 
الخارحی. فتسمّى فضية خارجية. 

مثل (الانسان کاتب وفائم وحالس). ومثل (الحدید یتمدد فی الحرارة) 
و(أنّ النبات یتنفس)» فمن الواضح أنّ هذه الامثلة وما شاکلها الحكمٌ فیها 
راجع إلى الموضوع من حيث وجوده الخارجىء فکون (الإنسان کاتب) فیما 
إذا تحقّق وجوده في الخارج ولیس بکاتب بمجرد تصوره فى الذهن» أو من 
تیم وال لكان كر ان كات انو السان ای کدلات, 


(1) ممّا یستحسن الاستطراد فيه هنا أن نذکر ما يقال في باب البرهان فیما یتعلق بالجزئي, 
حیث قیل: ان البرهان لايجري في الجزئیات. الا أنّ القول فهم على غير ما قصده القوم؛ إذ 
المقصود أن البرهان لا يجري في الجزئیّات المتغيرة» لا مطلقاً لما هو شامل للجزئیات الثابتة؛ 
وسرٌ ذلك راجع إلى أن الجزئيّات المتغيرة يتغير البرهان عليها على فرض إقامته بتغيّر الجزئيّ 
وعندها يمتنع الدوام والضرورة: فينثلم البرهان. 

(2) جواب لمّا. 
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وقد يكون الخکم مُنصّبًا على وجوده الذهنى» بمعنى اذا تَصَوّر فى 
الذهن لحقه الحکم. دون الخارج أو نفس الطبيعة من حيث هى هى. 

ومثاله أن یقال: (الانسان كلىّ» ونوع» وعام)؛ و (الحیوان جنس». فإِنْ مثل 
هذه الا حکام تکون راحعة إلى وحود الانسان الذهنی. فالإنسان في الخارج 
ليس بکلی؛ كيف والخارج اية التشخص, ومثله الکلام فى الكليّة والنوعيّة 
والجنس, فهی من المفاهیم الثانية المنطقيّة التی تلحق المفاهيم فى الذهن. 

ار او وی مس اد ای تيب 
لموضوع نا کان وس ا و الخارجت: 

مثل أنْ یقال: (الأربعة زوج» أو (الانسان حیوان ناطق)ء فالزوجيّة مما لا 
تنفك عن الاربعة خارجاً كانت أو ذهناًء و کذا فى مثال الانسان. 

الا المطلب خرف علی غیر ما ذکره المناطقة: و مب لهم علی ما 
صرح به كثير من الأصوليين"» وذکروا أن الضابطة فیه: أنْ القضيّة الذهنية ما 
(1) ممّن ذهب لذلك من الأصوليين الشیخ الأنصاري أعلى الله مقامه» مشايعة لما ذکره المّلا 
PE NO O NOP‏ لوي 
اروت وم 
وأيضاً ممّن ذکر هذا المعنی بعض من کتب في علم المنطق أمثال التفتازاني في تهذیبه. 
وتابعه شارحه المولی عبد الله اليزدي ل فى حاشیته على التهذیب: وأيضاً ممّن ذکره الکاتبی» 
و تا اا جا لتب ار ی a‏ الما 
ا ا عا (ج ب) يسدر ترة بحسب جتان ومعنا کم لو وجد 
كان (ج) من الا فراد الممکنة؛ فهو بحیث لو وجد كان (ب»)» أي كلما هو ملزوم (ج) فهو ملزوم 
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مع سي ص مربي وبتك سنوي فا ارام تو فيه ار لسع که یی 


كان الخکم فيها راجعاً إلى الموضوع في وجوده الذهنىّء والخارجيّة ما كان 
الخکم فيها راجعاً إلى الموضوع من حيث وجوده الفعلی الخارجىّ فى أحد 
الأزمنة الثلاث. نحو: (كل جندي مدرّب على حمل السلاح). 

والحقيقيّة ما كان الحكم فيها راجعاً إلى الموضوع من حيث أفراده 
المحققة الوجود أو المقذرة معا فکل eS‏ يوجد أصلا 
- فهو داخل فى الموضوع ویشمله الخکم. ومثلوا له بنحو: (کل ماء طاهر). 

ویمکن القول: إِنْ كان مرادهم اصطلاحاً جدیداً بما بخص صناعتهم - 
حيث نظرهم إلى استنباط الأحكام الشرعية» وهی مأخوذة على نحو الوجود 
الخارجی - فلا إشكال. وإمّا إن كان مرادهم. بان هذا هو ما عناه المناطقة من 
التقسیم. فليس بصحیح؛ إذ الحق ما قدمناه من ملاك التقسیم. وهو مناسب 


وممّا يؤاخذ على هذا التقسیم أَنْ البحث المنطقی لیس من همّه معرفة 
أحكام الأفراد من حيث وجودها الخارجی» بل جل بحثه عن الماهيّةء وما 
یلحقها من لوازم. والحال آن ما ذکره بعض الاصولیین والمتکلمین غير 
متعرض لما هو لازم للماهيّة من حيث هي» المعیّر عنه بالقضيّة الحقيقيّة 


(ب)» وتارة بحسب الخارج» ومعناه كل (ج) فى الخارج - سواء كان حال الحكم» أو قبله. أو 
بعده - فهو (ب) في الخارج. والفرق بين الاعتبارين ظاهر...>. وإما شارح الشمسية فأيضاً 
ساير مصنفها فى القول. حیث قال: <إن الحقيقية لا تستدعی وجود الموضوع في الخارج» بل 
يجوز أَنْ یکون موجوداً في الخارج. وأن لا يكون» وإذا كان موجوداً فى الخارج فالحکم فیها لا 
یکون مقصوراً علی الافراد الخارحية. بل ار لها والافراد المقدر: الوحود...> و کذا شایعهما 
من ذکرنا أسمائهم من المحشین, فلیراجع ثمة من کتاب شروح الشمسية مع مجموعة حواشی 
وتعلیقات: ج2. ص48 الطبعة الأوّلی. 1427 - ه 2007 م. المطبعة قلم قم المقدسة. 
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بحسب اصطلاح المناطقة. هذا من جهة» ومن جهة آخری آنْ ما ذکروه من 
اناطة الحکم فى الخارحية فى أحد الا زمنة الثلاث لا يشمل القضایا الخار حة 
عن أطر الزمان» كقولنا: (الجوهر جرد مدد e e‏ 
أن ما ذكروه في ملاك القضيّة الحقيقيّة من أن الحكم را جع إلى عموم الأفراد 
لمُحققة أو المُقدّرة حقيقته وسببه الحكم على الطبيعة من حيث هي هي 
ومنه يسري إلى جميع الأفراد حتى المقدرة. 
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وفیه إشارة إلى حصر الشرطیّات واهماها 


قال الشیخ: (والشرطیّات أيضاً قد يوجد فیها إهمال وحصر فانك 
إذا قلت: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. أو قلت: دائماً اما أن 
يكون العدد زوجاً أو یکون فرداً. فقد حصرت الحصر الكليّ الموجب. 
وإذا قلت: ليس البنّة إذا كانت الشمس طالعة فاللیل موجود. أو قلت: لیس 
لب إمَا أن تکون الشمس طالعة وما أن یکون النهار موجوداً. فقد حصرت 
الحصر الکلی السالب. وإذا قلت: قد یکون إذا طلعت الشمس فالسماء 
غائمة. أو قلت؛ قد یکون اما أن یکون في الدار زيد وامّا أن یکون فیها فیها 
عمرو. فقد حصرت الحصر الحزئی ن الموجب . واذا قلت: لیس کلما كانت 
الشمس طالعة فالسماء صحو. أو قلت: ليس دائما إمّا أن تکون الحَمّى 
صفراوية واما دموية. فقد حصرت الحصر الجزئی السالب). 

بعد إشارته إلى بیان الحصر والإهمال فى القضيّة الحمليّة. حيث ذكر أن 
ملاك الحصر والإهمال في | الحمليّة هو الموضوع, وأنه قد تنخ كمية آفراده 
الداخلة في الحكم کلا أو بعضاً أ؛ وهي المحصورة: أو لا تبين» وهی المهمَلة. 
وإمّا المخصوصة فما كان موضوعها شخصياً. 


وتيك أن يشير هنا إلى حصر الشرطيّات وإهمالهاء والكلام م الکلام 
فى تقسيم الشرطيّة: مع فارق من حيث الملاك”'» وبعض الاقسام. 

آما من حيث الملاك فالشرطيّة ملاكها فى الحصر والإهمال اعتبارٌ 
ااال لافطال هد ات سفق الم ات وال رال وان قاتا فا 
- على ما تقدّم ما متصلة أو مُنفصلة. فأن يبلت عدد مرات وأحوال أو آوقات 
OT‏ ما اه ار نوات أن له اه 
احوال أو آوقات آو عدد مرات الاتصال آو الانفصال فمهمّلة. 

ومنه يظهر أن الحصر والإهمال ‏ - هنا غير ما تقدّم فى الحمليّة ملاكا 
وإمّا الشخصيّة فى الشرطيّة فباعتبار تقيّد الاتصال أو الانفصال بحال أو وقت 
a‏ ا E‏ 

la lS‏ یابص او نها ار 
محصوره؛ وللمثال تقول: 

1. المُنّصلة الشخصيّة: (إذا آمطرت السماء الیوم فلا خرج من الدار)» 
ومفادها أن تحقق ۳۷ فى هذا الحال ۳ (مطر د 
فان ناكم سلب الاتصال فی حال معيّنء كما إذا 00 (لبس إذا 
أمطرت السماء اليوم فسأخرج من الدار). 

2. المَتَصلة الفوعلة :"راذا آشرقت الشمس فالنهار موحود)؛ ومفادها 

(1) ان ما بين بملاك موضوع الحملية كلا أو بعضاً لا یمکن مجاراته فى القضيّة الشرطیة. 
فالشرطية لا موضوع لها. كي يقال ما بُيّن كمية آفرادها كلا أو بعضاً أو لم تبیّن. 
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مه اقا لاش رها اسف ارط ات و غاا 


آن وضع المقدّم يلزمه وضع التالىء إلا أنه لم يُيّن أحوال أو آوقات 
الاتصال فيها؛ لذا كانت مُهمَّلة من هذه الجهة. وكذا الكلام فى 
الها فإنها اهعلك سان الاحوال: ولا رمان و عة هرات ار ان 
بين المقدّم والتالی» كأن يقال: (ليس إذا أشرقت الشمس فالليل 
موجود). ۱ 
3. المتصلة المحصورة: (کلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) أو 
رن اكات ا س طالعه فال اغا )فا رل م 
كليّة» مفادها أنَّ التالى دائماً وفى كل مرّة وعلى جميع الأحوال 
یصاحب المقدّم» بل في كن حال فرض. وتصّ فیما ا کان بین 
المقذم والتالی اتصال ولزوم فى الواقع الخارجی. لا انفکاك بینهما. 
والثانية موجبة جزئيّة مشيرة إلى أنْ الاتصال یکون فى بعض تلك 
الا حوال والمرّات والاوقات من دون التعرّض إلى ما لم یذ کر منها. 
وصورتها إِما أن تقع بين طرفین بینهما تلازم في نفس الامر مع 
السكوت عن الباقی أو تقع بين ما لا تلازم بينهماء وائما اتفقا أن 
وقعا متصلین فى ظرف معین؛ كما مثلنا. 
وات لمر تاي ام و سرا ای 
والجزئة مفادها سلب الاتصال فی کل الاحوال CE‏ بعضها علی 
التوالی. ۱ 

کا بقال للسلب الکلی: (لیس البَة (ذا کانت الشمس طالعة فاللیل 
تخود وال سل الجزنی: لمن كلها كانت »یمس اف فالتا 
صحو). وصورة السالبة الكليّة أن تقع بين طرفين بینهما عناد وتنافر في 
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واقعهما الخارحی» بحیث لا بحتمعان» كأن یکونا من المعانی المتناقضة 
کالوجود والعدم» ومثاله: (لیس ا کانت العلّة التامة موجودة فمعلولها 
معدوم)» أو المعانی المُتضادّة: (ليس البَنّة إذا كان الشیء آسود فهو أبيض)» 
أو بينهما ملكة وعدم» ومثاله: (ليس البَتة إذا كان الإنسان عالماً فهو جاهل). 

هذا إذا تكلمنا بلّغة التقابل بين المفاهيم. وإمّا إذا تکلمنا بلغة النسب 
الأربع فصورتها أن تكون بين مفهومی حكمين بينهما نسبة التباين» كأن 
شال (لسی اله إذا كان ويك تاقما فهو يفكر)ء آو ما قدمتاه من .مغال: 

وهنا ينبغي الاشارة إلى أن السالبة المتقدمة الذ کر هي ما یصطلح علیها 
بسلب اللزوم» التی مفادها سلب اللزوم بين آمرین» كما تدم فى المثال: 
(ليس البّتةَ إذا كانت الشمس طالعة فاللیل موجود). وسلب اللزوم محتمل 
بين آمرین: 

آحدهما: فيما إذا لم يكن بين الأمرين لزوم أصلاء كالأمور الاتفاقيّة 
الحصولء كما يقال: (ليس البَنّة إذا خرج زيدٌ من منزله هطل المطر)ء فخروج 
زيد وهطول المطر اتفاقيان» لا تربطهما علاقة لزوميّة فى نفس الامر؛ لذا 
صح سلب اللزوم بينهما. 

انيهما: أن يكون بين المقدّم والتالى تقابّل وتعانده بحيث لا يجتمعان؛ 
ومحري عيما و بل وكيا ولب الازوم رديه كه ريال ليسي 
كلما كان الجسم آبیض فهو أسود). 

وفی قبال اصطلاح سلب اللزوم هناك اصطلاح لزوم السلب» والفرق 
بينهما أن سلب اللزوم قضيّة سالبة كما تقذم غايتها سلب اللزوم بين ما 
لا لزوم بينهماء وبخلافه لزوم السلب؛ فإنه من قبيل القضيّة الموجبة. التي 
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و نموم موم وه الفصل الخامس؛ وفيه اشارة إلى حصر الشرطبّات واهمالها 


مفادها لزوم الاتصال بين المقدم والتالی» على أنْ یکون التالی سالباًء کأن 
یقال: (کلما كانت الشمس طالعة فلیس اللیل 9 فلیست القَضتة 
سالبة. و(لیس) المذكورة بعد حرف الربط - الفاء - هی بمنزلة حرف 
العدول. کجزء من التالى» ولیست بحرف سلب كما لا یخفی. فلزوم السلب 
نسبتها إلى سلب اللزوم فى القضایا الشرطيّة کنسبة المعدولة إلى المحصلة 
فى القضايا الحمليّة. 
1 . المُنفصلة الشخصيّة: (إِمَا أنْ يكون زيد فرحاً أو لا سلم عليه). 
ومفادها أنْ الانفصال واقع بين کون زيد فرحاً وعدم السلام عليه 
2. المنفصلة المهملة: (العدد إمّا زوج أو فرد). ومفادها الانفصال بين 
طرفى القضيّة إلا أنّ هذا الانفصال لم يُحدَّدء سواء أكان عاما شاملا 
لجميع الأحوال والاوقات. أم كان خاصًا ببعضها؛ فلذا كانت القضيّة 
3. المتفصيلة المحصورة: (دائما اما أن يكون الخد وتا ايكون العدد 
فردا) أو (قد یکون إما آن يكون زیذ فى الدار أو يكون عمرو) فالاولی 
که ان الا ماه بين الزوجيّة والفرديّة دائماً على نحو واحد 
في جمیع الا حوال؛ذلعناد بنهما من حیث اقتضاه ء ذاتيهماء والثانية 
حزئنة تین الانفصال على نحو يقع فى بعض الا حوال لا دائماً. 
هذا فى الموجبات منها. وامّا السوالب فى المُنفصلة فبمعنى سلب 
العناد. أي لا عناد بين آطراف القضيّة الشرطيّة السالية. وهذا قد يكون مع 
(مکان صدق الاطراف معا أن کذیهما معا و صدق آحدهما و کذب اد د 


(1) ولا يخفى ما قذمناه من تکاذب أطراف الشر طية. 
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لا لتعاند سنهما. 
تعالی . 
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الفصل السادس؛ 
اشارة إلى ترکیب الشرطیّات من الحمليات 


قال الشّيخ: (يجب أن یعلم أن الشرطیّات كلها تنحل إلى الحملیّات» 
ولا تنحل فى أوّل الأمر إلى أجزاء بسيطةء وإمّا الحمليّات فإنّها هي التي 
تنحلّ إلى البسائط أو ما فى قوّة البسائط أُوّل انحلالها. والحمليّة ما أن 
کون ها بط کاتسا مناه ار فى فة الط كرتا 
الحيوان الناطق المائت مشّاء. أو منتقل بنقل قدميه. وإِنّما كان هذا فى قرّة 
الس لأ شا رای رس تمك أن نقذ ل عا اا 
واحد). ۱ ۱ 

إن القضایا الشرطيّة ما تألفت من قضيتين بالأصل؛ شع عنهما مقذم 
وتالی كما قدّمنا؛ لذا یکون انحلالها إلى قضیتین أرّلاء سواء كانت قضايا 
حمليّة أو شرطيّة. 

ولم يذكرها المصنّف ههناء وسيأتي منه أن الشرطيّات قد تكون مؤلفة 
من حملیّات آو شرطیّات او منهما. | 

نم إنّ القضايا تنحل في آخر مطافها إلى المفردات. إِمّا الحملیّات 
فبدون واسطة تتحل إلى موضوعها ومحمولهاء وهما مفردان بالاصل. وم 
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الشرطيّات فتنحل إلى البسائط من المفردات. بعد انحلالها إلى الحملیّات 
التى هي قضايا فى الاصل, فقول المصئّف: (يجب أن يعلم أنَّ الشرطیّات 
كلها تنحل إلى الحمليّات)» لا يخلو من مسامحة. 

والحملیّات ما أن تنحل إلى مفردات» كالإنسان والناطق من قولنا: 
(الإنسان ناطق)» أو تنحل إلى ما بقوّة المفردات» كالصفة والموصوف» مثل 
الخيوان الناطق من قولنا (الانسان الحبوان الناطق مشاء). 
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الفصل السابع؛ 
شارة ی العدول والتحصیل 


قال الشيخ: (وربّما كان التركيب من حرف سلب مع غيره» کمن یقول: 
هو زيدٌ غير بصيرء ونعنى بغير البصير الأعمّى» أو معنى أعمّ منه). 

وفيه بيان القضيّة من حيث العدول والتحصيل» وهما یتعلقان - بحسب 
الاستعمال الاغلب في المنطق - بالمحمول من القضيّة» وقد استعمل فى 
الموضوع أيضاً على غير الغالب. ۱ 

والعدول فى اللغة بمعنى الحياد" أو الرجوع. وإمّا فى علم المنطق 
فیمعنی سلب المفردات. فیکون سلاً حاص لامطلقاً. واطلاق العدول علی 
القضيّة المعدولة من باب المجاز بلحاظ إطلاق الجزء على الكل؛ إذ جزؤها 
معدول لا نفس القضتة. 


ولیعلم أنْ العدول هو نحو من ترکیب آداة السلب مع المعنی» كأن یقال: 


(1) قال صاحب المعجم الوسیط فى ج1. ص 348: (حاد) عن الشيء حبداً وحیداناً فال عنه 
ویقال: حاد به عن الطریق. (آحاده) عن الشيء صرفه. 

والقر لنتان اداح تلض 039 تفت فان ۶( واه رمال بوعدن: وفتا لمان زيما 
وقال ابن السکیت الملْحدٌ العادل عن الحقّ المَذخل فيه ما لیس فيه. 


(لا بصیر) أو (غير بصیر)» والمعنی الثابت في الاصل هو المعنی المحصّل. 
فتکون النسبة بين المعدول والمحصّل نسبة الملكة والعدم؛ إذ المحصّل 
مسا ال کف ین الثانت أن ال مات 

أ- علی عدمها. فمن آراد تصوّر المعنی المعدول يلزمه تصوّر المعنی 
المحصّل أوّلا؛ لتقدّمه عليه فى نفس الامر والواقع. 

والمعنى المحصل ينقسم بحسب الاصطلاح إلى معنى ثبوتي وعدمئٌ 
فالمعنى الثبوتيّ ما دل على معنى وجوديٌء مثل بصير ویزال» ويقابله المعنى 
لعدمی. وهو ما دل على أمر غير وجودي مثل الأعمى والسكون والسکوت. 
فهى معانی دلت على إعدام أمور وجوديّة» وهی البصير والحركة والتكلم. 

ومنه يتضح أن المعنی المحصّل بحسب هذا الاصطلاح يشمل ما كان 
معنی قود فعلا کان و اسماً کالبصیر وير لر کان معنی عدمیّ 
کالاعمّی والحهل والظلمة. وامّا المعنی المعدول فأیضاً بمقتضی المقابلة 
شا تا هو معت ‏ ا رای فتاه خر تیالیاه کا ضير 
واللا أعمّی, ولا بزال ولا بسکت. 

وقد وقع المناطقة - حيال هذه الااصطلاحات - في خلاف بما یتعلق 
ودلالة المعنی المعدول. إذا كان المعنی المعدول عنه له لفظ مستقل فى اللغة 
أو لیس له معنی مستقلا علی طائفتین: 

الطائفة الاولی: إذا كان للمعنی المعدول اسم یقابله بحذ ذاته. كما في 
الأعتى وعدم البصر. ٠‏ يكون الاسم المعدول عدم ملكة للمعنى المحصّلء 
فمثلا إذا قيل: المعنى المحصّل هو البصیر» والمعدول هو غير بصيرء فهنا 
يكون عدمٌ البصر عدمٌ ملكة للبصر فى مورد من شأنه البصر لا مطلقاً؛ لوجود 


00 


seeeecseeneensannessennssnnnenoncennnenseneennensnnnennnnn‏ الفصل السابع؛ إشارة إلى العدول والتحصیل 


معنى مساو لعدم البصر. وهو معنی عدمي كالعمى. وعندها يكون عدم البصر 
من قبيل العمى من باب الملكة والعدم لا مطلقاً. 

الطائفة الثانية: الاعتبار هو اعتبار العقل - بغض النظر عن الوضع 
اللغوي» وسلب المعنى الثبوتى كالبصير ‏ لا يشمل عدم الملكة منه فقط. 
بحسب الاعتبار العقليّء بل يستدعي أن هذا اللفظ يدل بذاته على سلب 
البصر مطلقاً 5500 المساوی لعدم الملكة» أو على نحو 
السلب المساوي للنقيضء وأيضاً فان الوضع اللغوي”!' يساعد على ذلكء ولا 
مانع يمنع فى المقام. 

وممّا يؤآخذ على أصحاب الاتجاه الأول أن الأوضاع اللغوية أوضاع 
اعتباريّة» لا تلزم مستنتجات العقلء وأيضاً أن اللفظ المعدول قد يكون له 
مساو في لغة» وقد يكون لا مساوي له في لغة أخرىء فهل المنطقيّ إذا كان 

من أصحاب اللغة الأولى يجعله ملكة وعدم وإذا كان من أصحاب اللغة 
الثانية يجعله من باب النقیض؟! وهذا ما لا تقتضيه طبيعة الصناعة. 


والقول الحق ما عليه الطائفة الثانية» فيكون السلب عم من سلب النقيض 
أو الملکة. 


قال الشيخ: (وبالجملة أن يُجعل الغير مع البصير ونحوه کشیء واحد. 


(1) العرب - أيضاً - تستعمل العدم للبصرء مثلا فى الأعمّ من الملكة والعدم» كقوله تعالى: 
اد قال لأبيه يا أت لم تَعبدُ ما لا يَسْمَعٌ وَلا يُنِصرٌ ولا يُْنى عَلْك شین)» سورة مريم: الآية 42. 
حيث إِنْ الاية الكريمة أطلقت (غير البصير وغير السميع وغير المُغني) على الحجرء وهو من 
غير ذي الشأن بالنسبة للجميع» علماً أن لها مقابلات فى لغة العرب. فغير البصير أعمى» وغير 
السميع أصم» وغير المغنى عاجزء فلو اعتمدنا قول أصحاب الرأي الاوّل لكان هذا نحو من 
الاستخدام فى غير محله والقرآن الكريم مُبِرَئ عن ذلك كما لا يخفى. 
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وه وت وبالجملة حرف السلب جزءٌا من المحمولء 

نْ آثبت المجموع كان إثباتا وان سلبته كان سلباً كما تقول: لیس زيدٌ 
ی 

ان دخول حرف السلب على المفرد لا يغير حاله من حيث الافراد» 
فکما كان مفرداً قبل دخوله یبقی على إفراده بعد دخوله. فان دخل ضمن 
ل کیا الك سملي أ تا كان تم 
فغير البصیر في قولنا: (کل حجر غير بصیر)؛ محمول وقضیته موجبة. وقد 
یسلب فى قضية سالبة. فیقال فیه: (بعض الانسان لیس بغیر بصیر). فالاسم 
المعدول من حيث هو لا دخل له في سلب القضيّة أو إيجابهاء وإنما الملاك 
فیه راجع إلى سلب الحمل آو اف آدوات السلب آو الایجاب علی 
ما تقدم» وتسمّی القضيّة في الحالین معدولة المحمول من باب تسمية الكل 
باسم جزثه. 

قال الشيخ: (ویجب آنْ بعلم آنْ حق کل قضية حمليّة أن یکون لها - مع 

معنى المحمول والموضوع دمحي حمل بينهماء وهو ثالث معنييهماء 
وإذا توخي أن يطابق اللفظ المعنى بعدده استحقّ نّ هذا الثالث لفظاً الثاً يدل 
عليه. وقد يُحذف ذلك فى لغات» كما يحذف تارة فى لغة العرب أصلاء 
كقولنا: زد کاتب» وحقّه أن يقال: زيدٌ هو كاتب. وقد لا يمكن حذفه فى 
بعض اللغات كما فى الفارسيّة الأصليّة (است)» فى قولنا: زيد دبير است. 
وهذه اللفظة تسمى رابطة). ۱ 


ون 0 القضيّة لها 0 ماديّة وهى ذات الموضوع ورا 0 
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تاو و سن مات متم ترون الفسل الضانة ؟ إشارة إلى العدول الک 


كالكمٌ والكيف. 

هذا من حيث المعنى» وحتى تكون القضيّة الملفوظة مطابقة للقضيّة في 
RE‏ بسيو اا ا ؛ على مستوى 
عر ی ات ان بو فيال او : (زید هو 
کاتب). فتکون القضيّة ثلاثيّة لفظأء كما هی ثلاثيّة معنی. 

والرابط قد يعبّر عنه بصيغة اسم مناسب ك(هو) فى قولك: (زيدٌ هو 
فائم) أو تعر عنه یکلمة من ۰ العلمات الوحودیة. كما بقال: لون 
كاتياً). فمثل هذه القضانا اللفظتة e‏ والمحمول 
والنسبة ااا ی و ريه 
يحذف من القضية اللفظية. كما في د بعض اللغات. فتکون قضيّة لفظية ثنائية, 
افیا فان وک ایا رد لا بتک كما فى العاف أخر #اللفة زارت 
حیث یقال: (زید دبیر است)» أي مُعلم» واست فى اللغة الفارسية الأصيلة 
رابط بين المبتدأ والخبر وفي اللغة العربية قد یکون الربط بين الطرفین ذاتیك 
لا یحتاج إلى اظهاره بلفظ مستقل» وان آظهر كان من باب التکرار الممنوع 
كما فى بعض الافعال. فیْقال: (قام زیذ). ولا يُقال: (قام هو زيدٌ)؛ إذ الفعل 
حاوي على ارتباطه بالفاعل ارتباطاً ذاتياً بنفس هیئته» فلا يجوز تکرار الرابط 

وقد اعترض الفاضل الشارح فخر الدین الرازی على قول المُصئّف: 
أن مثل (زیذ کاتب) يصح أنْ يقال فیه: زيد هو کاتب» حيث قال: (واعلم أنَّ 
قول الشّيخ: يقال (زيدٌ کاتب)» وحقه أن یقال: (زيدٌ هو كاتب)» فيه نظر؛ ان 
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اا اا سای اه ا مان سم ا 
حاجة بها إلى اللفظ الدال علیها. وقد صرّح بذلك فى الحکمة المشرقيّة 
فقال: (وأمًا إذا كانت القضيّة غير ثلاثيّة» إنما هی ثنائيّة فقطء لم تذكر فيها 
الرابطة استغناء؛ ان محمولها كلمةء أو اسم مشتق اشتفاقاً يتضمن النسبة 
المذكورة على حسب اللغة» أو لم تذكر اختصارا...)). 

ويمكن أنْ يجاب في المقام أنه عندما يقال: (زید یکتب» أو (زید 
کاتب)» فإنّ الفعل فى الاوّل» أو اسم الفاعل فى الثانی» مشتمل على معنى 
الضمير العائد على زید. ومعناه في الأول على أنه فاعل للفعل» وفي الثاني 
على أنه فاعل لاسم الفاعل» وهذا ما لاخلاف فيه وبهذا لا نحتاج إلى ذكر 
الضمير أو إظهاره لاشتمال الفعل عليه اشتمالا ذاتياً إلا أنّ الفعل هنا واسم 
الفاعل مرتبط مع الاسم المتقدّم عليه ارتباطاً آخراً غير الارتباط الاوّل» وهو 
كونهما ‏ أي الفعل واسم الفاعل مع الضمير المضمر فيهما - خبرين للاسم 
المتقدم عليهماء بحيث يكون موقعهما موقع الاسم الجامد. وبهذا اللحاظ 
بمکن إظهار الضمیر فى المثالین للتعبیر عن هذا الارتباط الثانی لا الاول 
کا انس ان و اه 

فالفاضل الشارح اشتبه عليه المقام ونقل حکم لمورد الاوّل للمورد 
الثانی. و ی فتأمّل. 

قال الشيخ: (فاذا دخل حرف السلب على الرابطة» فقيل مثلا: زيدٌ 
ليس هو بصيراًء فقد دخل النفى على الإيجاب فرفعه وسَلبَه» وإذا دخلت 
ال اة غل خرف الاب اه ندر اهن المشمول: فكانت نایهار 


e‏ ع 


(1) الفخر الرازي» شرح الاشارات والتنبيهات: ج۰1 ص 134 . 
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a واه مسا فا العا مارم الى العدوزير‎ a 


مثل قولك: زیذ هو لا بصیر. فکانت الاولی داخلة على الرابطة للسلب» 
والثانية داخلة علیها الرابطة جاعلة ایّاها جزءًا من المحمول. والقضيّة التى 
محمولها هکذا تسمّى معدولة ومتغيّرة» وغیر متحصّلة). 

اول لسع نت a N a‏ ی ایض ۱ 
والفرق بینهما يُتصوّر من حیئیتین: حيثية اللفظ وحيثية المعنی» ويتبيّن 
الفرق حلیّا سنهما إذا ظهرت آداة الربط فى لفظ القضتة. فاِنْ كان حرف 
السلب ترما علی أداة الربط کانت القضنّة سالبة. 

مثل أن یقال: (الانسان ليس هو بحجر). فالمعنی سلب الحملء وان 
کان حرف السّلب مارا علی آداة الربط كانت القَضيّة موحبة والمحمول 
معدول به من حیث معناه المفرد. والمعنی فى القضيّة حمل السلب. مثل أن 
قال (الانسان هو لیس بححر). وقد تکون القضتة سالبة ومعدولة كان بقال: 
(الإنسان ليس هو غير ناطق). 

وإمّا إذا لم تظهر أداة الربطء وكانت القضيّة ثنائيّة لا ثلائيّة» فهنا لا بد من 
التواطئ بين المتحاورين إمّا بالنية أو بالاصطلاح» بأن يتعهّد المتکلمون بأنه 
إذا كانت أداة السلب المستخدمة (ليس) فهی حرف سلب. وان كانت الأداة 
المستخدمة غيرها من أدواة لنفي ك (غير أو لا) ( فهي حرف عدل. فإذا 
نيل (الإنسان ليس بحجر) فر ل ۳ تکون سالبةء وإذا قيل: 
(1) ليعلم أنهم ذكروا أن النسبة بين السالبة المحصّلة ومعدولة المحمول هی نسبة العموم 
E ODO RE ea‏ او 1 
ل ا eS‏ 


هزه 


قال الشیخ):وقد یعتبر ذلك في جانب الموضوع أيضا). 

إن وكرل حرج اساي على الموضر و يدن الموصوع 
عدوا د أن تسمية القضيّة المعدولة الموضوع 
بالقضيّة المعدولة - وان كان يشمله الإطلاق - غير مستعمل عند أرباب 
الصناعة المنطقیّة. فإنهم إذا أطلقوا المعدولة مع عدم البيان لا ينصرف 
لمعنی الا إل معدولة المحمول» ومن راد الاشارة إلى معدولة الموضوع 
قیّد المعدولة بالموضوع. کقولهم: (غیر البصير أعمّى) معدولة الموضوع . 

ولیعلم أنه لا إمكان لتوهّم الاشتباه بين السالبة المعدولة الموضوع. 
والموحبة المعدولة المحمول؛ اذ حرف السلب فی الاولی لا مدخل له فی 


وهو محال. فاذا قیل: «الانسان هو لا ححر». فقد تصادق الانسان واللاححر فیلزمه صحة 
سلب الحجر عن الانسان, فیقال: «الانسان لیس بحجر « وإلا لزم اجتماع النقیضین الحجر 
واللاحجر على الانسان» وهو محال. 

ان ثبوت شىء لشىء فرع لثبوت المثبت له؛ لذا كانت الموجبة المعدولة أخصٌ صدقاًء فلو 
قيل: «البخت ليس بموجود» فالقضية صادقة لانتفاء وجود البخت أساساًء والمعدوم يصح 
سلب الوجود عنه. ولا تصح إن كانت موجبة معدولة المحمولء فلا يقال: «البخت هو لا 
موجود)؛ للزوم فرضه موجوداً قبل سلب الوجود عنه» وفيه ما فیه» كما لا يخفى. 

(1) المعتبر من المعدول: هو ما فى جانب المحمولء لا ما فى جانب الموضوع؛ إذ القضيّة 
قطعاً يتغيّر معناها عند تغير الحكم» فالحكم على الشیء بأمر وجوديٌ غير الحكم عليه بأمر 
عدمي وبخلافه ما في جانب الموضوع؛ إذ بتغيّر الموضوع من التحصيل إلى العدول لا يقتضي 
تغيّر معنى القضيّةء لإمكان کون معنى واحد يعيّر عنه تارة بعنوان محصّلء وأخرى بعنوان 
معدول. 
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وه هت اسف افص شاه تا رو إلى العدول: و تفت 


أداة الربط . بخلاف الثانية التی یمکن فیها تقدیر حرف السلب قبل أو بعد أداة 
الربط على ما تقدم. ۱ 

قال الشّيخ: (فأمًا أنّ المعدول يدل على عدم المقابل للملكة» أو على 
فیره؛ حتی یکون ر لبصیر تما ید على الأعنى فقط. آو علی كل نا 
للبصر من الحیوان ولو كان طبعا أو ما هو أعمّ من ذلكء فليس بیانه على 
المنطقی بل على اللغوي بحسب لغة لغة). 

يشير المصنف فى هذا المقطع إلى خلاف ان فى مسألة اطلاق عدم 
الملکات. حيث تقدّم أن ثمّة خلافاً بين المناطقة. من آن المعدول يُطلق على 
المقابل للملكة فقط ولا يتعدّاه إلى غيره» فيكون غير البصير يطلق على 
الأعمى دون غيره؛ أم أن المعدول يطلق على ما هو أعمٌ من العدم المقابل 
للملكة ٠‏ فيكون غير البصير شاملا لعدم البصير مطلقاً که ونا 
الخلاف فيه تفصيلاً على طائفتين» وهذا خلاف أوّل. 

وأمًا ما يخص الخلاف الثانى» فواقع بعد الاتفاق على أن المعدول 
يطلق على ما يقابل الملكة في مورد من شأنه أن يكون متّصفاً بتلك الملكة. 
فاختلفوا - بعد الاتفاق على ذلك في تحديد موضوع الملكةء الذي يكون 
لحاظاً فى صحة إطلاق الملكة وعدمهاء على أقوال عدة: 

لموضوع هو الشخص. بِأنْ تقال الملكة على خصوص وجودها في 
الموضوع الخاص» وعدمها عند خلو ذلك الموضوع الشخصی عنهاء فلا 
يقال للطفل أمرد؛ لكون التحائه ليس من شأن موضوعه الشخصی فى هذا 
الوقت. أو مثل الأكمه ‏ ممسوح العين - لا يقال له أعمى؛ لعدم شأن موضوعه 
الشخصی للابصار. 
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موضوع الملکة ما هو اعم من الشخص. شاملا للشخص ونوع الشخص 
وجنسه القریب. وعلیه يصح أن يقال للطفل آمرد. وان كان موضوعه لا 
تا که کته وهی ال تسا ات وله فى اللحيلة ركذا 
و ا 
شاملا لكل من كان فاقداً للملکة فیقال للحائط أعمی وأمرد؛ لفقدانه ملكة 
الا نان بو الا لات 


وقد صرح الشيخ آن مثل هذا البحث يرع فيه إلى أهل اللغة» فنسألهم 
لكي البصیر - مثلاً - تعد بأي سهد ومورد؛ بمقتضی الوضم اللغوی 
عندهم ! ؟ونس E‏ المنطقی تحديد ذلك7). 

قال الشیخ: (وانما یلزم المنطقی أنْ يضع ‏ یعرف خ ل - أن حرف 
السلب إذا تأخر عن الرابطة أو كان مربوطاً بها كيف كان فانْ القضيّة 
اثبات» صادقة كانت أو كاذبة» وأنَّ الإثبات لا يمكن إلا على ثابت يتمثّل 
في وجود أو وهم. فیثبت عليه الحكم بحسب ثباته. ومّا النفى فيصح أيضاً 
من غير الثابت كان كونه غير ثابت واجباً أو غير واجب). 

أشار المُصتف إلى ما يُفرّق به بين العدل والسلب لفظأء من تقدم الرابط 
على حرف السلب أو تأخره عنه» وأوضح أن ملاك العدل تأخرٌ حرف السلب 


واي ی و مسد و وا ما 
الا جناض بت رد لا قوط عرو الا اه همي ا اما اکن 
مأخوذة بشرط لا عن الابصار أو لا بشرط عنهاء فإن كانت على النحو الأوّل يلزمه خلو كل 
حيوان عن الابصار. وان كانت على النحو الثانى يثبت المطلوب. 
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وففففة ةن ةف ةو مث رمم ة ةن قف ة مم موف ةم مم مم مف ةم ءاه مم ةم من م مث م ممم مله الفصل السابع؛ إشارة إلى العدول والتحصیل 


عن أداة الربط فى القضيّة. كما قذمنا ذكره. وليس من شأن المنطقی أنْ يتعرّف 
على ملاك العدل والسلب» من حيث الإطلاق اللغوى. 1 

شم آشار إلى لطیف نكتة فى المقام بقوله: (أو كان مربوطاً بها كيف كان)» 
أي لا يلزم دائماً وفى جميع اللغات أن يكون حرف السلب في المعدولة 
متأخراً عن أداة الربط؛ لتخلفه في اللغة الفارسيّة مثلاء إذ يقال في المعدولة: 
(زيد نابینا است). فأداة الربط متأخرة لفظاً عن حرف السلب. إلا أنَّ المعنی 
المراد - بحسب اللغة الفارسيّة ‏ حمل السلب لا سلب الحملء أي قضيّة 
موجبة معدولة المحمول؛ لذا رد فى بیان ضابط وضع أداة الربط» بالنسبة 
إلى حرف العدل أو السلب فى القضيّة المعدولة تبعاً لاختلاف اللغات على 
ما مثلنا. ۱ 

ثم أوضح المصئف فرقاً بين القضيّة السالبة المحصّلة المحمول. 

والموجبة المعدولة المحمول. حيث إن الموجبة المعدولة المحمول 
تستدعی وجود موضوعها ضرورة؛ لكون معناها ثبوت شىء لشىء»؛ وثبوت 
شىء لشىء لايتصورإلا بعد ثبوت نفس الشىء» وهو الموضوع فى المقام؛ لذا 
قالوا الموجبة تستدعى وجود موضوعهاء وبخلافه السالبة؛ إذ معناها سلب 
الحمل أو سلب المحمول عن الموضوع» وعندها يمكن أن يكون الموضوع 
موجودأء فیسلب عنه ما لم يكن له كقولهم: (الإنسان ليس بحجر) ويمكن 
أن يكون الموضوع معدوماًء ولا وجود له» ويسلب عنه المحمول. فالمعدوم 
يصمح أن يسلب عنه کل شیء» فيقال مثلا: (الغول ليس بجسم)؛ إذ الغول لم 
يكن» فلم يكن جسماه والمعدوم مسلوب عنه كل وصفء فيصحٌ سلب كل 
شىء عنه» ولا يصح إثبات شىء له. فلا يقال: (الغول مادّی أو مجرد)» من 
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جهة أن الوصف إِنْما یثبت لموصوف. ولا موصوف فى المقام. ومثل هذه 
القضایا بعترون عنها السالة بانتفاء الموضوع. أي صح السلبٌ فيها لانتفاء 
موضوعها. 

وممّا بجدر الالتفات إليه هاهناء أنْ الفرق الذي ذکروه بين المعدولة 
الموجبة والمحصّلة السالبة - المتقدم الذ کر آخرأء من لزوم احتياج المعدولة 
الموجبة لموضوع» وعدم اللزوم في السالبة المحصّلة ‏ ليس من الفروق 
المختصّة في المورد. وإنما من الفروق اللازمة بين القضيّة الموجبة والسالبة 
مطلقاء محصّلتین کانتا أو معدولتین أو مختلفتین بالعدول أو التحصیل. 
فالموجبة - مطلقاً - ما تقتضی ثبوت شىء لشیء المستلزم لثبوت ذلك 
الشی» والسالبة كذلك ‏ مطلقاً ما يصح فيها آ یکون موضوعها موجوداً أو 
معدوما: ممکناً كان او ممتنعا. 

نعم إن صح جَعْلْه فرقاً ر بين الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة. ففرق 

بالعرض لا بالذات؛ إذ هو فرق بين الإيجاب والسلب أوّلاء ثم يكون فرقاً بين 
الموجبة المعدولة والسالبة المحصَلة؛ لكونهما فردين من الأوّليين على 


(1) من خلال تتتّم الموارد التى ذكرها المناطقة فى ذكر هذا الفرق بين الموجبة المعدولة 
والسالبة المحصلة. نلاحظ آنهم يذكرونه في مقام المقارنة بين الموجبة المعدولة والسالبة 
المحصلة إظهاراً لفارق بینهما؛ لإمكان اشتباه احدهما ا فأوجدوا فارقاً لفظياً ومعنوياً 
كما تقدّم من کلام الشارح؛ وجعلوا الفارق الذي نحن بصدده من قبيل الفارق المعنوي المشیر 
إلى عمومية السالبة المحصلة على الموجبة العدولة ومن هنا ناسب ذکر هذا الفرق في المقام 
ولم يكن القصد على أنه فارق ذاتي بين القضيتين» بل على أنه فرق مُوجبٌ للتمییز واظهار 
النسبة بين القضيتيين على ما تقدّم؛ ولم يكن من المناسب ذکره للتفریق بين الایجاب والسلب 
وإنْ كان بالأصل فرق بینهما أوّلا وبالذات إذ الفرق بینهما أوضح من أن يُمَيز. 

فحاصل المراد أنْ ذكر الفرق في خصوص المورد لازم للتفريق بين القضيتين وبيان أَنَّ النسبة 
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و هو وز سس ان RE‏ العلول والتحضيل 


التوالی. كما لایخفی. 

وقد تعرض الفخر الرازي - في شرحه على الا شارات والتنبیهات - 
لإشكالات حول استلزام الموجبة المعدولة لوجود موضوعهاء وعدم استلزام 
السالبة الموضوع. حيث قال: (وهیهنا بحث لا بذ منه» وهو أن لقائل آن 
یقول: المعقول من کون الشیء وصفاً لغيره ثبوته للغیر» وثبوته للغیر فرع 
على ثبوته لنفسه. فما لا ثبوت له فى ذاته بستحیل أن یکون له ثبوت لغیره. 
ومحمول المعدولة آمر عدمی؛ لذ اللا بصرية طبيعة ع نیستحیل ثبوتها 
للغيرء فالمعدولة لاتکون موجبت). 

وحاصل ما رام إليه: هو أننا نقبل قاعدة (ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت 
المثبت له» إلا أنّ المحمول فى المعدولة ليس بشىء کی يلزم وجود 
الموضوع. وبعدها حاول إثبات المطلب ببعض النقوض. ثم تابع إشكاله؛ 
لیجر إلى المطلب بعد التسلیم إلى عدم جواز کون موضوع السالبة معدوما 
ما 

(ثم إن سلمنا آنْ موضوع المعدولة يجب أن يكون وجودياًء فلم قلتم أن 
موضوع السالبة يجوز أن یکون عدميًا؟ 

وبیانه: وهو أنْ السلب المطلق غير معقول ولا متصورء بل مالم يتخصّص 
السلب بمحمول عن موضوع. لم يتقيد ولم یعقل. فإذن الموضوع يجب أن 
یکون له تقیّد وتخصّصء وکل ما كان کذلك فهو موجود). وحاصل مراده: 
أنْ قولکم السالبة لا تحتاج إلى موضوع غير صحیح. بل لا بذ من وجود 
بینهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق على ما تقدّم وان لم يكن فرقاً لهما لا وبالذات. 
(1) شرح الشارات والتنیبهات. للفخر الرازی» ص39 ۰1 طبعة طهران. 
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لموضوع ولو تصوّرأء فالسالبة موضوعها موجود فى الذهن. 

وبعد بيانه لهذین الامرین والکرّ والفرّ في الکلام استنتج أنه لا فرق 
بين القضیتین» حیث قال: (فإذن لم يبق فرق بين الموجبة والسالبة من هذا 
الوجه. فهذه مباحث لا بذ من تحقيقهاء ولکن لما لم يكن ذلك من علم 
المنطق ترکنا الخوض فیه)*. 

وللحواب عن اشکالاته نقول: إنا إشكالة الأول ففیه: انه قد اختلط عله 
الأمر بين الحمل والمحمول» حیث أن الأول یقتضی وجود الموضوع دون 
الثانی. فعندما یقال: الایجاب یستلزم وجود الموضوع. إنما یقصدون الحمل 
لا المحمول؛ إذ الحمل معناه ثبوت شىء لشیء وهو يقتضى ثبوت الموضوع. 
وان کان میرن أمرا میلس فاد ها یا ای لين أن غير 
البصیر ثابت لزید أو البصر ثابت لزید. فان الجمیع یقتضی ثبوت الموضوع 
کشت E‏ میاه ها تسا ول ی كان 
- منهاء فانّه لا یقتضی وجود الموضوع على ما يناه سلفاً. 

ما إشكاله الثاني فأيضاً اختلط عليه الامر» ولم يفرّق بين ظرف 
الاتصاف وظرف الانعقاد» أو ما يعبّر عنهما بظرف الصدق أو ظرف الحكم 
على التوالى. وحاصل الفرق بينهما: أن المراد من ظرف الصدق: ظرف مطابق 
القضيّة في الخارج. إن كانت خارجية أو فى الذهن» إن كانت أفرادها ذهنيّة. 
وامّا ظرف الانعقاد أو ظرف الحکم. ؛ وهو ما يُتصوّر من أطراف القضيّة حين 
اللا ٠‏ فيتصور الموضوع أوَلاء : ثم المحمول ثانياًء ثم نتصور النسبة 


(1) المصدر السابق. 
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وس و شتسه ال لاه رقارة یعس 


فإذا اتضح هذا نقول: إن القضيّة فی ظرف الصدق أو الاتصاف فى 
الإيجاب تستلزم وجود موضوعها؛ لقاعدة أن ثبوت شيء لشیء فرع لثبوت 
المثبت له. لكون الحمل فيها يقتضى ال ثبات. والإثيات يلزمه ثابت ومثبت 
لددرواكا لقضيّة السالبة فلا تستلزم وجود الموضوع في ظرف صدتها ر 
مطابقها؛ إذ لا حمل فیها فلا إثبات» والمنفی يصح أَنْ لا يُتْبَتَ له شیء على 
ما تقدّم من المثال. 

وأمّا فى ظرف الانعقاد أو الحکم. فإنه لا فرق بين القضيّة الموجبة 
أو السالبة. فى لزوم الاحتیاج إلى موضوع ومحمول» ولزوم تصورهما في 
الذهن؛ لیحکم على الموضوع بمحموله. 
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الفصل الشامن؛ 
القضايا الشرطية 


قال الشيخ: ( اعلم أن المتصلات والمنفصلات من الشرطيّات قد 
تكون مؤلفة من حملیّات» ومن شرطيّات» ومن خلط). 

OEE‏ حقو ادرو كاذك انا 
ثلاثة أنواع: حمليّة» ومتصلةء ومنفصلة:؛ والواقعة منها في كل شرطيّة اثنتان 
فتالیفت کا اوی کارت أن ا ب ره أن کین مضه 
أيضاً ذات جزأين - نما یمکن أن يقع على ستة آوجه ثلاثة متشابهة الأجزاء. 
وهی التی تتکوّن من حمليّتين» أو متصلتین. أو منفصلتین. وثلائة مختلفة 
لاجزاء» وهی التی تتکوّن من حمليّة ومتصلة. أو حمليّة ومنفصلة أو 
مار وکلٌ واحد من الثلائة الأخيرة یقع فى المتصلة وحدها 
على وجهین متعاکسین في الترتیب؛ لا ختلاف حال جزئيها بالطبع» فیکون 
الف المتصلة ت ارف لالف المتففيلة سنة أو 

وه للمتصلات أَوَّلاء ثم نتبعها بأمثلة المنفصلات. فأمثلة المتّصلات 

کالاتی: 


ااام حا کف ادا كانت لمعب ظالعه فالتا رود 


2. ما تألفت من متصلتین. کقولنا: اذا کان کلما کانت الشمس طالعة 
فا موه لاه ما الينا بن عط ار اد ات ی 
بهذه الصيغة لعلاقتها بترتیب الجمل لدی المناطقة.. على کل 
فالصواب کالتالی: إذ كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود)؛ 
فادا كان النهار ۳ فالشمس غارية. 

ما القع من ماسو كقولناء إن كان اند انا زويسا أن افونا 
فعدد الكواكب إمّا زوج أو فرد. 

4. ما تألفت من حمليّة ومتّصلة» كقولنا: إن كانت الشمس علة (هل 
عن a‏ ارتفعت؟ أم علّة؟) النهار فإذا كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجود. (على كل راجع الفقرة 4 بدقة) 

5 ما تألفت من كينا کعکس المثال المتقدّم. 

نندها تالقكى عضي يتفهل ردو کان الغره اه یر 
ما زوج وإما فرد. 

7 ماتألفت من عکسهماء کعکس المثال المتقدم. 

8 ما تألفت من متصلة ومنفصلة. کقولنا: ((ذا کانت الشمس طالعة 
فالنهار موحود)؛ فکان ما آن الشمس طالعة وإما النهار معدوم.(دقق 
على الفقرة 5) 

9 ما تألفت من عکسهما کعکس المثال المتقدّم. 

وأا أمثلة | لمنفصلات کالاتی: 

1. ما تألفت من حمليّتين» كقولنا: العدد إِمّا زوج ولمّا فرد. 
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0001210 اس اسر 


ا سا ا کون ادا کانت ام ا 
فالنهار موجود. وما أن یکون إن كانت الشمس طالعة فاللیل معدوم. 
3 مایت و إما أكون ادوا زوا رها 
وإمّا أن يكون زوجاً أو منقسماً بمتساويين. 
ها خلت مه اه مضه كتولناة اما ان لا تن انعم عل 
لنهار (نفس الفقرة 4 وإمًا أن یکون إذا طلعت الشمس فالنهار 
موجود. 
الف ا ا أكون الشي واا 
وامّا أن یکون ذا عدد ما زوج أو فرد. ۱ 
6 ما تألفت من متصلة ومنفصلة کقولنا: اما آن یکون اذا کان العده 
فرداً فهو زوجء وامّا أن یکون العدد إِمّا فرداً أو زوجاً. 
وهذه الامثلة ذکرناها على نحو القضيّة المُهمّلة الموجبة» وقد تکون 
على تم انا تفر ار ای وتات کات رم بات 
بعضها من بعضء ویکثر وجوه التألیف منها. 
قال الشّيخ: (فإنك إذا قلت: إن کانت» كلما كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود. فإمًا أن تكون الشمس طالعة وإمًا أنْ لا يكون النهار 
موجوداً. فقد ركبت متّصلة من متصلة ومنفصلة» وإذا قلت: إمّا أن يكون 
إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. وإمًا أن لا يكون إن كانت الشمس 
طالعة فالليل معدوم. قد ركبت المنفصلة من متّصلتين» وإذا قلت: إن كان 
هذا عدداً فهو إمًا زوج ومّا فرد. فقد ركبت المتّصلة من حمليّة ومنفصلة. 
وعليك أن تعد من نفسك سائر الاقسام). 
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اکتفی المَصیّف یذ کر أمثلة ثلاث من الانحاء التسع المحتملة فى تألیف 
او ا ممملهی نامه 
م lg o‏ 
من متصلتین مهملتین و مُهِمَلة مولفة من 
موجبتین: حمليّة شخصيّة. ومن منفصلة مهملة. 

وللفاضل الشارح (الفخر الرازي) إشكال في المقام. يعد من أكثر 
الاشکالات عنما وتشایکاء الا ا تقریر الاْشکال (أشکال لو اشکال؟) معتمد 
على تببین مقدمات» هی عين المطالب اللاحقة؛ لذا سنورد الاشکال بعد 
|تمام الکلام حول تلك المطالب فانتظر. 


آقسام الشرطيّة النفصلة 

قال الشيخ: (فالمنفصلات منها حقيقيّة وهي التي يراد فیها بام 
أنه لایخلو الأمر من أحد الأقسام ان بل یوجد واحدٌ منهاء وربّما كان 
الانفصال إلى جزآین» وربّما كان إلى أكثرء وربّما كان غير داخل في 
الحصرء ومنها غير حقيقيّة مثل الذي يراد فيها اما معنى منع الجمع فقطء 
دون منع الخلوٌ عن الا قسام. مثل قولك فى جواب من يقول: ان هذا الشيء 
حيوان شجر إنه اما أن يكون حيواناً ومّا أن يكون شجراً. وكذلك جميع 
ما يشبهه» ومنها ما يراد فيها بِإِمّا منع الخلوٌء وإن كان يجوز اجتماعهماء 
وهو جميع ما يكون تحليله يؤدّي إلى حذف جزء من الانفصال الحقيقيٌ 
وإيراد لازمه بدله إذا لم يكن مساوياً له, بل أعمّ» مثل قولهم: ما أن يكون 
زيدٌ في البحر ولمّا أن لا يغرق. وامّا المثال الأوّل فقد كان ی 
انما يمكن مع النقيض ليس ما يلزم النقيض» فكان يمنع الجمع ولا يمنع 
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aN reee oa Î‏ اتف زانط 


وفيه بيان تقسيمات القضيّة الشرطيّة المنفصلة. وبيان انقسامها إلى 
المفصلة الحقيقيّة. ومانعة الجمع» ومانعة الخلو. وملاك التقسيم فيها اعتبارٌ 
امکان اجتماع الطرفين ورفعهماء وعدم إمكان ذلك. 

ولبیان الاقسام نقول: 

الأولى: الحقيقيّة 

وهی ما حکم فيها بتنافى طرفيها على نحو تمنع من جمعهما وخلو 
كل منهما مع صدق الآخرء ولا ينعدمان معأًء بمعنى لا يصدق أي منهما فى 
الواقع. فحاصل التنافى بينهما واقع فى مقام صدقهما و كذبهماء فلا يتصادقان 
معاًء ولا يتكاذبان معاً. وعلى هذا يلزم تألف الحقيقيّة من الشیء ونقیضه. أو 
لازم نقيضه المساوی له أو ما كان مساوياً له فى الدلالة. 

ا اا کال مهرد اج او لس هو نود یشان 
الثانى: (اما آن یکون الشیء مو حودا آو لا آثر له ومثال الغاليك؛ آن بقال: (إما 
أن یکون العدد زوجاء أو فرداً). 

قفن الا الال اوه ولا وجرد هان ریهان ماما المفان 
الثانی فان ما لا آثر له لازم مساو لنقیض الوحود. ولمّا المثال الثالث فإِنّ حق 
النقیضین فیهما أن یقال: عدد منقسم لمتساویین» أو غير منقسم بمتساویین» 
إلا أنّ الزوجيّة والفرديّة مساو للنقیضین. (کلما أخلى شدّة على حرفء أتذكر 
ال تاد ی وهو ی الات اه عدون ن 
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ولا يتوهُم لزوم کون الحقيقيّة ما تألفت من طرفین فقطء بل قد تکون 
مؤأفة من طرفین, أو ثلاث أو غير داخل في الحصر كأن يقال: (القضيّة إِما 
موجبة أو سالبة) أو يقال: (المنفصلة إمّا حقيقيّة: أو مانعة الحمع أو مانعة 
الخلو» آو یقال: (التضاع لا مثلث» آو مربع؛ أن مخمس, آو مسدّس...)؛ 
ویمکن أن یقال: إِنّ ما انشعب إلى أكثر من طرفین راجمٌ في الاصل إلى 
طرفين» جمعت حصیلتهما بعد تفصیل طرف النفي من القسمة الثنائية. ففي 
المثال الاخیر أصله آن یقال: (المضلم إِما كلت او 00 وهذا الغير اما 2 
أو غیره» وهکذا إلى أن تبلغ القسمة إلى آکثر من طرفین أو إلى آطراف تفوق 
اف 


الشانية: مانعة الجمع 

وأطلق عليها المُصنف غير الحقيقيّة» وهذا العنوان جامع للقسمين 
المتبقيين من غير الحقيقيّة"» مانعة الجمع ومانعة الخلوء إِمّا مانعة الجمع» 
فالمراد منها ما منعت من اجتماع أطرافها صدقاً أي تحققا؛ ووقوعاً مع إمكان 
ارتفاعهماء وتكاذيهماء فالطرفان لا يجتمعان» ویحوز أن يرتفعا. ومثل هذا 
المعنى بين الطرفين يمكن ان يتحقق بين الشىء وما هو اخص من نقيضه؛ 
ان الا خص إذا وضع -إذا تحقق ‏ وضع معه الأعمٌء وإذا ارتفع لم يرتفع معه 
إذا تحقق طرف الشىء ارتفع ما هو أخص من نقيضه؛ إذ فرض تحققه يلزمه 
(1) إنما سميت الحقيقية باسم المنفصلة الحقيقية؛ لأنّ حقيقة الانفصال أنْ يكون التنافي بين 
الجزئين في الصدق والكذب معا؛ ولان التنافی بين جزئیها أقوى وأشدٌ منه بين جزئی مانعة 
الجمع ومانعة الخلوء فكانت أحق أنْ تسمى بالحقيقية دونهما؛ فلذا أطلق المصنف العنوان 
الشامل لمانعة الجمع ومانعة الخلو بغير الحقيقية. 
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واااو ی مومس پر تارف تور مومس ا ع ی ام م۱ 


تحقق النقیض الأعمٌ. وهو نقیض الطرف الاوّل - الشیء - فیلزم اجتماع 
النقيضين» وهو محال. والعکس کذلك. إذا تحقق طرف ما هو اخص من 
E‏ - الشیء -إذ فرض تحقق ما هو أخص من 
الق ما ن الشتن ؛ فلو تحقق الطرف الاوّل لزم اجتماع النقيضين 
وهو محال. فهذا الفرض من التأليف يمنع الجمع يقيناًء واما جواز الارتفاع 
فمن جهة أن الطرف الاوّل - الشىء - قد يرتفع» كما أن ما هو أخصٌ من 
النقيض قد يرتفع أيضاً ويصدق النقيض الأعمّ؛ إذ ارتفاع الاخص لا يلزمه 
ارتفاع الأعم. 

ومن آمغلتها أن بقال: (إما أن یکون الصوان ناطقا أو يكون الحيوان 
صاهلا)» فكون الحیوان ناطقاً لا بج 3 کونه صاهلا» ویجوز أن یرتفعا 
بفرد لا ناطق ولا صاهل» کالمغرّد - مثلا - أو الناهق. وكانت طريقة تألیفها 
أن يقال: (إمّا أن يكون الحيوان ناطقاً أو يكون ليس بناطق» لكن ليس بناطق 
نقيض مساو للطرف الاوّل. وحكمهما أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان» فيكون 
نیک باه اف لا ما تسین E NL‏ 
على ملاك آنهما لا یجتمعان لکن لا بد من إحراز إمكان ارتفاعهماء فنأتی 
بما هو أخص من النقیض المصرح به. وهو آحد آفراده؛ لیحرز أنّ ارتفاع ما 

هو أخصٌ لا يلزمه ارتفاع ما هو عم فیکون حکم الطرفین جواز الارتفاع 
بالاأعم. فيقال على شاكلة ما مثلنا أوّلا. 

ومثله أن يقال: (الجسم ما أن يكون شجراً أو يكون حجراً)؛ ففى الأصل 
(الجسم ما أن یکون شجراً أو ليس بشجر)» لکن آبدلنا التقیض المساوي : 
لیس بشجر - بأحد أفراده» وهو الحجر فامتنع الاجتماع وجاز الارتفاع. 
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وأيضاً من أمثلتها أن یقال: (الشکل اما أن یکون مربعاً أو یکون مثلثا). 

و (الانسان ما أن یکون رجلا أو أنثى)؛ تکون مانعة جمع» على فرض أنَّ 
الخنثى ليس بأحد الفردین المذ کورین في القضيّة. 

الغالغة: مانعة الخلو 

والمراد منها ما منعت خلوٌ الأمر والواقع من أحد طرفيهاء مع إمكان 
اجتماعهماء وبتعبیر آخر: ما منعت من ارتفاع طرفيهاء مع إمكان اجتماعهماء 
وتحقق هذا الملاك مشروط بأن تتألف القضيّة المنفصلة من الشیء مع ما 
هو أعمٌ من نقيضه؛ إذ بذلك نحرز عدم خلوٌ الامر منهماء لاستحالة ارتفاع 
لنقیفین 00 ی ای وبين 

براك یه تایه مه وق اس 
النقیض. 

ومثاله أن يقال نان ل لول فِنْ کون الشىء علة 

وكيفيّة تأليفه هو أن يقال: 5 الشىء إِمّا علة أو ليس بعلة)؛ فنحذف 
قولنا: ليس بعلة» ونضع مكانها ما هو أعمٌ منهاء وهو المعلول؛ إذ المعلول 
يصدق على ما هو علة ومعلول من جهتين» وعلى ما هو معلول فقط لا علة. 

ونظيره المثال الدائر على ألسنة المناطقة: (إِمّا أن يكون زید فى الماء 
او لا یغرق)» فإن کون زيد فى الماء ولا يغرقء لا يرتفعان؛ للزوم ارتفاع 
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ی کی اا 


النقیضین. وهو کون زيد لا فى الماء ویغرق» ويجوز أن يجتمعاء بأن یکون 
الشتخصن ف الماه ولا بفرق؛ لكونه سانجا مثلا. 

وکانت طريقة تألیفها نان قیل: (زید إما أن یکون فى الماء أو لا یکون 
في الماء» فحذفنا (لا یکون في الماء» وجنا بما هو أعمّ من عدم کونه فى 
المای وهو (لا یغرق)؛ فإنَ (لا يغرق) أعمّ من أن يكون الشخص فى الماء أو 
ليس فى الماء. 

ليعلم أن ما قدّمناه من ذكر الحقيقيّة ومانعة الجمع ومانعة الخلوء إنما 
قصرنا النظر فى ذكر ملاكاتها وأمثلتها على الموجبات من المنفصلات وإمّا 
السوالب فالس فیها مختلف ملاکاً وأمثلة 

ما الحقيقيّة السالبة. فما خکم فیها بعدم تنافی طرفیها صدقاً و کدنا 


(1) وان كان النقاش في المثال ليس من دأب المحصلین, إلا آئه آورد الاعتراض على المثال 
من أن المثال لا يصح لکون الغرق أعمّ من ان يكون فى الماء فلا يصح المثال وذا صح فمن 
هه الا تیتیای الزهی الى العرف: 

والحق ااه ا بل مر ی ها فان ليا ف ای سیگ فان 
اا في الماء ويشبّه الذي رکبه الدَّيْن وغمرثه البّلايا يقال رجل غرق وغریق وقد 
غرق غَرَقاً وهو غارق قال آبو النجم فأصبخوا في الماء والخنادق من بين مَمّتول وطاف غارق 
والجمع غزقی...لی أن قال وقيل الغرق الراسب فى الماء والغریق الميت فيه وقد أغرّقَهُ غيره 
وغرّقه فهو مُغرّق وغریق). 

وانظر تاج العروس. حيث قال: (ويُقال: الغَرَقُ في الأصل: دُخول الماء في سمّى الأنْف حتی 
تمتلی منافذه فیهُلك). ۱ 

وأيضاً انظر صاحب معجم البحرین. حیث قال: «(غرق) في الحدیث أعوذ بك من الغرق هو 
بالتحريك: غرق الماء. يقال غرق في الماء غرقا من باب تعب فهو غرق. و جاء غارق ایضا. 
و فى المصباح: حکی فى البارع عن الخلیل: الغرق الراسب فى الماء من غير موت. فان مات 
غرقاً فهو غريق» مثل کریم». 
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فلا تنافی بینهما من حيث الاجتماع والارتفاع. فیجتمعان ویرتفعان. وهذا 
مقتضی معنی السلب؛ لارادة التصریح بأن لا تنافي حقیقی بین الطرفین. 
ومعنی التنافی الحقیقی - على ما تقدم - منع الاجتماع والارتفاع فسلبه عدم 
المنم منهما. 

ومثاله أن یقال: (مّا أن یکون زیذ كاتباً أو شاعراً)» فلا مانع من اجتماعهما؛ 
بأن يكون زیذ شاعراً وکاتباه وکذا لا مانع من ارتفاعهما أن لا يكون کاتباً أو 
شاعراً. 

وأمّا مانعة الخلو فالموجبة منها ما كان بين طرفيها تناف فى حال 
الارتفاع» فلا يرتفعان» ولا تنافى بينهما حال الاجتماع» 00 نا 
كما تقدم. فدخول السلب على هذا المعنى يُصِيّرٌ منه وجود التنافى حال 
الارتفاع وعدمه اجتماعاً. فلا يجتمعان ويجوز أن يرتفعا. ومثاله أن يقال: 
(ليس اما أن يكون الجسم أبيض أو آسود. (فالجسم أسود أو أبيض) على 
ا ا ل 
بإدخال حرف السلب» ؛ ویکون المعنى ليس لا يخلو الأمر من أن يكون الجسم 
أسود أو أبيضء بل يخلوء كما في حال کونه أحمر مثلا. 

وأمّا مانعة الجمع فالأمر على العكس تماما مما ذكرنا في مانعة الخلو 
ملاكاً ومثالاء فتأمل. 


كيفيّة تأليف المنفصلات: الحقيقيّة ‏ مانعة الجمع ‏ مانعة الخلو 
بعد أن تقدّم بيان معانى المنفصلات الثلاث. وكيفيّة اختيار الأطراف 
فيهاء لا بأس ببيان كيفيّة تأليفهاء فنقول: 
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اک ی بلقا :ا ی 


ان لبيان التألیف مقامین. مقام اللفظ ومقام المعنی. إِمّا مقام اللفظ 
فالمنفصلات الثلاث يع تلْفها من الموجبتین آو السالبتین أن المختلفتین 
بالسلب والایجاب. وقد تقذمت بعض آمثلتها. 

وأمّا مقام المعنی فالحقيقيّة لا بد من تألفها من الموجبة والسالبة؛ 
إذ فرضناها - على ما تقدّم ‏ ما تألفت من الشیء ونقیضه أو لازم نقیضه 
المساوی له. فعلی الأوّل إن كانت إحداهما موجبة» فالأخرى سالبة؛ إذ 
نقيض الإيجاب السلب. وعلی الثاني فان مساوي السلب هو السلب آیضا؛ 
لكون القضيّة الموجبة أخصٌ من القضيّة السالبة علی ما تقدم. 

ما مانعة الجمع ا یکون تألْفها من الموجبتین؛ ٍذ فرضناها ملَفة 
من الشیء وما هو آخص من نقیضه فإن كانت الأولى موجبة یکون نقیضها 
سالبة. ولا خص من السالبة هي القضيّة الموجبةء فلزم تألفها من موجبتین. 
وإمّا إمكان تألفها من موجبة وسالبة فممنوع؛ لصیرورتها حقيقيّة لا مانعة 
الجمع. و کذا من سالبتین؛ إذ نقیض السالبة الموجبةء فلا يصح أخذ ما هو 
أخص من نقیضها القضيّة السالبة؛ لکون القضيّة السالبة أعمّ من الموجبة. 

وأمّا مانعة الخلو فتألفها لا یخفی ضرورة أن یکون من سالبتین؛ إذ 
فرضنا تألفها من الشیء مع ما هو أعمّ من نقيضه»ء فان كانت الأولى سالبة 
كان نقیضها موجبةء وما هو اع منه السالبك فص تالفها من سالبتین. و 
تألفها من الموجبة والسالبة. فلا يصحٌ؛ لما تقدّم في مانعة الجمع؛ وکذا لا 
يصح تألفها من الموجبتین؛ إذ کون الأولى موجبة يقتضى أن یکون نقیضها 
قضیّة سالبتء ولا یمکن أخذ الموجبة - بحسب الفرض المحتمل - کفضبة 
أعمّ من السالبة» حتی تتألف من موجبتین» بل السالبة عم من الموجبةء كما 
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تقدّم؛ فلا يلتئم الفرض. وأيضاً ان فرضنا کون الاولی موحبة فنقیضها سالبق 
فان آخذنا ما هو أعمّ من النقیض - القضيّة السالبة - لزم أن تکون مانعة 
الجمع مشتملة على الحقيقيّة؛ لأننا فرضناها مؤلفة من الموجبة وما هو عم 
ا ی ا شالت تا سرا 
بمقتضی الأعمّية» وهی ملاك الحقيقيّة» وتزید علیها بما هو أعمم. 

قال الشيخ: (وقد يكون لغیر الحقیقی أصناف أخرء وفیما ذکرناه كفاية. 
ویجب عليك أن تجری آمر المتصل فى الحصر والاهمال, والتنافضء 
والعکس. مجری الحمليّات على أن یکون المقدم کالموضوع. والتالي 
ER‏ رن الي ان الى ایک ر هذا 

ثمّ أشار إلى بيان كلىّ لما يتعلق بالمتصلات» وهو بالإحالة على 
من دلك. وسيجيء بیان التناقض والعكس فى موضعه. وفى بعض النسخ آمر 


(1) لسائل أن يسألء فيقول: لماذا خصّص الشَّيحْ المتصل بذلك» ولم يحكم به على كل 
الشرطيات؟ وجوابه أن المنفصل ليس يتميز فيه المقدّم عن التالى بالطبع» فلا جرم لا يكون 
فى عكسه فائدة. فإذاً لا يمكن إجراء كل أحكام الحمليات فی كل الشرطیات. بل يمكن 
إجراء كل أحكامها في المتصلات: فان مقدّمها لما يتميز عن التالی بالطبع» لا جرم كان قابلاً 
للعکس. انظر: الفخر الرازي» شرح الاشارات والتتبيهات: ج1» ص171 الطبعة الأوّلى 
مؤسسة طبع وانتشارات جامعة طهران. 
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و ی( 


فى جميع ذلك إلا العکس فان العکس لا یتعلق به؛ لعدم امتیاز أجزائه بالطبع. 


77 


الفصل التاسع؛ 
هيئات تلحق القضايا 


قال الشیخ: (إنه قد یزاد في الحملیّات لفظة إنماء فیقال» |نما یکون 
الانسان حيواناًء وإنما یکون بعض الناس كاتباًء فیتبع ذلك زيادة في 
المعنی لم يكن مقتضاه قبل هذه الزيادة بمُجرّد الحمل؛ لأنْ هذه الزيادة 
تجعل الحمل مساويأء أو خاصًا بالموضوع» وكذلك قد نقول: الانسان هو 
الضَحَاك. بالألف واللام في لغة العرب» فيدل على أن المحمول مساو 
للموضوع. وكذلك نقول: ليس إِنّما يكون الانسان حيواناً. أو نقول: ليس 
الانسان هو الضخاك. ويدل على سلب الدلالة الأولى فى الإيجابين. 
ونقول أيضاً: ليس الإنسان إلا الناطق. فيفهم منه أحد معنيين؛ أحدهما أنه 
ليس معنى الإنسان الا معنى الناطق» وليس یقتضی الإنسانيّة معنى اخر» 
والثاني أنه ليس يوجد إنسان غير ناطق, بل كل إنسان ناطق). 

أراد الإشارة إلى أن من الأدوات ما يضيف معنى على أصل القضيّة 
الحمليّة» حيث أن القضيّة الحمليّة تفيد حمل المحمول على الموضوع» من 
حيث هيئتها التركيبيّة» ما کون المحمول منحصراً على نحو موضوعه فممًا 
لا تفیده الفقيقة الا بد-خول الأدوات الدالة علی ذلك من قصر المحمول غل 


الموضوع و بیان أذ الموضوع لا معنی له لا المحمول. وقد ول المْصنّف 
لما یمکن من ذلك. وبافی العبارة على تمام الوضوح. 

لکن للتفت ا قول المَصیّف: (قد نقول الانسان هو الضحاك بالالف 
واللام في لغة العرب» فیدل على أن المحمول مساو للموضوع)» نص فيه 
کون المساواة مستفادة من داة الالف واللام والحن ا 
دلالة الالف واللام فى ا غانةاها رل غامد له انار 
المحمول بموضوعه. وقصره عليه» وما زاد عن ذلك فلیطلب من انصراف 
قرينةآخری» غیر أصل اللغةه وان ردنا تصحیح ما ذکره الصتفه» وحمل 
قوله على الصحة. نقول: ان المساوة مستفادة من طبيعة العلاقة المنطقيّة بين 
الانسان والضاحك؛ إذ لم یثبت غير الانسان ضاحكاً. 

قال الشیخ: (ونقول في الشرطیّات آیضا: لمّا كان النهار راهناً كانت 
الشمس طالعة. وهذا يقتضي مع إيجاب الاتصال دلالة تسلیم لمقدم 
ور ا منه وضع التالی» و کذلك نقول: ليس یکون النهار موجوداً 
إلا والشمس طالعة. نريد به لمّا كان النهار موجوداً فالشمس طالعة» فيفيد 
هذا القول حصراً فى الفحوی» ونقول أیضا؛ لا e a‏ 
یکون الشمس طالعة. وهو قريب من ذلك ونقول أیضا: لا يكون هذا العده 
زوج المربع وهو فرد. هذا فى قوة قولك: ٍمّا أن یکون هذا العدد زوج 
المربع ولمّا أن لا یکون فردا). 

و کذلك الکلام في الشرطیّات فِنْ الادو ات فیها تشیر إلى الاتصال فى 
المتصلات. وإن وضع المقدم يلزمه وضع التالی» وأيضاً إِنّ بعض الادوات 
تشیر إلى الحصر الکلی فيهاء فالقضيّة الأولى(لمًا كان النهار راهنا...) آفادت 


هيك 
و 
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................ الفصل التاسع؛ هيئات تلحق القضايا 


الاتصال بأنَ طلوع الشمس يلزمه وجود النهارء ولمّا القضيّة الثانية فأفادت 
الاتصال الکلی إلا أنّ استفادته منها على نحو الفحوى؛ إذ لم یستعمل فى 
القَضيَة الادوات المشيرة إلى الاتصال أو الانفصال أو كليّة ذلك. وهذا 
النحو من القضایا یُسمّی بالقضایا المنحرفة» وملاکها حَرّف هيئة القضيّة 
عن صورتها المعبرة عن الكلّيّة أو الجزئيّة أو الاتصال والانفصال. سواء في 
uo‏ آو الجزتية بأن پْجعل السور في ضمن المحمول, 
وحقه أنْ یکون فى ضمن الموضوع. كما یقال: (الانسان بعض الحیوان) 
اور او ا ك الحيوان وف المتضلة أن العامة نان لا عم 
أدوات الاتصال أو الانفصال فى ا كما فى القضيّة الثانية على ما مثل 
المصتّف: (لیس یکون النهار موجوداً لا والشمس طالعة)» فلا یعلم على 
نحو الجزم أُمُتّصلة هى أم منفصلة؛ إذ یمکن أن يقال فیها: (کلما كان النهار 
موجوداً كانت الشمس طالعة)ء فتكون متصلة أو يقال: (إمّا أن لا يكون النهار 
موحودا وإما أن تكون الشمس طالعة). 

و کذا الکلام فى القضيّة الثالثة والرابعة» حيث أنْ الرابعة فى قوة منفصلة 
مانعة خلوء هی: ۳ آن لا یکون زوج المربع وامّا آن لا کو ودلك 
لأنّ الشیء الواحد لا یکون زوج المربع وفرداً معا وقد یکون لا هذا ولا ذاك 
معاء ومثال آخر له: (لا يكون زی کاتباً وهو ساکن الید» فإنه فى قوة قولنا: 
با آن لا یکون كان وا آن لا یکون ساکن اليذه ایل یکون هاما ساکن الید. 
ویمکن أن یکون غير كاتب» وهو متحرك الید. كما في حالة الرمي مثلا. 


(1( انظر: الطوسی» نصير الدین» شرح الاشارات والتنبیهات: ج 1 ص140 ط ۰1 مطبعة 
القدس» قم المقدسة. 


81 


وليُعلم أن الامر فى تحدید أن هذه الهيئة منحرفة أو غير منحرفة. راجع 
إلى أصل اللغات» ویختلف الامر باختلاف اللغات وطبيعة تعبیرها. 
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الفصل العاشر؛ 
شروط القضايا 


قال الشیخ: (یحب أنْ يُراعى في الحمل والاتصال والانفصال حال 
الا ضافة. مثل أنه إذا قيل: هو والد. فلیّراع ل(مَن)ء وكذلك الوقت والمكان 
والشرطء مثل أنه إذا قيل: كل متحرك متغير. فليراع (ما دام متحر كاً)» 
وكذلك ليّراع (حال الجزء والكل وحال القوة والفعل» فانه إذا قيل: 
إن الخمر مسكرة. فلیراع إِمَا ب(القوة) أو ب(الفعل)؛ و(الجزء اليسير) أو 
(المبلغ الکثیر» فإِنْ إهمال هذه المعاني مما يوقع غلطاً كثيراً). 

فى هذا المقطع آشار المصنف إلى جملة من الشروط يجب مراعتها حال 
تأليف القضايا مطلقاًء حمليّة كانت أو شرطيّة متصلة أو منفصلة. وسيجىء 
الکلام عنه مفصلاً في باب تناقض القضاياء فليترك ثمّة. ۱ 


, 


مه 


النهج الرابع 
مواد القضایا وجهاتها 


الفصل الأول؛ مواد القضایا 

الفصل الثانی؛ في جهات القضايا 

الفصل الثالث؛ في جهة الإمكان 

الفصل الرابع؛ أصول وشروط في الجهات 

الفصل الخامس؛ تحقيق الكلية الموجبة في الجهات 

الفصل السادس؛ تحقيق الكلية السالبة في الجهات 

الفصل السابع؛ وفيه إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات 
الفصل الثامن؛ في تلازم ذوات الجهة 


5 


5 


اف 


الفصل الاوّل؛ 


مواد القضایا 


قال الشيخ: (لا یخلو المحمول في القضيّة وما یشبهه» سواءً كانت 
موجبة أو سالبة» من أن يكون نسبته إلى الموضوع نسبة ضروري الوجود 
في نفس الأمرء مثل الحيوان في قولنا: الإنسان حيوان أو ليس بحيوانء أو 
نسبة ما ليس بضروري لا وجوده ولا عدمه؛ مثل الكاتب في قولنا: الا نسان 
كاتب أو ليس بكاتب» أو نسبة ضروري العدم مثل الحجر فى قولنا: 
الإنسان حجرء الإنسان ليس بحجر. فجميع مواد القضايا هى هذه: مادة 
واجبة» ومادة ممكنة» ومادة ممتنئعة» ونعنى بالمادة هذه: الاحوال الثلاثة 
التي تصدق عليها في الایجاب والسلب هذه الثلاثةء لو صرّح بها). 

تقدم البحث فى النهج الثالث حول تعريف القضيّة» وبيان أجزائها 
الذاتْة من الموضوع والمحمول والنسبة بینهماه وییان انقسامها إلى الحملبة 
والشرطيّة» وتقسیم الحمليّة باعتبار كيفيّة وجود موضوعهاء وباعتبار تحصیل 
موضوعها ومحمولها وعدولهما؛ و کذا تقسیم الشرطيّة إلى متصلة ومنفصلة 
وكل قسم إلى أقسامه باعتبارات متعددة. 


ما في النهج الرابع والخامس - على ما سیاتی بإذنه تعالی - فسیقع الکلام 


بخصوص الأحكام العرضيّة للقضيّة» کالبحث عن الجهات العارضة - على 
ما سیبحثه المُصنف فى النهج الرابع -۰ و کالبحث عن التناقض بين القضایا 
والعکس والعکس المستويء وما تابع ذلك فى النهج الخامس. 

ومثل هذه الاحکام العرضيّة يبحثها المناطقة؛ لما لها من دخل أساسي 
ونافع فى ضبط عملية الاستدلال ورفع ما یمکن أن يقع من غلط في كيفية 
أخذ نتائج الدليل» على ما سیتضح بیانه فى طيّات البحث. 

والکلام فعلا في النهج الرابع» والجهات العارضة على القضيّة. , فنقول: 
إذا لاحظنا كل قضيّة حملية""» نجدها مركبة من موضوع ومحمول بینهما 
نسبة فى الواقع ونفس الامر» أعمّ من أن تكون نسبة الثبوت والاتصاف أو 
نسبة السلب وعدم الاتصاف؛ إذ كلامنا أعمّ من القضيّة الموجبة أو السالبة 
فإذا قبن الانسان ناطق أو الانسان ححر آو الانسان کاتب. فة علاقة بين 
کل موضوع ومحمول - من هذه القضایا فى نفس الأمر والواقع - تختلف 
فيما بينهاء فالأولى یحکم العقل بها بالوجوب لجنسية المحمول للموضوع. 
ویحکم بالامتناع في الثانية» وبالامکان في الثالثة. والحصر فیها حصر عقلی؛ 
اذ لا تحخلو العلاقة إما أن تکون علی النحو الاول او الثانی آو الثالث» والم رکب 
منهما پلزمه اجتماع اللقیضین» |ٍن قلنا به لتتمیم آفراد القسمة المحتملة. 

ویمکن بیان الحصر بأن یقال: نسبة المحمول للموضوع إِمّا أن تکون 
واجبة أو لاء والثانی ما أن تکون مُمتنعة أو لاء والثانی هو الامکان؛ إذ هو 


ا ل ا ل يد إذ الجهة تتعلق بالنسبة بين 
الموضوع والمحمول على ما سيتبين» لذا نرى مّن صنّف فى علم المنطق جعل بحث الجهات 
تحت موضوع تقسیمات 568 والتى منها تقسيمها باعتبار الجهة. 
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ا ا ارم و م لمان رن ی ۵ 


ليس بواجب بحسب الشق الأوّلء وليس بممتنع بحسب الشق الثانی» ويمنع 
العقل من تصور فرد رابع ناقض للحصر فى فرد الواجب والممكن والممتنع؛ 
لا متناع احتماع الوحوب والامتناع بضرورة العقل. 

وهذا النحو من الحکم العقلی لبیان نوع العلاقة بين الموضوع والمحمول 
فى نفس الأمر والواقع هو ما يعبّر عنه بمادة القضيّة» سواء بين فى مقام اللفظ 
من القضيّة أو لم يُييّن فهم أو لم يُفهَم. 

وليعلم أن المادّة بين الموضوع والمحمول لا تتغير أياً ما كانت القضيّة 
موجبة أو سالبة» فإذا قيل الانسان حيوان» فالمادّة هى الوجوب بين الانسان 
والحيوان» وكذا لو قيل: الإنسان ليس بحيوان» فان المادة بینهما الوحوب 
أيضاء لا تتغيّر بتغيّر كيف القضيّة. نعم فى حال القضيّة السالبة يعبّر عنه 
بالامتناع؛ إذ يمتنع سلب ما هو واجب الثبوت. وفى حال القضيّة الموجبة 
يعبر عنه بالوجوب. والعكس بالعكس في الامتناع» فمثل الإنسان والحجر 
بينهما امتناع فى نفس الأمر والواقع» يعبر عنه بالامتناع حال القضيّة الموجبة. 
ويعبر عنه بالوجوب حال القضيّة السالبة» والامر لاا يخفى. 

تنبيه: جاء فى كلمات المَصنف فى متن إشاراته ‏ حين حديثه عن مواد 
اا( بخلو المحمول في القضيّة و ما بشبهه» ولا ریب في 
تین معنی المحمول من القضيّة» على ما عليه الاصطلاح. لکن اختلفت 
كلمة الشرّاح لمتنه فى خصوص ما عناه من قوله: (ما یشبهه) أي ما يشبه 
المحمول. فذهب الشارح الرازي في شرحه على ال شارات والتنبیهات إلى 
آن المراد بما يشبه المحمول هو التالی من القضيّة الشرطيّة» حيث قال: (وما 
يشبهه» يعني ما يشبه المحمول» وهو التالي في القضيّة الشرطيّة؛ لأنّ كل 
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فقن ايها منسوب. سوام كان محمولاً و تال ومنسوب الیه» سواءٌ کان 
وشوا او دي 

ولبیان علة ما ذهب إليه» وما َمَله على تفسير ما يشبه المحمول بالتالی» 
نقول: ان القضيّة الشرطيّة المركبة من المقّم والتالي بين طرفیها علاقة 
ارتباط لا تخلو من المواد الثلاث. ما أن يكون التالی ضروري اللزوم للمقدم 
أو لاء والثانى إِمّا أن يكون ضروری العدم أو لا والثاني هو الامکان. 

فلوجود هذا النحو من التشابه في خصوص توارد المواد الثلاث في 
الشرطيّة علی ما علیه في الحمليّة مع مناسية الموضوع. افترض ال 
بالمحمول هو التالی من القضيّة الشرطيّة» لکن على فض صحة ما ذهب 
لیه. نقول: إن ثم فرقاً من المواد في القضيّة الحملیّة عنه في ا 
انشرطیة. حیث ١١‏ معنی الوجوب - مثلاً - فی ا الحمليّة هو ضرورة 
ثبوت المحمول للموضوع. ومعناه في الشرطيّة المتصلة ضرورة التوقف 
والتلازم بين المقدم والتالی؛ إذ لا ۱ یقال: إِنْ التالی ثابت للمقدم 
أو هو عينه؛ بل ذلك من الفرض المحال. ۱ 

وهنا كا تداس عن هنذا الوه ان المزاد ات لا ی لذ فى 
o‏ ان الى لقم لان والواقع 
لا تخلو منهاء وکذا اعتبار المواد الثلاث فی الشرطیّات لا یترتب عله ما هو 
معتبر ترتبه في اعتبارها بالحملیّات. 


وأمّا ما ذهب إليه المحقق الطوسی فیستدعی بيان مقذمة حاصلها: 


(1) الفخر الرازي» محمد بن عمر شرح الاشارات والتنبیهات: ج ۰1.ص ۰177 ط 1. انتشارات 
جامعة طهران. تصحیح الد کتور على رضا نجف زاده. 
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و 1 ره دا ۲ 


ان للقضيّة عقدین. عقد ما يُسمّى بعقد الوضع» وعقد ما يُسمى بعقد 
الحمل. والاول هو اتصاف دات الموضوع بوصفه والثانی اتصاف ذات 
الموضوع بوصف المحمول. 

وعقد الوضع من العقود الضروريّة لتألیف القضيّة؛ إذ به یکون حصر 
الافراد الخارجيّة ذهناً وامکان الحکم عليهاء إذ لا يمكن إحصاء الأفراد 
خارجاًء والحكم عليها جميعاً وانما يُكتفى بإحضار العنوان الصادق عليها 
ذهناًء ثم يحمل عليه الحكم بما هو عنوان لتلك الافراد الصادق عليها. ومنه 
يظهر أن عقد الوضع له نحو تشابه مع عقد الحمل؛ من جهة أن عقد الوضع 
بمنزلة الخبرء كعقد الحملء فعند قولك: الانسان ناطق» كأنك قلت فى عد 
الوضع: الموضوعٌ الذي هو الإنسان ناطق» فهو فى قوّة الخبر. نعم. ثمّة فرق 
بين العقدين من أَنْ عقد الوضع. وان كان بقوة الخبر إلا أنه من قبيل التركيب 
التقيديٌ» وعقد الحمل من قبيل التركيب الخبرىٌء وأيضاً أن عقد الوضع 

وبملاك وجه التشابه بين العقدين ‏ من أن عقد الوضع بمنزلة الخبرء 

5 ۲ اد سره ۱ ۱ 

كعقد الحمل ‏ لزم فرض أحد المواد" الثلاث في عقد الوضع بين الموضوع 
(1) ليُعلم فى المقام أنَّ فرض أحد المواد الثلاث فى عقد الوضع لا يعنى إمكان کون العلاقة 
بين الموضوع وما يصدق عليه الامتناع؛ إذ من المحال أنْ يكون الموضوع صادقاً على أفراده 
على نحو الامتناع» لكون الممتنع مبايناً لممتنعه» والحال كما ترى. وأمّا ذكر فرض أحد المواد 
الثلاث فمن باب استيفاء الأقسام الثلاث للمواد فى القضية. 
وأيضا ليُعلم أَنْ فى المقام مه خلاف بين الشيخ الرئيس والمعلم الفارابى» فى مسألة صدق 
العنوان على معنوناته. يظهر أثره فى موضوع إمكان عكس الممكنتين ‏ على ما سيأتى بإذنه 
تعالی - حيث ذهب الشيخ إلى أن العنوان يصدق على معنوناته على نحو الفعل» سواء أكان 
ذلك فى الماضى أو الحال أو المستقبل؛ کی لا يدخل فيه ما لا یتصف بوصف الموضوع دائماً 
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وصدقه علی آفراده. ومن هنا ذهب الموحقق الطوسی الی أن المراد من قول 
المٌُصنّف (وما یشبهه) عقد الوضع. لا التالی على ما صرّح به الرازي» على ما 
ا الوق ما دهت اليه ال خن الطوس. 

قال الشيخ: (ونعنی بالمادة: هذه الأحوال الثلاثةء التى تصدق علیها 
فى الایجاب والسلب هذه الثلاث لو صرح بها) 

فیما ذکره اله لمْصنف يوجد نوع اختلاف فى نقل لفظه على : اش 
ینعکس اختلافهما على مقصوده العلمی كل بحسبه؛ لدا سنورد تفسیرین 
فى بیان مطلبه. 


وحاصل اختلاف النسختین أنه حاء آحدهما: (ونعنی بالمادة... التی 
تصدق علیها فی الایجاب والسلب)» وا الثانية فجاء فیها: (ونعنی بالمادة.. 
لتي تصدق علیها في الایجاب) ولم تذکر السلب فصار محل اختلاف 
الل 

تقول ابتداء: إن المادة من حیث کونها كيفتة النسية الحکميّة» وان 
الإيجاب هو ثبوت النسبة. والسلب هو سلب النسبة. لا ثبوت سلبهاء يتين 
لنا: أنْ المادّة لا تکون الا ثبوتيّة» أى فى عقد الایجاب دون السلب. فالمادة 
فى قولنا: (الانسان حیوان) هی الوجوب وفي قولنا: (لیس الانسان حیوان)» 
ون لا سلب الماة الأصلية فى الایجاب. وهی الوجوب. فلیس لها ماد 


وذهب الفارابي إلى أنه بالإمكان لا بالفعل. فمثلاً لو قلنا: کل إنسان ناطق» فعلی رأي الشْیخ أن 
الحكم بالناطقية على «كلما» اتصف بالانسان فى أحد الازمنة الثلات. وعلى مذهب الفارابي 
أنه على كلما أمكن أن يتصف بالإنسان» ولو لم يتصف به فى زمن أصلا. 

والمسألة طويلة الذيل يأتى الكلام عنها بإذنه تعالى. 


92 


و ا ا ی ی CS‏ 


إلا بالعرض. 

وقد آشار المحمّق «الداماد» إلى هذا الامر فی کتابه «الأفق المبین». حیث 
لع ا ا ريه E‏ اک طبر 
- موجباً کان آو سالاً ل ار لا نسبة فی العقد السالب وراء النسبة 
الإيجابيّة التی هى فى العقد الموجب. وأنّ مدلول العقد السالب ومفاده هو 
سلب تلك النسبة, ولیس فيه حمل؛ بل سلب حمل. وإنّما يقال له الحملی 
على اتف للحقة انمالك سیب ی 
تكون الناد مهسي الفسمة الأنحابكة؛ للد لك لا فلت الما الو 
والسالب. بحسب النسبة الإيجابيّة والنسبة السلبيّة)””'» وهو واضح. 

ونعود الآن إلى النسختین؛ فنقول: إنه يمكن الجمع بينهماء بناء على 
ايان ات بكرن ی اقوالة. فى لته الأول إن نماض 
علیها فی الایجاب والسلب. أي تصدق علیها دانماً کر کما آشار لحم 
لداماد. وفی النسخة لثانية یکون معنی قوله: تصدق علیها فى الایجاب. أي 
ن اا فى الایحاب دون السلب» وهو ظاهر فى الب 


(1) الداماد. محمد باقرء الأفق المبين: ص 129 
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03 


الفصل الثانی؛ 
في جهات القضایا 


قال الشیخ: : (کل قضية فهی: |ما مطلقة عامة الا طلاق. وهی التي یبین 
فيها حكم من غير بيان ضرورته أو دوامه أو غير ذلك» من کونه حيناً من 
الأحيان» أو على سبيل الامکان؛ وإِمًا أن يكون قد بُيّن فيها شىء من ذلك 
امّا ضرورةء وإمًا دوام من غير ضرورة:؛ وإمًا وجود من غير دوام وضرورة). 

تقدّم أنْ النسبة بين الموضوع والمحمول لا تخرج عن إحدى حالات 
ثلاث» أسميناها مادّة القضيّة ‏ الوحوب. الامتناع» الإمكان ‏ وهنا سنبحث 
حول جنبة أخرى من القضيّة» المسماة بجهة القضيّة. وبين الاصطلاحين 

ق» يمكن إيحازه من حهات عده: 

الا كلاهما يحكيان عن كيفية النسية الحكميّة بر ناعرو 
والمحمولء إلا أنَّ المادّة عبارة عن كيفيّة النسبة لشبوتية فم في نفس الا مر 
والواقم والجهة عبارة عن کيفية النسبة الحکمةالاثبانيّة بحسب ما نفهمه 
E)‏ مالعا 

ثانياً: الجهة أعمّ من المادة؛ إذ المادة منحصرة فى آمور ثلاث - على ما 
من - الوجوب والامتناع والامکان» والجهة شاملة لهاء بالاضافة إلى غیرها 


ثالثاً: إِنّ المادّة من المستحیل أن لا تکون موحودة فى القضيّة؛ اذ هی 
كيفية نسبتها في نفس الأمر والواقع» بغض النظر عن الادراك والمدرك 
وأمّا الجهة فهی ما تعطیه العبارة من القضيّة» فقد تذکر وتبیّن» وقد تهمّل 
وتتزك؛ ولذا قیل: ان القضيّة إن كانت مُبَيّنة للجهة فهي موجهةء وان لم تكن 
مه للحهة فهی مطلقة عن الحهة. ومنه قالوا ان القضية منها المطلقة ومنها 
المو جهه. 

رابعاً: ان المادّة لما كانت كيفيّة النسبة فى نفس الامر والواقع» بحسب 
التحليل العقلىّء فلا تتغيّر من حال إلى حال» وبخلافه الجهة فانها قابلة 

خامسا: ِنْ الجهة يُتصوّر فيها المطابقة وعدم المطابقة؛ إذ هی انعكاسٌ 
للمادة فى القضيّة» فقد تطابق مادّة ما انعکست عنها فتكون صادقة. أو لا 
تطابق فتكون كاذية» وأمّا المادّة فلا تتصوّر فيها ذلك؛ إذ الشىء لا تتصوّر فيه 

ومن مجمل ما ذكرنا للتفريق بين المادّة والجهة يتضح أن الماذة هى 
كيفيّة النسبة في نفس الامر والواقع» ولا بد لكل نسبة محمول إلى موضوع 
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ماسوو يجاب هی ات باق يات لفان 


منهاء واللفظ الدال علیها أو حکم لفق ها الب معو وا رن 
الجهة مطابقة للواقع فى الوجود. کقولك: (بالضرورة الانسان حیوان). وقد 
لا تکون مطابقةء کقولك: (لا دائماً الانسان کاتب بالضرورة)» فالحهة لفظ أو 
معنی وال علی وثاقة الرابطة وضعفهاء لا نها نفس تلك الوثاقة. 

ومنه ينضح أن صدق القضيّة وکذبها - أيضاً ‏ تابعٌ لمنافاة الجهة للمادة 
وعدم منافاتهاء فان نافتها فهی کاذیة. کمنافاة الإمكان الخاصض للوحوب. 
وان لم تنافها - سواء طابقتها كمطابقة الضرورة للوجوبء أو لم تطابقهاه 
لکن تمثل وجهاً من وجوهها ‏ فالقضيّة صادقت وسیأتی بیان ذلك كله بنحو 

تنبيه: ممّا ينبغى الالتفات إليه أن المواد كما تبحث فى علم المنطق. 
كذلك تبحث فى غلم الفلدتقة: إلا أن نوع فرق بين البحئین؛ إذ البحث عنها 
في المنطق عم ممّا عليه في الفلسفةء من جهة أنّ البحث الفلسفی يتناولها 
بخصوص الوجود المحمولی للقضاياء أي في قضايا هل البسيطة» و 
المنطقی فنحو بحثه أَعم؛ له شام للهلیات البسيطة والمر کبة. 
(1) ذکر الفارابی فى منطقياته لتعریف الجهات ما نصه: (والجهات هى الألفاظ التي إذا 
قرنت بالكلمة الوجودية» وبما فيه قوة الكلمة الوجودية؛ دلت على كيفية وجود المحمول 
للموضوع). الفارابيء أبو نصر محمد منطقيات: ج2» ص183 الفصل الرابع. 
وقال المصنف فى كتابه الشفاء: <والجهة لفظ يدل على النسبة التي للمحمول عند الموضوع>. 
ابن سيناء آبو على» البرهان من الشفاء: ج7٠‏ من المقالة الثانية» الفن الثالث» ص 12 1 . 


(2) إذا ثبت هذا المعنى من کون أن الجهات هي الدالة على كيفية وجود المحمول للموضوع؛ 
صارت الجهات مما ينظر فيهاء حيث يُنظر من المنطق في تأليف القضايا؛ لها ستكون حالا 

من أحوال التألیف» وكيفية من كيفياته» وليس يُنظر فيهاء حيث يُنظر فى الموادٌ من المنطق. 
انظر : الفارایی أبو نصر محمد. منطقیات: ج2 ص184 مع التصرف فی العبارة. 
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ثم ان المُصئْف آشار إلى أن القضيّة من حيث الجهة تنقسم بالانقسام 
لاوّلی إلى قضيّة موجهه وغیر موحهة. وغیر الموحهة تسمی بالمطلفة 
العامّة وتقابلها الموجهة تقابل الملكة والعدم؛ إذ المطلقة - هنا - لا بشرط 
عن الجهة» فمن شأنها أن تکون موجهة, لذا هی أعمّ فى الجملةء على ما 

لا أن تمه سوالاً فی المقام حاصله: ا كان بین ال الموجهة 
والمطلقة تقایل الملكة والعدم. فکیف ذکرتم أن المطلقة أعمّ من بعض 
الوا الا ااا الات ا لأ يهان وع تف 
الا جتماع وزيادة ۱ 


وللجواب نقول: إنَّ التقابل بين المطلقة والموجهة. نما هو تقابل 
بحسب المفهوم والاعتبار فالموجهة مفهوما ما بَيّنت فیها الجهة. والمطلقة 
ما لم تبيّن فیها الجهة. مع إمكان کونها موجهة. فتقابلا تقابل الملكة والعدم. 
وأمّا أعمّيتها فمن حیث الصدقء وتقریبه أن یقال: إن المطلقة یمکن أن (تعد 
من الموحهات. كما تعد السالبة فى الحملیّات. فکما شمیت الحمليّة سالبة 
حا وان لم ركن فیها حمل ال بالمجاز لاستعداد الحمل» کذلك المطلقة 
وان لم يذكر فیها الجهة عذت فى الموجهات مجازا؛ لاستعدادها لذکر 
لجهة فيه ومنه - مع غض النظر عن التقابل في مفهومیهما - نقول: 
كلجا a‏ نك العظلقة :لذ أن امه ار نامک 
من الموجهات شمولاء من جهة ةر المطلقة تدل علی ثبوت الحکم بالفعل» 


(1) الرازی» قطب الدین المحاكمات فى كنات شرح الإشارات» (حاشية على شرح الطوسی 
على الإشارات): ج 1 ص 144 . 
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ا ی ی ع ا م علو هم رف مات ما ی 


وبخلافه الممكنة فإنّها تدل على ثبوت النسبة بالقوة» وان لم تخرج أصلا 
إلى الفعل؛ لجواز أن يبقى بالقوّة دائماًء فلا تتناولها المطلقة صدقاًء فإذا قیل: 
الانسان حوان: فمعناها بحسب القَضتة المطلقة أن الحيوانثة ثايتة للانسان 
بالفعل. ٠‏ وأمّا بحسب القضيّة الممكنة فبمعنی أن الحيوانيّة لا بمتنع ثبوتها 
للإنسان» بل له شأنيّة الاتصاف به وهذا المعنى أعمّ من سابقه؛ لكونه شاملا 
لما هو بالفعل وما أمكن أن يكون انسانً؛ وان لم يكن إنساناً فعلا؛ لذا كانت 
شاملة صدقاً لجميع القضاياء كالمطلقة منها والضروريّة والدائمة والممكنة 
بالإمكان الخاص. 

دوهن نو ان تیه فتاه تعاب نیارد این بتک 
والعدم» مفهوماً واعتبار؛ وأنها أعمّ من الموجهات مطلقأ؛ سوی الممکنة 
منها. ومنه یتضح أن المطلقة تعم الممکنة من حيث الجهة؛ إذ المطلقة لا 
بشرط عن الحهت e‏ 
يتبيّن سر تصرّف الماتن فى العبارة فإنه (لمّا أ رادان تن الال سنا 
مخ ال غا اور الإمكان فى القسم الأرّل» حيث قال: iY‏ 
الا مکان؛ لان الأقسام الاريعة OE‏ ها ولما قصد 
بیان عموم المطلقة فى الموجهات فى القسم الثانی لم یذکر الممكنة فيه 
بل اقتصر على القضايا الفعليّة» وهی الدائمة والضرورية واللا دائمة واللا 
ضروريّة)0". 
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قال الشيخ: (والضرورة قد تکون على الاطلاق» کقولنا: الله تعالی 
حيّء وقد تکون معلقة بشرط, والشرط إِمّا دوام وجود الذات» مثل قولنا: 
الإنسان بالضرورة - جسم ناطق, ولسنا نعني به ان الانسان لم يزل ولا يزال 
جسماً ناطقا؛ فإنَ هذا كاذب على كل شخص إنسانيّ» بل نعني به أنه ما 
دام موجود الذات إنساناً فهو جسم ناطق. وكذلك الحال في كل سلب 
يشبه هذا الإيجاب» وأمّا دوام کون الموضوع موصوفاً بما وضع معه» مثل 
قولنا: كل متحرك متغیّر وليس معناه على الا طلاق ولا ما دام موجود 
الذات» بل ما دام ذات المتحرّك متحرّكاً. وفرق بين هذا وبين الشرط 
الأوّل؛ لأنّ الشرط الاأوّل وضع فيه أصل الذات» وهو الانسان, وهاهنا وضع 
الذات بصفة تلحق الذات» وهو المتحرّك؛ فان المتحرّك له ذات وجوهرء 
بلحقه أنه متحرّك وغير المتحرّك» وليس الإنسان والسواد كذلك» أو شرط 
محمول أو وقت معين» كما للکسوف أو غير معين» كما للتنفس). 

تقدّم أن القضيّة تنقسم بالقسمة الأولى إلى موجهة وغير موجهة 
والموجهة تنقسم بقسمة رباعيّة إلى ضرورية وغير ضرورية ودائمة وغير 
دا ور ی هبعش فا الم که 

والمُصنف بدأ بالتعزض إلى الضروريّة» حيث قال: (والضرورة قد 
تكون على الإطلاق)» ليعلم أن الضروريّة تنقسم انقساماً لیا إلى ضروريّة 
مطلقة وضرورية مشروطة. والمطلقة ما حمل فيها المحمول على الموضوع 
ضرورة من دون خذ قيد أو شرط حتى شرط وجود الموضوع» من جهة 
93 موضوعها دائم الوجود بذاته بنحو دوام أبديٌ وسرمدي. لا یحتاج إلى 
أخذ قيد ما دام موجوداه والا لزم کون الشیء قوط للقن رهن و 
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eastern he‏ ان وی رات مان 


ومثاله منحصر بسرمدیّات الوجود کقولنا: ال بتع الى موجود) فثبوت 
الوجود له تعالی ضروري واجبٌ لا بحتاج إلى أخذ قيد ما دام موجوداً؛ لعدم 
تصوّر عدم وجوده تعالی شأنه. و کذا المثال يجري فى العقول المجرّدة على 
مبنی الحکماء؛ لکونهم آثبتوا أن وجودها سرمدي آزلی مع وجود الواجب 
تعالی شأنه. إلا أن تة فرق بين الوجودین من حیث التقدّم والتأخر بالعدم 
الذاتيّ؛ إذ ما دون الواجب متصوّر عليه العدم من ذاته؛ وان لم يكن معدوماً 
بدا وأزلا؛ لکون ذاته قابلة العدم» بخلاف وجود الواجب الابی عن العدم في 
ذاته. وهناك فروق آخری بين نحوي لوجودین لیس من المناسب ذکرها 
نا 
وأا القضيّة الضروريّة المشروطة. فهی ما تنقسم إلى أربع قضايا: 
الضرورية الذاتيّة, وي الوصفيّة» والضرورية بشرط المحمول. 
والضرورية الوقتيّة. والوقتيّة: تنقسم إلى وقتيّة فى وقت معيّن» أو وقت غير 
وأمثلة الجميع أن يقال: الضروريّة الذاتيّة نحو: (الإنسان حيوان) 
و(الإنسان ناطق)ء فكلا القضيّتين مشروطة ببقاء ذات الموضوع موحودا 
وإلا ام ووه اسان ی وه قاطن ار وا رن سا 
انتفاه الموضوع"» ومثال الضرورة الوضفقة آن بقال: (الکاتب متحرك 


(1) ان تمييز المصنف بين القسم الأوّل من الضروریات الضرورية المطلقة والضروربة الداتبة 
- وان صح فى نفسه لكنه تفریق ممًّا لا تقتضیه طبيعة البحث المنطقی حیث إن المحمول فى 
القضية یقتضی - منطقیاً - فرض ثبوت موضوعه؛ لاستحالة إثبات شىء لمعدوم؛ ولا فرق بين 
القسم الاوّل والثانی من هذه الجهة منطقيًا. نعم لمّا علمنا من الخارج - بحسب طبيعة الدراسة 
الفلسفية - أنّ بعض الموجودات يستحيل تصور العدم فى حقهاء اعتبرنا اشتراط الذات فیها 


101 


الا صایع ما دام كاتباً)» فالضرورة هنا لیس شرطها (ما دامت الذات) فقطء بل 
و(ما دام الموضوع متصفا بالوصف العنوانی) کالکاتب. على ما فى المثال. 
وأمّا الضروريّة بشرط المحمول» فمثل: (الانسان الکاتب کاتب بالضرورة) 
أو يقال: (الانسان کاتب بالضرورة ما دام كاتبا)» بمعنی ما دام المحمول 
ثابتاً للموضوع فالمحمول له ثابت. وتعتبر من آکثر القضایا بُدیهة؛ لکونها 
من قبیل حمل الشی ء على نفسه. وأمّا الضروريّة الوقتيّة فموردها فيما إذا 
كان الموضوع مایا غير مجرّدء فإمّا أن یکون فى وقت معيّنء مثل: (القمر 
منخسف بالضرورة) لا دائماء بل عند حيلولة الاارض بين الشمس والقمرء 
وهذا وقت معيّن بنفسه. وأمّا الوقتيّة بوقت غير معيّن كأن يقال: (الإنسان 
متنفس بالضرورة)» فالتنفس ضروريٌ بوقت» لكن لا بعينه. 

ويمكن إجمال تصنيف الضروريّات بملاكين: فالضرورة اما أن تكون 
من داخل القضيّة» كالضرورة بشرط الموضوع. والضرورة بشرط المحمول. 
والضرورة الوصفيّة» وإمّا أن تكون من خارج القضيّة كالضرورة الوقتيّة 


لغواً وعبثاء وميّزناها عمًا يمكن تصوّر العدم فى ذوات موضوعاتهاء كما ميّزه المصنف. وهذا 
محض تأثر بالدراسات الخارجة عن حريم دراسة المنطق» ولا ينبغي أن يقع لامثال المصنف. 
ویمکن أنْ يقال: إِنْ الضروريات منها ما هی مشروطة بتحقق الذات» ولا نضيف قیداً آخر ومن 
المعلوم أن التحقق أعمٌ من كونه تحققاً أزلياً أم حادثاً ومثله إن بقينا على التعبير المشهور من 
كونها مشروطة بوجود الذات ولا ضير فيه منطقياً؛ لأنْ المقصود أنه حتى يصح الحمل نشترط 
وجود الذات» ولا ينافى ذلك كونها أزلية» وستأتى الإشارة من المصئف إلى ذلك. 
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اا ی ۳ ۱ 


وما ذکرناه كان بلحاظ القضایا الموحبة. وأمّا القضایا السالبة فالکلام 
فیها عين الکلام فى الموجبات. باستثناء الضرورة بشرط المحمول, اللازم 
أخذ السلب فى شرط ضرورتهاء فیقال: (الکاتب ليس کاتباً مادام ليس كاتباً» 
وان قیل: (لیس الکاتب کاتسا مادام کاتبا» فقضيّة؛ كاذبة لتنافی الشرط مع 
كيف النسبة فى القضية. 

وليعلم أنّ الضرورة الوصفيّة المراد بها لا بشرط عن الذاتيّة» وبيانه: أنْ 
الموضوع في القضيّة ما أن يكون مجرّداً عن الوصف. مثل القضايا الضروريّة 
الذاتئة» (الانسان حبوان ناطق) أو یکون عنواناً وصفتّاء کالکاتب (الکاتب 
متحرك الأصابع)» والضرورة الوصفيّة یمکن أن تکون ضروريّة وصفيّة مع 
كونها ضروريّة ذاتيّة وذلك إذا كان الوصف لازما للماهيّة» مثل المتعجب 
(المتعجب ضاحك بالضرورة مادام متعجبا)» فالقضيّة وصفيّة وذاتيّةه كما 
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اد از اه مه ای هت الوص تا وقد كل الل I‏ یا رن 
عنوان الموضوع له دخل ذاتىّ فى ثبوت المحمول, والا لزم التداخل فى 
الأقسام» والقسمة قاطعة الشر کة. 

فالضرورة الوصفيّة وان كانت تشمل بحسب ال طلاق الضرورة الذاتيّة 
ان كان الوصف من لوازم الماهيّة» لکن إذا أطلقت هنا آرید بها الضرورة 
يوط لأ فغ الا کی رن تسيمة لها 

وصدق الضرورة على الجميع صدقاً واحداً معنویا مشككاً من حيث 
الاولیّة فالضرورة الأزليّة أولى الضرورات. ثم الضرورة الذاتيّة بعد وجود 
الحاعل ار ار e‏ 
الضرورة الوفتیه. 

قال الشيخ: (والضرورة بالشرط الأوّل وان كان بالاعتبار غير الضرورة 
المطلقة التي لا بلتفت فيها إلى شرط فقد یشترکان أيضاً فى معنی اشتراك 
الا خص والاعمٌ أو اذ شتراك أخصّين تحت عم إذا اذ شترط في المشروط أن 
لا یکون للذات وجوداً دائماًء وما يشتركان فيه هو المراد من قولهم قضيّة 
ضرورية). 

يريد الشيخ هنا أن يبيّن أَنْ الضرورة الذاتيّة ‏ وان اختلفت مع الضرورة 
الأزليّة المطلقة» فى كونها مشروطة بدوام الذات» دون المطلقة المتعلقة 
بالذوات الواجبيّة الدائمة فى الواقم. فهما يقعان تحت الضرورة بمعناها 
العام بنحوين يختلفان باختلاف اعتبارنا للضرورة الذاتيّة المشروطة بدوام 


14 


001 ا وا ها 


وجود الموضوع - تارة نعتبرها (لا بشرط) عن دوام أو لا دوام الذات فى 
الواقم ونفس الامر. فتکون أعمٌ من الضرورة الأزليّة المنوطة بالذوات الدائمة 
في الواقع» والذوات الإمكانيّة في الواقع. وتارة نعتبر الضرورة الذاتيّة (بشرط 
لا) عن کون الذات دائميّة الوحود. فتختص بالذوات الإمكانية فقط » فتکون 
مباينة للضرورة الأزليّة وهما معنیان خاصان تحت المعنی العام للضرورة. 

قال الشيخ: «وأمّا سائر ما فيه شرط الضرورة» والذي هو دائم من غير 
ضرورة» فهو أصناف المطلق الغیر الضروري). 

أراد الشيخ بيان بقيّة أصناف الضرورة. فبدأً فى بحث الضرورة 
المشروطة وذكر أن الأقسام الأربع للضرورة المشروطة - بشرط الوصف. 
تقاط الم عطاقت الم موقيو ال رو كذ اتمه غير 
الضروریّة» كلها تسمّى بالمطلقات بمعنی المطلقات عن الضرورة الذاتيّة. 
فمتعلق الاطلاق - هنا الضرورة الذاتيّة» بخلاف ما يقال عن القضيّة المطلقة 
على ما تقدّم؛ إذ كان المراد بها المطلقة عن الجهة. والإطلاق الاوّل تسمّى 
قضاياه المطلقة الخاصة. والإطلاق الثانى ما يُسمّى بالمطلقة العامة. 

ومنشأ هذا الاشتراك ما ورد فى التعليم الاوّل من لفظ قابل للتفسير 
بوجهین حیث ذکر ر القضایا ((ما مطلقة. و ضروريّة. آو ممکنة» فذهب 
قسم من تلامدة المعلم الا ک «ثاوفرسطس». و «وئامسطوس» إلى أن 
المُعلم آراد أن يقسّم القضيّة إلى مطلقة عامة» وموجهة. وقسمٌ الموجهة إلى 
ضروریة» وممكنة» وعلیه تکون المطلقة هی العامة. 

والقسم الآخر من تلامدته الل تك دا سکندر الأفروديسى» ذهب 
إلى أن المُعلم كان بصدد تقسيم الحكم إلى ما بالقوّة» وما بالفعل» فما بالفعل 
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هی الضروريّة أو المطلقة وما بالقوّة هی الممکنة. 

قال الشیخ: (وأمّا مثال الذي هو دائم غير ضروريّء فمثل أن یتفق 
لشخص من الا شخاص إيجاب علیه, أو سلب عنه صحبة ما دام موجوداً 
ولم تكن تجب تلك الصحبة كما أنه قد یصدق أن بعض الناس آبیض 
البشرة ما دام مو حود الذات» وإن كان ليس بضروری). 

أشار المُصِئّف إلى أن الدوام أعمّ من الضرورة كما مثْل: بأنّ شخصاً قد 
انفكاكه عنه» کمن كان أبيض البشرة» فهو له ما دام موجوداً. 


الا أنّ جمهور المناطقة ذكروا أنَّ بيان جهة الاختلاف بين الدوام 


ولكن يرد على قولهم أنَّ كلامهم من جهة المادّة لا إشكال فیه إلا أنَّ 
التفريق الذي ذكره المُصنف تفريق من جهة المعنى والصورة» وهی مورد نظر 
لمنطقی كما لا یخفی. وهما من حيث المعنى مختلفان؛ إذ الضرورة معناها 
للموضوع. وان لم يكن مستحيل الانفكاك فالدوام اعم من الضرورة» على 
ما قدمناه. 

قال الشيخ: (ومن ظنّ أن لا يوجد في الكليّات حمل غير ضروريء 
فقد أخطأء فإنه جائز أن يكون في الكليّات ما يلزم كل شخص منه - إن 
كانت له أشخاص كثيرة ‏ ایجاباً أو سلباً وقتاً ماه مثل ما للكواكب من 
الشروق والغروب. وللنیرین مثل الكسوفء أو وقتأ غير معيّن, مثل ما يكون 
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لكل أناس مولود من التنفس» وما يجري مجراه. والقضايا التي فيها ضرورة 
كما خصّصناها به» وإن كان لا تشاح فى الأسماء). 

لما ذهب جمهور المناطقة إلى أنّ الحكم فى الاتفاقىّ لا يكون کلیّ 
عكسوا القضية بعكس النقيض الموافق» فنتج عن ذلك: (كل کلی هو ليس 
باتفاقی). فالکلی إذن يكون ضروریا. 

الشيخ الرئیس نقض علیهم بمورد الوفتیتین فانهما لیستا بضروریتین 
الا فى وقت. کقولنا: (كل قمر منخسف عند حبلولة الارض). فهده كليّة 
لکن ليست بضرورية. 

ثمٌ ان المُصنف عرج على أن القضيّة المطلقة لها اطلاقان. أوّلهما العامة 
غير الموجهة. وثانيهما المطلقة عن الضرورة»- على ما أوضحناه فيما تقدم - 
وهنا إطلاق ثالث لها حاصله: ما كانت مطلقة عن الضرورة والدوام» وتسمی 
الوجوديّة. فتحصل أنّ المطلقة لها إطلاقات ثلاث: 

1. المطلقة العامّة: وهی ما كانت مطلقة عن الجهة. 

2. المطلقة الخاصة: وهی ما كانت مطلقة عن الضرورة الذاتيّة. 


3. المطلقة الأخص: وهي ما كانت مطلقة عن الضرورة والدوام. 
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الفصل الثالث؛ 
في جهة الامکان 


قال الشيخ: (الإمكان إما أن يُعنى به ما يلازم سلب ضرورة العدم» وهو 
الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأوّل» وهنالك ما ليس بممكن 
فهو ممتنع» والواجب محمول عليه هذا الإمكان. وامّا أن يُعنى به ما يلازم 
سلب الضرورة فى الوجود والعدم جميعاً عن اجر Ca‏ م جسم 
النقل الخاصی؛ حتى يكون الشىء يصدق عليه الإمكان الاول فى نفيه 
واثباته جميعاًء حتی یکون ممکناً أن يكون وممکناً أن لا یکون, أي غير 
ممتنع أن یکون, وغير ممتنع أن لا یکون. فلمّا كان الامکان بالمعنی الثاني 
یصدق في جانبیه جمیعاً خصّه الخاص باسم الامکان» وصار الواجب لا 
یدخل فيه» وصارت الأشياء بحسبه ما ممكنة وامّا واجبة وإمّا ممتنعة, 
وکان بحسب المفهوم الاأوّل امّا ممكنة وامّا ممتنعة» فیکون غير الممکن 
بحسب هذا المفهوم أي الثاني الخاصّىّ ‏ بمعنی غير ما لیس بضروري 
ء فيكون الواجب ليس بممكن بهذا المعنى» وهذا الممكن يدخل فيه 
الموجود الذي لا دوام ضرورة لوجوده» وان كانت له ضرورة في وقت ماء 
كالكسوف). 


حهة الا مکان من الحهات الاخیرة التی سحت غزنها ال صف بعل ان 
مضی البحث حول الضرورة بأقسامها الست» والبحث عن الدوام من غير 
لضرورة وبه يُختم الکلام عن حهات القضایا. 

فالامکان له اطلاقات: عدة یذ کر المصتف اربعة متها» وه + الامکان 
اا والامکان الخاص» والامکان بالمعنی ال خصن؛ والامکان بمعنی ادن 
از 

ما الاّل: وهو الإمكان العام أو العامی"* فما كان يُستعمل بالعرف العام 
اللغوي بمعنى سلب الضرورة عن الطرف المقابل؛ فإذا قيل زيدٌ ممكن أن 
يكون موجوداء فبمعى أنه لا يمتنع وجوده وكذا إذا قيل: زی يمكن أن لا يكون 
موجوداء فبمعنى ليس بواجب الوجود. ولازم هذا المعنى سلب الامتناع 
عن الجانب الموافق. ويصدق فى الموجبة فى ما إذا كان الجانب الموافق 
ضروریاء نحو: (الکاتب متحرك الأصابع بالامکان)؛ و مسلوب الضرورةه 
نحو: (الانسان متحرك الا صابع بالا مکان). ویصدق في السالیت في ما اذا كان 
الجانب الموافق ممتنعاًء نحو: (ليس الکاتب بساکن الأصابع بالامکان» أو 
مسلوب الضرورة نحو: (ليس الانسان بساکن الا صایع بالا مکان). 

والامکان بهذا المعنی أعمّ مورداً من الامکان بالمعنی الثاني» على 
ما سنبین» ویکون شاملا للواحب والممکن. ویمثلان نحوي التقسیم 
للموحودات. بلحاظ هذا المعنی للامکان. 


(1) سمّى عاماً لاه أعمّ من الامکان الخاص موردا؛ وسمی بالامکان العامی نسبة إلى العامة؛ إذ 
ما بقصدونه من الامکان عادة إنما هو سلب الامتناع بمعنی ليس بمحال» ولکن هل هو واجب 
ضروري الوجود له أم لاء فليس مقصوداً لهم. 
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NAR ASLO‏ ی( الفصل الثالت؛ فی حهه الإمكان 


TSC OE RT 
بمعنی ما ليس بواجب ولا ممكن» فسلبوا الضرورتين معا عن طرفي‎ 
الإيجاب والسلب. وأسموه بالامکان الخاص أو الخاصىّ» ولا يكون شاملا‎ 
لما هو واجب ار ی سواء فی ا الموجبة أو اا رل هو مختص‎ 
بالممکنات؛ لذا كان تقسیم الممکنات بحسبه إلى الواجب والممکن‎ 
والممتنم. ومسوغ النقل فيه أن الامکان الخاص إذا قصر النظر على آحد‎ 
طرفیه كان إمكانا عاما.‎ 

ثم آشار المُصنف إلى أن الامکان الخاص يشمل سائر الضرورات 
المشروطة. ولکن بشرط لا عن الضرورة الذاتيّة» كالوصفيّة والوقتية 
والبشرط المحمول؛ إذ تقدم آنْ الامکان الخاص سلب الضرورتین» والمراد 
من الضرورتین الضرورتین الذاتیتین. 

قال الشیخ: (وقد يقال ممكن» ويّفهم منه معنی الث. فكأنه أخص 
من الوجهين المذكورين» وهو أن يكون الحكم غير ضروري الب ولا فى 
وقت کالکسوف. ولا فى حال كالتغير للمتحرك. بل يكون مثل الكتابة 
للإنسان). 

1199 من ای اتاق ا وهو 
سلب الضرورات الثلاث: الوصفيّة وار نة والضرورة بشرط المحمول, 
إضافة إلى سلب الضرورة الذاتيّة» کقولنا: (الانسان کاتب بالإمكان)؛ إذ لم 
يكن بين الكتابة والانسان ضرورة ذاتيّة» كما فى (الإنسان ناطق). وكذا لم 


(1) سم إمكاناً خاصاً لكونه أخص مورداً من الإمكان العام على ما تقدّم وسُمّى إمكاناً 
خاصياً إذ هو مراد الخاصة من أهل المعقول من الإمكان. 
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تكن ضرورة وصفیة. كما فى (الماشی متحرك الإقدام بالضرورة ما دام 
ماشياً)؛ وأيضاً لم تكن فیها ضرورة وقتيّة» كما فى قولنا: (القمر منخسف 
وقت الحيلولة)»؛ ولم تكن ضرورية بشرط المحمولء كما فى قولنا: (الكاتب 
كاتب ما دام كاتبا) ويُسمّى بالإمكان الاخصض؛ لكونه أخصٌ من سابقيه: 
الإمكان العام والإمكان الخاصء ولكونه أحق بالإمكان؛ لقرب الممكن فيه 
إلى حاق الوسط بين طرفيّ الإيجاب والسلب. 

وفى العبارة السابقة نجد أن المُصنّف قال: (فكأنه أخص من الوجهين 
المذكورين»» ولم يقل: إنه أخصٌ من الوجهين؛ وسرٌ ذلك راجع إلى أن 
الأعمّية والأخصّيّة بين أقسام الإمكان لم تكن حقيقيّة؛ لعدم وجود جامع 
حقیقی. ومشترك معنويٌ واحد بين الاقسام. وإنما غاية ما بينهما اشتراك 


علماً ان شرط العموم والخصوص المفهومى”' ما كان بينهما اشتراك 


(1) لا يخفى أنْ لقولهم: (ألف) أعمٌ مفهوماً من (ب). إطلاقين: 

أحدهما: أن (ألف) لم يؤخذ فيه مفهوم (ب)» سواء أخذ (ألف) فى مفهوم (ب) أم لم یذ 
وإذا أخذ فسواء أن يكون مأخوذ فى مفهوم آخر أيضاً أم لم يُوْخَذ. وهذا المعنى هو المراد 
من قولهم عند تقسيم الحمل إلى طبعى ووضعی: إن الحمل الطبعی هو ما يكون المحمول 
فيه أعمّ مفهوماً من الموضوع. والحمل الوضعي ما يكون المحمول فيه أخص مفهوماً من 
الموضوع. ويمثلون للأوّل بمثل (الإنسان حيوان) و(الإنسان ناطق) و(الإنسان ضاحك) 
زقصرها وید تون ا سل (الخيزان اسان 

وفی هذا المعنی كل مفهوم يحمل على الآخرء فهو بالنسبة إليه ما خص منه أو عم منه؛ ولذا 
صح تقسیم الحمل إلى فسمين: طبعی ووضعی. 

ثانيهما: أن (ألف) مأخوذ فى مفهوم (ب)» ومأخوذ فى مفهوم آخر غیره أيضاء فهو جنس له أو 
من قبيل الجنس. كالحيوان المأخوذ فى الإنسان» وهو مأخوذ فى الفرس وغيره أيضاً. 
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معوی. 3 الاعم مأخوذ فى جا الأخص وفی فا عبر ه. ولیس المقام 
كذلك؛ فإنّ الإمكان الأعمّ وان كان يدل على جزء ما يدل عليه الأخصٌء إلا 
أن الأعمّ لا يقال.غلى الأخصٌ ولا على الخاصّی» فلا يقال مثلاً ‏ الامکان 
لااخص هو الإمكان الأعمّ بقيد كذا وكذاء وكذلك الإمكان الخاصّى”"' 
فقولهم الإمكان الأعمّ أعمّ من باب المجاز لا الحقيقة؛ لذا قال المُصئّف: 
(فکانه أخص». ومسَوَغ المجاز اشتمال الأخصٌ على الأعمّ دون أن يقال 
غل افيا 


قال الشيخ : (فتكون حینئد حينئذ الاعتبا رات أربعة : واجب. وممتنع» وموجود 


والأخص المقابل لهذا المعنى هو الذى يكون الأعمٌ بهذا المعنى مأخوذاً فيه» وفى هذا المعنى 
کل مفهوم يحمل على الآخر فهو إمّا عم منه. كالحيوان بالنسبة إلى الانسان, أو أخص من 
كالإنسان بالنسبة إلى الحيوانء أو لا عم ولا أخص. كالإنسان بالنسبة إلى الناطق والضاحك 
والماشی وبالعکس. 

فعلی الأول المفهوم بالنسبة إلى مفهوم آخر ما محمول ر محمول, واذا کان محمولا فهو 
ما عم أو خص منه. 

وعلی الثانی المفهوم بالنسبة إلى مفهوم آخر ما محمول أو غير محمولء واذا كان محمولا 
فهو إمًا عم أو اخص منه أو لا أعمّ ولا آخض. 

والمعنی الثانی هو المراد به هاهنا من العموم والخصوص المفهومی. 

وکل من الجهات له معنی بسیط, فليس أحدهما مأخوذاً في مفهوم الآخر حتی یکون أعم 
مفهوماً. ویکون الآخر أخص مفهوماًء وبعبارة أخرى: لیس بين الجهات جامع مفهومي یکون 
نفسه جهة وجزء من جهة آخری. 

(1) وهذا فى المواد جميعاً؛ وسر ذلك راجع لامرین: 

الأوّل: نها معاني بسيطةء فلا تکون مرکبة من معنی مشترك بینها وبين معاني تخص كل 
واحدة منهاء حتی یکون الامر المشترك جامعاً مفهومیاً بینهما. 

الثانی: أن الامکان والضرورة متقابلان تقابل الملكة والعدم» ولا يتصوّر حامع بینهما؛ إذ لا 
جامع بين الوجود والعدم. 
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له ضرورة ماء وشي ء لا ضرورة له البتة). 

بعد أن بين المْصنّف إطلاقات الامکان» و کونه على معان ثلاث (العام 
والخاصء والااخص)» أعاد النظر فى انقسام الاعتبارات النفس أمريّة لمواد 
للقضایا. حیث لقا کانت نظرته :ار رب لمعنی الامکان؛ بمعنی سلب 
الضرورتين» ذکر أن المواد ثلائة (الوجوب والامکان والامتناع)؛ لكنه بعد 
بيان أنّ الامکان على ثلاثة أنحاء» وأنّ له مادتین الخاص والأخصٌء وأمّا العام 
منها فهو جهة؛ وليس بمادة» أوضح أن الاعتبارات النفس أمريّة تكون آربع» 
لا ثلاثة. 


| ضرورية الو غروريّة العد له ضرورة ما هي 
| جود صرورد لم (الإمكان الخاص) 5 ۳ 


وقد يُعترض على تقسيم المُصنف من جهة أنّ القسمة إمّا أن يجعلها 
ثلاثيّة أو يجعلها خماسيّة؛ کی يكون توافقاً فى نحو التقسیم. وأمّا جِعْلها 
رباعيّة فليس له نحو فنى متناسق. 

وبيان ذلك: أن المُصنّف لما قسم النسبة إلى الضروريّة وغير الضروریّة 
قسم الضروريّة إلى ضروريّة الوجود. وضروريّة العدم» فأوجد قسمين تحت 
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عا سح ع لما لت امار وا كر هه و سک اام وااو وی و وبر ی eA NS‏ الفصل الثالث؟ فى حهه الا مکان 


الضرورية. لكن لما قسّم غير الضرورية إلى ما ليس له ضرورة؛ وإلى ما له 
ضرورة ما ماه مر ور ةما ان هروه ورد وصوور” 
ما ع کي یحصل توافق فلي في لتقسیم فان فان اجه اا 

مشترکاً بينهماء نقول: كان بامکانه أن یجعل جامعاً بين الوجوب والامتناع؛ 
اذ كلاهما ضرورة» الا أنه يمكن الدفاع في المقام عنه بأن يقال: ان مادتي 
الوجوب والامتناع لا توجد مادّة مشتركة بينهما؛ لذا فصلهماء وأمّا ما كانت 
لها ضرورة ماء فیمکن ایحاد عاذة واحذة تتعاقب علیها كلا الضرورتین» مثل 
(القمر منخسف). ففی وقت الانخساف ضروري الوجود. وفی غير وقت 
الاانضساف ضروری العدم. 

قال الشیخ: (وقد يقال ممكنء ويّفهم منه معنی آخر. وهو أن یکون 
الالتفات فى الاعتبار ليس لما يُوصف به الشیء فى حال من أحوال 
الوجود من ایجاب أو سلب. بل بحسب الالتفات إلى حاله فى الا ستقبال 
فإذا كان ذلك المعنی غير ضروريٌ الوجود والعدم فى أي وقت فرض في 
المستقبل فهو ممكن. ومن يشترط فى هذا أن يكون معدوماً فى الحال 
ف لأ شيش و لألة يحمين اند ذا اه موسو ] اف بو ال 
ضرورة الوجود» ولا يعلم أنه إذا لم يجعله موجودا بل فرضه معدوماً فقد 
أخرجه إلى ضرورة العدم فان لم يضرّ هذا لم يضرّ ذاك). 

آلمح المُصنْف إلى ذكر معنى آخر للإمكان يكون رابعاً بحسب ما ذکره. 
وحاصله: أن يكون الالتفات لحمل وصف على موضوع ما أو سلبه عنه 
فيما يستقبله من الزمان» كقولك: (فلان يمكن أن يكون كاتباً فى الاستقبال. 
ویمکن آن لا یکون کاتبا)» فالکتابة له غیر ضروريّة ارت کما ها غیر 
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ضروريّة العدم لماهيّة الشیء من حيث هی هی فى العقل» بل إذا اسندناها 
إلى الوجود فى الاستقبال فقد یکون موصوفاً به» وقد یکون موصوفاً بعدمه. 
ولیس بعزیز على العقل تصوّر ذلكء فهذا معنی الامکان الاستقبالي في أي 
وقت فرض للموضوع. وهذا المعنی من الامکان أحقّ باطلاق الامکان عليه 
من غيره؛ لکون ما ينسب من الامکان لامر متحقق أو معدوم قد لحقه شىء 
من معنى الضرورة بوجه من الوجوه. 

واعتبر بعضهم لزوم اعتبار فرض الممكن بالإمكان الاستقبالی معدوم 
غير موجود. لظنه فى کون را موجوداً سيكون محفوفاً بضرورة الوجود؛ 
إذ الشیء ما لم يجب لا يوجدء إلا أن هذا الاشتراط مما لا ينبغى ذکره بعد 
ملاحظة مقصود القوم من الامکان الاستقبالی» ار یکون الوصف المنسوب 
للشىء منظوراً لحاله في ما يُستقبل من الأزمان والاحوال» مع غض النظر 
عن كونه فى الحال أو الماضىء على ما بيّنه المصّف فى متن عبارته. هذا 
من جهة. ومن جهة أخرى فإنَ اشتراط العدم - هرباً من الوقوع فى ضرورة 
الوجود للشیء الموجود - يقودنا للوفوع فى ضرورة العدم؛ لكون الشیء 
المعدوم ضروری العدم حال عدمه» فما فرّ منه من لزوم الضرورة المخالفة 
للامکان واستواء النسبة من دون ضرورة مطلقاً وقع فیه» وان اختلفت جهة 
الضرورة. 
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الفصل الرابع؛ 
أصول وشروط في الجهات 


قال الشیخ: (وهاهنا آشیاء يلزمك أن تراعیها: اعلم أن الوجود لا یمنع 
الا مکان, و کیف والوجود یدخل تحت ال مکان الا ول والوجود بالضرورة 
المشروطة یصدق عليه الامکان التام» والموجود في الحال لا ینافی المعدوم 
فى ثانی الحال» فضلا عما لا يجب وحوده ولا عدمه. فانه لیس إذا كان 
الشيء متحرٌکا في الحال يستحيل أن لا يتحرك في الااستقبال» فضلا من 
أن يكون غير ضروري أن یتحرّك وأن لا يتحرّك فى كل حال فى الاستقبال. 

واعلم أن الدائم غير الضروری. فان الکتابة قد تسلب عن شخص ما 
دائماً فى حال وجوده» فضلاً عن حال عدمه» ولیس ذلك السلب بضروري). 

وفيما ذكره إشارة إلى أن الوجود أيّا ما كان لا ينافى معنى الإمكان مطلقاً 
فان الموجود قد یعتبر اليه ضرورة ما ا ر غیر ا واما آن یعتبر لا من 
حيث كذلك من إحدى الضرورتین» فان كان معتبراً فيه الضرورة الذاتيّة فهو 
لا ينافى إطلاق الإمكان العام علیه. كواجب الوجود عز اسمه. فلا مانع من 
صدق الإمكان عليه بالمعنى العام وان كان معتبراً فيه الضرورة غير الذاتية 
فلا یخفی صدق الامکان الخاصش علیه» کما فی الانسان الموجود؛ فوحوده 


ضروري باعتبار تحقق علته. مع بقاء صدق الامکان الخاض علیه باعتبار 
ذاته» وکذا ما كان محرا بثالث الاعتبار فلا بنافی الامکان الاستقبالی» فان 
الموجود قى الحال لا يناقى العدم فى الاستقبال. فکیف یکون منافیاً لما هو 
اقرب إليه من العدم لما كان ليس بضروري العدم والوجود؟ فانه لیس إذا 
كان الشیء متحر کاً فى الحال یستحیل أن لا يتحرك في الاستقبال, فضلا من 
أن يكون غير ضروريٌّ أن یتحرك وأن لا یتحرك في کل حال في الاستقبال. 

ثم اعلم أنّ الشخص له حالتا عدم ووحود فإذا كانت الكتابة مسلوبة 
عنه فى جميع زمان وجوده» فلا شك نها تكون مسلوبة عنه عند عدمه؛ ان 
المعدوم لا يكون كاتباًء فيكون سلب الكتابة دائماً لذلك الشخص. مع أن ذلك 
السلب غير ضروريء فقد ثبت دائماً من غير ضرورة. 

قال الشيخ): واعلم أنّ السالبة الضروريّة غير سالبة الضرورة» والسالبة 
الممكنة غير سالبة الإمكان» والسالبة الوجودية التي بلا دوام غير سالبة 
الوجود بلا دوام. وهذه الاشیاء وتفاصيل مفهومات الممكن قد يقل لها 
التفطن» فيكثر بسببها الغلط). 

تعرّض المُصئّف لبيان ثالث الأحكام الكليّة المتعلقة بالجهة» حاصل 
بيانه: أن ثمّة فرقاً بين جملة من التعبيرات المستخدمة فى الجهات» قد توقع 
اشتباهاً ومغالطة عند المستدلین؛ لذا ستحسن ذکرها والتمیز بینها 

وأوّل ما تعرض له حاصل الفرق بين تعبیرنا السالبة الضروريّة وسالبة 
الضرورة والفرق فیها يقع من جهتین؛ جهة اللفظ وجهة المعنی. أمّا من 
حيث جهة اللفظ ففي السالبة الضروريّة يتقدم اللفظ الدال على الضرورة 
اوا ا اللفظ الدال على السلبء فيقال: (بالضرورة لیس شريك الباری 
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بموجود) أمّا فى سالبة الضرورة فالامر على العكس؛ إذ يتقدّم اللفظ الدال 
السلب ثم یتبعه الزن على لفظ الضرورة. فیقال: (لیس بالضرورة كل اٍنسان 
کاتباً). 
وأمّا من جهة المعنی فواضح أن الاولی إِنْما يقع فیها السلب على 
محمول القضية دون الثانية. ومنه یعلم أنّ معنی القضية الاولی یکون مشيراً 
إلى ضرورة سلب المحمول عن الموضوع وامتناع ثبوته له على ما مثلنا. وم 
الثانية فمعناه مختلف من مورد لاخر؛ تبعاً لمورد ما شلبت عنه الضرورة 
ولتفصیله نقول: 
1. أمّا سلب ضرورة الإيجاب فتکون ملازمة للمكنة العامّة السالبة؛ إذ 
الممكنة العامة السالبة هي سلب ضرورة الإيجاب» وعليه ما كان 
مسلوباً ضرورة الایجاب یکون ملازماً للمکنة العامة السالبة کقولنا: 
(لیس بالضرورة الانسان کاتبا). 
2. وأمّا سلب ضرورة السلب أو الامتناع فتکون - على عکس ما تقدم - 
ملازمة للممكنة العامة الموحبة؛ لکون مفادها سلب ضرورة السلب 
کقولنا: (لیس بالضرورة الانسان لیس بموجود أو ممتنع الوجود). 
3. سلب الضرورتین: ضرورة الایجاب وضرورة السلب» وهو عين 
معنی الامکان الخاص أو الممكنة الخاصة. 
وأمّا انی ما ذکره فیتعلق بحاصل الفرق بين السالبة الممكنة وسالبة 
الامکان والکلام هو الکلام من حيث الفرق اللفظی بينهماء على ما تقدم 
فى السالبة الضروريّة وسالبة الضرورة. وأمّا من حيث المعنی فالسالبة 
الضروريّة الما هی قضيّة سالبة کیفا؛ وقع فیها سلب المحمول عن الموضوع 
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بنحو الامکان وحیث أَنْ معنی الامکان - المتصوّر سلبه فیها - على معنیین 
فسیکون معناها مختلفاً بحسبه فإن كان إمكاناً عاماء کقولنا (بالامکان العام 
لیس أب)» یکون معناها قضيّة ممكنة عامة سالبة» تشمل الممتنع والممکن 
بالامکان الخاص. بحسب طبيعة المادة بين الموضوع والمحمول"* وان 
کان امکاناً حاص کقولنا: (بالامکان الخاص لبس أ ب)» یکون معناها قفي 
ممكنة خاصة. سلب المحول فیها عن موضوعه بنحو غير ضروری السلب. 
ومنه یلزمها معنی موجبتها؛ إذ کون السلب غير ضروري يلزمه أنْ الایجاب 
غير ضروري على وزانه» کقولنا: (بالإمكان الخاص ليس الانسان بکاتب) 
فيفهم منه (بالإمكان الخاص الانسان کاتب). 

وأمّا سالبة الإمكان فالجهة فيها مسلوبة» ومؤدّى معناها مختلف من 
قضيّة لأخرى تبعاً لاختلاف الإمكان المسلوب وكيف القضيّة فیهاه 
ولتفصيله نقول: 

إن كان السلب سلباً للامکان العام فى القضيّة الموجبة؛ كقولنا: (ليس 
بالإمكان العام أ ب) فيكون معناها سلباً لوجوب ثبوت المحمول للموضوع. 
وامکانه. وهو عين معنى الامتناع. 

وان كان السلب سلباً للإمكان العام فى القضيّة السالبة» کقولنا: (ليس 
بالإمكان العام أ ب) فيكون معناها سلباً لامتناع ثبوت المحمول للموضوع 
وامکانه» وهو عين معنى الوجوب©. 


(1) تشمل الممتنم. كقولنا: (بالإمكان العام ليس شريك الباري بموجود)ء وتشمل الممكن. 
كقولنا: (بالامکان العام ليس الإنسان بكاتب). 


)2( كقولنا: (ليس بالإمكان العام الإنسان ليس بحيوان). 
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وان كان السلب سلباً للامکان الخاص. سواء في القضيّة الموجبة أو 
السالبة. کقولنا: (لیس بالامکان الخاص أ ب) فیکون معناها سلباً لتساوی نسبة 
ثبوت المحمول كه أو سلبه عنه. وهو عين معنی إحدى الضرورتین 
الوجوب أو الامتناع» كل بحسب مادته. فان قلنا: (ليس بالإمكان الخاض 
الإنسان حجراً) فمعناه نفي استواء النسبة بين سلب المحمول وإيجابه فى 
القضيّة؛ بل هو ممتنع الثبوت بحسب مادته. وان قلنا: (ليس بالا مکان الخاص 
الإنسان ليس بحيوان)ء فمعناه نفى استواء النسبة بين سلب المحمول وإيجابه 
فى القضيّة کدلك. بل هو و المادة بينهما. 

وأمّا ثالث ماذكره فكان بخصوص ما يتعلق بالفرق بين السالبة الوجودية 
وسالبة الوجود والكلام كما تقدّم؛ من کون الأولى ذات كيف سالب وجهتها 
الوجود. وأمّا الثانية فالجهة فيها مسلوبة» وكيفها أعمّ من أن يكون موجبا أو 
سالبا. 

هذا حاصل الفرق من حیث اللفظ والترکیب. وأمّا من حيث المعنی 
فالکلام فیها على عدة انحاء متصورة في المقام: 

أوّلها: السالبة الوجوديّة» بلا ضرورة وبلا دوام مثل: (بلا ضرورة وبلا 
دوام لیس ب)؛ ومعناه أن المحمول مسلوب عن الموضوع بلا ضرورة وبلا 
دوام» وواضح أنه یلزمها موجبتها وتنعكس عليهاء إذ لما كان المحمول مسلوياً 
عن موضوعه بنحو ليس بضروري ولا دائم» فمعناه أنّ ثبوته لموضوعه كذلك 
ليس بضروري ولا دائم» كما يقال: (بلا ضرورة وبلا دوام أن الانسان ليس 
بكاتب) » فمعناه سلب صفة الكتابة عن الإنسان ليس بضروري ولا دائم» 
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فیکون ثبوت صفة الكتابة للانسان أيضاً لیس بضروريٌ ولا دائ" وهذا 
معنی انعکاس موجبتها علیها. 

ثانیها: سالبة الوحود وفها احتمالات أربع: 

1. سالبة الوجود بلا ضرورة ولا دوام» فى حال القضيّة الموجبة 
کقولنا: (لیس بلا ضرورة ولا دوام ب) . ومعناها أن ثبوت المحمول 
للموضوع لیس بلا ضرورة ولیس بلا دوام» بل هو ضروري ودائمی؛ 
لأنّ سلب السلب ایجاب. كما یقال: (لیس بلا ضرورة وبلا دوام أن 
الانسان حوان) ای أن الإنسان ضرورة واا حيوان. 

2. سالبة الوجود بلا ضرورة ولا دوام فى حال السلب. كما یقال: (لیس 
بلا ضرورة ولا دوام أ ليس ب)» فمعناه أن سلب المحمول عن 
الموضوع لیس بلا ضرورة ولیس بلا دائم» بل هو ضروري ودائم؛ 
لمکان سلب السلب إيجابء فیکون معناه ملازماً لدوام السلب أو 
ضرورته» كما یقال: (لیس بلا ضرورة وبلا دوام أنْ الانسان لیس 
جرا 

كل اک اه ده N‏ وق فى E EE‏ 
و ا ا علي ا عن ی 
لیس بضروري وان كان دائما ويلزمها دوام السلب الخالی عن 
الضرورة. كما يقال لبعض من لم يعرف الكتابة من الونسان في 
حياته: (لا بالضرورة دائما بعض الإنسان ليس بكاتب). 


(1) يمكن تقنين هذا النوع من التلازم بنحو قاعدة كلية بأن يقال: (إذا أمكن سلب محمول عن 


LZ2 


ل الفصل الرابع؛ أصول وشروط فى الجهات 


4. سالبة الوحود الدائمة بلا ضرورة فى حال الإيجاب. كما يقال: (لا 
الجر )انهاه اول ا شوه هر 
الدوام الخالی من الضرورة فهی مستلزمة لدوام الطرفین الخالی عن 
الضرورة ومثاله أن يقال لبعض من هو آبیض البشرة من الانسان: 
ارو یانما تعن ار ان انين )۱ 
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تحقیق الكلية الوجبة في الجهات 


قال الشيخ: 8 أنا إذا قلنا: : كل (ج) (ب» فلسنا نعني به أن كلية 
55 کار موصوقاً 55 ۳ الفرض الذهنی أ في او جود. وكان 
موصوفاً بذلك دائماً أو غير دائم» بل كيف اتفق). 

بعد أن أنهى المُصنف كلامه حول جهات القضايا ‏ الضرورة والدوام 
والإمكان ‏ بأقسامها المختلفة انتقل إلى تحقيق المحصورات الأربع: الكليّة 
والجزئيّة» الموجبة والسالبة منهما: 

والذی أحوج المَصنّف وحاد به لطرح تحقيق مثل هذه المسألة أمران: 

أوَلهما: أنّ القضايا المستعملة فى العلوم هی خصوص القضایا الأربعة 
المحصورة دون الشخصية والمهملة. 

ثانیها: أن الجهة تمثل بوجه فى مقام اللفظ كيفية النسبة الحكميّة بين 
الموضوع والمحمول فلا بذ من التعرف على الموضوع والمحمول بلحاظ 
أنهما من متعلقات النسبة والجهة. 


وقبل بيان مراد الصف من تحقيق ای تقول: المراد من عقد 
الحمل هو: اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمولء فعندما يقال: (الانسان 
حیوان) فیراد به أن ما فرضته إنساناً سواءً كان فى الذهن أو في الخارج فهو 
حيو ادا فيل :او رط و الم اد موه هم 5 اتصاف ذات الموضوع 
بوصفه العنوانی. 

ولتحقيق الكليّة الموجبة نقول: 

عندما يقال (كلّ ج ب) فلا يراد به كليّة (ج) » ولا (ج) الکلی» بل يراد 
بها كل واحد واحد مما يقال عليه (ج) أو يوصف به بالفعل؛ سوام كان ذلك 
فى الأذهان 0 كالمعدومات والمعقولات الثانية المنطقيّة أو فى الخارج 
e‏ كان ذلك الاتصاف على نحو الدوام أرقن تین شير راف 
ضروريًا كان أو غير ضروري» فشیء منها غيرٌ مأخوذ كقيد فى مرحلة عقد 
الوضع أو الاتصاف العنوانيٌ بين عنوان الموضوع وأفراد ما يصدق عليه 
الى E‏ اه ال را سس لزان 
الموحهة كما لا يخفى. 

وما ذهب إليه المُصئّف فى بیان عقد الوضع خالفه فيه المعلم الثاني 
الفارابى؛ حيث ذهب إلى أن المراد من عقد الوضع كلما صدق عليه () 
بالامکان صح حمل (ج) علیه» کقولنا: (کل اسان حیوان) فکل ما آمکن أن 
یکون إنسانا فهو حیوان. 

الا آن ما ذهب البه الفارابی مخالف للاطلاق عند أهل العرف من الفن؛ 
اوت تفای مایت مشاب فاگ فان ال سره 
- مثلاً - علی من هو أبيض» بحجّة إمكان اتصافه بذلك» بل ينصرف لمن كان 
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هت ی مت امه وود و فا افیف لاه امه ی السهانت 


او ی بای ییوت سکب 
بل صخ سلب الانسانيةعنهابالضرورةهفیقال لا شىء من لنطفة بإنسان 
بالضرورة). وما حاله مکذا كيف يصح إدخاله في أحكام الانسان بحخة 
إمكان كونه إنساناً مستقبلا. 

قال الشيخ: (وذلك الشىء موصوف بأنه (ب) من غير زيادة أنه 
موصوف به فى وقت كذا وحال كذا أو دائماً؛ فا جميع هذا أخصٌ من 
كونه موصوفاً به مطلقاء فهذا هو المفهوم من قولنا: كل ج بء من غير 
زيادة جهة من الجهات. وبهذا المفهوم يُسمّى مطلقاً عاماً مع حصره. فان 
زدنا شيئاً آخر فقد وجهناه). 

آشار المُصنف إلى عقد الحمل بعد تمام إشارته إلى عقد الوضع. والکلام 
فيه ما تقدم فى عقد الوضع؛ إذ لما يقال بصدق المحمول على موضوعه فى 
القضية المطلقة إنما يُُوْحْذْ بنحو لا قيد فيه من حیث الضرورة أو الدوام أو 
اللاضرورة واللادوام أو فى وقت أو حال معین؛ وان زید فيه شىء من ذلك 
تحقق کون القضيّة مأخوذة بنحو جهة من الجهات الجاعلة لها آخصض من 

قال الشيخ: (وتلك الزيادة مثل أنّ نقول بالضرورة كل (ج ب) حتی 
یکون كأن قد قلنا كل واحد واحد ممّا يوصف ب(ج) دائماً أو غير دائم؛ 
فانه ما دام موجود الذات فهو (ب) بالضرورة» وان لم يكن مثلا ج فا لم 
نشترط أنه بالضرورة ب ما دام موصوفاً بأنه ج» بل أعمّ من ذلك). 


وهنا شروع فى بیان الموخهات. فتوجيه القضيّة إما هو کائن بالضرورة 
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أو بالدوام أو بالوجود المجرّد عن الضرورة أو بالدوام أو بالإمكان» فهذه كلها 
أمثلة للموجهات المختلفة. وأوّل ما ابتدأ بالضروريّة منهاء كقولنا: (بالضرورة 
کل ب ج)» فمعناها بالنسبة لعقد الوضع ما تقدّم: كل واحد واحد مما يقال 
عليه (ب) بالفعل» فهو (ج) بالضرورة. 

وليُلتفت - ها هنا أن لا تنافی بين ما قلناه سابقاً فى عقد الوضع من 
أن العنوان ثابت لمعنوناته أعمّ من أن يكون دائميًا أو لاء أو ضرورياً أو لا 
وبين کون أحد احتمالات الجهة الضرورة كما فى المثال؛ إذ عدم الضرورة 
آو عدم الدوام متعلق بعقد الوضم؛ والضرورة متعلقة بعقد الحمل» فلا تنافي 
اک فا كلها تصفت: مارت )سوا كان ای او سوه ی لا و 
موصوف ب(ج) ضرورة؛ إذ عدم الدوام الأول أو عدم الضرورة الأولى إِنْما 
هی متعلقة بعقد الوضع بكيفيّة اتصاف المعنونات بعنوانهاء والضرورة الثانية 
متعلْقة بعقد الحمل بِكيفيّة ثبوت المحمول للموضوع المتحقق له الوصف 
الموضوعی بالفعل. 

ل تشار بقوله: ِّه ما دام موجود الذات) إلى أن الضرورة |ذا أطلقت اما 
تراد بها الضرورة الذاتيّة على ما قدمناه. 

ثم إن الحکم الضروري نما یکون بحسب ذات الموضوع لا بحسب 
وصفه. فانا إذا قلنا: الکاتب بالضرورة ٍنسان عنینا أنه ما دام موجود الذات 
إنسان» حال کونه کاتبه وحال کونه غير کاتب. 

قال الشیخ: (ومثله آن نقول: کل (ج ب دائماً) حتی یکون كأنا قلنا: 
کل واحد واحد من (ج) - على البیان الذي ذکرناه - يوجد له ب دائماً ما 
دام موجود الذات من غير ضرورة, وأمًا أنه هل یصدق هذا الحمل الموجب 
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Sos‏ هس ی یت 


الکلی في کل حال أو یکون دائم الکذب. أي أنّه هل يمكن أنْ یکون ما 
لیس بضروري موجوداً دائماً في كل واحد أو مسلوباً دائماً عن کل واحد 
أو لا یمکن هذاء بل يجب أن یوجد ما لیس بضروري فى البعض لا محالة. 
ویسلب من البعض لا محالة. فأمر ليس على المنطقی أن یقضی فيه بشىء» 
ولیس من شرط القضيّة في أن ینظر فیها المنطقيّ أن تکون صادقة أيضاً 
فقد بنظر فیما لا یکون : الا کاذبا). 
الضرورة. فإذا قیل: (كل ج ب دائماً) فمعناه أن كلما يقال عليه (ج) بالفعل 
فهو موصوف ب(ب) دائماً. 

ثم إن المصنف طرح استفهاما حاصله: هل أن القضيّة الدائميّة سلياً 
کانت أن ا وقوعها دخ من دون ضرورة أ لا؟ 

وگل الجواب إلى غير المنطقي؛ إذ ليس من شان مق قزر 
بل فی التصدیقات سان آقساء القضانا که ی ة للصناعات 
الخمس لا غيرء وبيان مقدار الوقوع إنما هو على عهدة الفيلسوف. 

والحق في المقام أن يقال: إن وفوع الدوام من دون ضرورة لا يمكن 
۳9 او الكلبّة 1 السالية الكليّة؛ اد 0 
بضروريء کزید آسود العینین 1 FF‏ اللون. 

ثم عرّج على طبيعة نظر المنطقی فى القضاياء ونقول: إن المنطقی إذا 
أطلق فى استعماله للقضايا انما راد به الجانب الصوريى منهاء الباحث عن 
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الجهة الصوّريّة من القضيّة من حيث أجزائها الذاتيّة والعرضيّة» کموضوعهاه 
ومحمولهاء وكيفيّة نسبة المحمول إلى الموضوع. بغض النظر عن المادة 
المتخلقه ع لصوو ا لوه المح صن ضصحة ان ق هده القفية او 
كذيها حال فحوی كانم فعندما یقال: (کل إنسان حجر بالضرورة) فهذه 
قضيّة كاذبة يبحث عنها المنطقی من حيث صورتها؛ بغض النظر عن مقدار 
تصدیق مادتهاء نعم فى غير بحثه الصوّري یکون ملتفتاً إليها. 

قال الشیخ: (ومثل أن نقول: كل واحد ممّا يقال له (ج) على البيان 
المذكورء فإنه يقال له (ب» لا ما دام موجود الذات» بل وقتأ بعینه 
كالكسوفء أو بغير عينه كالتنفس للانسان» أو حال كونه مقولا له (ج)» 
وهو ممّا لا یدوم مثل قولنا: كل متحرك متغيرٌ. وهذه أصناف الوجوديّات). 

وفيه بیان الجهة الثالثة من الموخهات. المتمثلة بالقضيّة الوجوديّة» بلا 
ضرورة ذاتيّة ولا دوام ذاتی» فتشمل الوقتيّة فى وقت ما بعينه أو لا بعينه» وما 
دام الوصف. وما كانت بشرط المحمول. 

وحاصل البيان فيهما أن يقال: إذا قيل (كل ج ب بالضرورة ما دام ج)» 
و(كل ج ب دائماً مادام ج)» فالمراد بالأولى الضرورة الوصفيّة» والثانية الدائمة 
ml‏ وی اه E‏ لوضف انس وه الما 
على الذاقية اه رال خبدالماید): 

والفاضل الشارح زاد تفصيلاً في المقام؛ إذ ذهب إلى أنّ المشروطة 
شام رای فد امه عم من أن تكون الضرورة أو الدوام فيهما ذاتيّة أو 
وصفيّة» فعندما یقال: (کل ب ج بالضرورة مادام ب) أعمّ من أن یکون ما 
دام متصفاً ب(ب) أو ما دامت ذات (ب) موجودة وكذا فى العرفيّة العامة 
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و وج او سا هو نت الفصل الخامس؛ تحقيق الكليّة الموحبة فى الجهات 


فإذا قیل: (كل ب ج بالدوام ما دام ب) أعمّ من أن یکون ما دام ذات (ب) أو 
ما دام متصفاً ب(ب)؛ لذا احتیج إلى جعل ما هو خص منهماء شاملا لما هو 
باعتبار الذات. دون الوصف فى كليهماء ويتمٌ ذلك من خلال تقييد العامّتين 
باللادوام الذاتی. فیقال: (كل بج بالضرورة ما دام ب لا دائماً)» فلا دائماً) 
لإخراج الضرورة الذاتيّة» و(كل ب ج بالدوام ما دام ب لا دائماً)» لإخراج 
الدوام الذاتی. وتسمّى الاوّلی بالمشروطة الخاصة والثانية بالعرفيّة الخاصّةء 
فيكون عندنا - على ما ذهب إليه الرازی - ثلاث اصطلاحات: الضرورة 
الذاتیة. والعرفية العامة والعرفيْة الخاصة. 

إلا أنّ ظاهر کلمات الشیخ لا يفرّق بين المشروطة العامة والخاصّةء 
وكذلك a‏ هه العامة تاقالم قالخا تاه ما كانت 
باعتبار الوصف بشرط لا عن الات فتفسیر کلامه بهذا النحو ممَّا لا بحتمله 
تس المصنف. 

نم ٍنْ ما ذکره الفاضل الشارح يلزمه تداخل الاقسام؛ إذ العرفيّة العامّة 

- مثلا - قسيمة الضروريّة الذاتيّة» فلو كانت أعمّ منها يلزم تداخل الأقسامء 
وكذا الكلام فى العرفيّة العامّة والدائميّة الذاتيّة» فما ذهب إليه الفاضل ليس 
بمحله. 

ولیّلتفت إلى أن المُصئّف لم یذ کر الضروريّة بشرط المحمول في ضمن 
ذکره للضروریات من الموخهات؛ وسر ذلك راجع إلى أن الضروريّة بشرط 
المحمول, وإن كانت من الموجهات لکنها فى غاية البداهة؛ لمکان کونها من 
باب إثبات الشیء لنفسه. لأنّ الجهة هی جهة المحمول للموضوع. فلو قیل: 
(الانسان کاتب ما دام كاتباً) فکأنه قیل: (الکاتب کاتب)؛ فالضروريّة بشرط 
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ال ال عقن لیات ی وهای 
ليس له قيمة علميّة معتذ بها؛ لذلك لم يذ کره المُصنف کأحد الموجهات". 


قال الشیخ: (ومثل أن یقول: كل واحد ممّا يقال له (ج) على البیان 
المذكورء فإنه يمكن أن یوصف بالامکان العام أو الخاص أو الاأخصضء 
وعلى طريقة قوم فان لقولنا: (كل ج ب) بالوجود وغيره وجهاً آخراًء وهو 
آن معناه كل (ج) مما في الحال أو في الماضي فقد وُصِف بأنه (ب) وقت 
وحوده» وحینئد یکون و (كل ج با بالضرورة هی ما یمن على 
الأزمنة الثلاثة ئة» وإذا قلنا: (کل ج ب) - مغلا - بالامکان الأخص فمعناه ٥‏ کل 


(ج) فى أي وقت من المستقبل یفرض, فيصحٌ أن یکون (ب) وأن لا يكون. 
ونحن لا نبالی أن نراعى هذا الاعتبار أيضاًء وان كان الأول هو المناسب). 


الكلام فعلاً فى بيان الجهة الأخيرة من الجهات المتمثلة بجهة الإمكانء 
فإذا قیل: (كل ج ب بالامکان) سواء كان المراد من الامکان الامکان العام أو 


(1) ما ذكره شيخنا الاستاذ مخالف لما ذكره المحقق الطوسی فى شرحه على الاشارات؛ 
اذ ذهب الثاني إلى أن وجه عدم ذکر المصنف للضرورية بشرط المحمول لکونها داخلة في 
شوه ات یت بقل ا وا کر المشروظ ‏ ا عامقا او ف 
وقتاً بعینه أو بغير عینه یمکن أنْ یکون كذلك بالضرورة؛ ویمکن أنْ یکون كذلك لا بالضرورة. 
والثاني هو المشروط بالمحمول. فإذأء هو داخل فیما ذکره. وهذا الوجودي هو الوجودي 
اللادائم >. والحق ما ذهب إليه شیخنا الشارح؛ لا اف فا ارو قوط ا 
مشروطة بنفس المحمول, على خلاف الضرورة الوقتية المشروطة بغیر المحمول» وهو 
الوقت. فافهم ذلك. وأيضاً لو کفی وجه دخوله تحت الوقتية لعدم ذکره لکفی أنْ یکون ذلك 
وجهاً لعدم ذکر بعض الاقسام الثلاث؛ لد خول بعضها تحت بعض. انظر: الرازی» قطب الدين» 
المحاکمات في کتاب شرح الاشارات. (حاشية على شرح الطوسی على الاشارات): ج 1 

ص146 ط 1 مطبعة القدس» ایران. 
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RS‏ الفضل الخامسن ؛ تجفیق الکلنه الموخه فى الخهات 


الخاص أو الأخصٌ. فان المعنی كل واحد واحد ممّا یوصف ب(ج) دائماً أو 
لا دائماً فإنه یوصف ب(ب) بالامکان. 

تن يختم الممصنف الكلام حول تحقيق الموحبة ا 58 
ا إلا أنه في آخر المطاف یذ کر مذهياً شاذاً في تحقیق الموجبة 
الكليّةء حيث ذهبوا في تفسير اطلاق القضيّة الموجبة إلى أنّ كلما يوصف 
به أفراد لجو في الجا آو تایب يران و و 
بالمحمول فعلاًء فإذا قيل: (كل ج ب بالإطلاق)ء فمعناه كلما يوصف ب(ج) 
في الماضي أو الحاضر؛ دون المستقیل؛ اذ آفراده غیر متحققةت فاه یوصف 
ب(ب) فعلاء فَجَل نظرهم اّما كان للأفراد فقط. دون الطبيعة» وأمّا الإمكان 
ففسّروا القضيّة الموجبة فيه بكل ما يمكن أن يوصف بأنه (ج) في المستقبل 
فهو موصوف ب(ب). ۱ 

ففرّقوا بين المطلقة والممكنة من جهة تحتّق الأفراد في الماضی 
الخال أى الاستقبال فخضوا المطلقة بالأوّل والثانی» و خصو | الممکنة هع 
وسر ذلك أن المطلقة لما كانت محفقة بالفعل فتختص بالا فراد المتحققة. 
اذ ثبوت شیء لشیء ء فرع لثبوت المثبّت له. فلا تنال أفرادٌ مستقبلية التحقق؛ 
وی ویو ی یه ود ی و 

إلا أن مثل هذا المذهب بعيدٌ عن واضح الصواب؛ اذ بلزمه ان لا 

عندنا قضيّة كليّة» مطلقة كانت أو ممكنة؛ من جهة أن فرض أفراد موضوع 
المطلقة فى زمئَىٌ الماضى والحال يصيّرها قضيّة جزئيّة» شاملة لبعض 
الأفراد دون جميعها وکذا الكلام في الممکنةه > فحصر أفرادها على ما يكون 
في مستقبل الزمان يصيّرها جزئيّة لا كليّة والحال على خلاف ما نفهمه من 


13 


O‏ المظلقة ان al‏ الحينة ماه یه 
الوضع» لا بعقد الحمل» وهو فى غاية الفساد؛ إذ الجهة من متعلقات نسبة 
المحمول إلى الموضوعء فتكون تابعة لعقد الحمل لا لعقد الوضع. وتقدم 
بيانه تفصيلا. 

ثم أشار المُصئْف إلى أن ما ذكروه إن كان اصطلاحاً جديداً فلا مشاحة 
فى الا صطلاح. ولا نبالی بالقول به» لکن نقول: إن كان مرادهم أن هذا هو 
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الفصل السادس؛ 
تحقیق الكلية السالبة في الجهات 


قال الشیخ: (آنت تعلم على اعتبار ما سلف لك -أنّ الواجب في الكليّة 
السالبة المطلقة الإطلاق العامٌ الذي يقتضيه هذا الضرب من الإطلاق» أن 
یکون السلب یتناول كل واحد واحد من الموصوفات بالموضوع اه 
المذ کور - تناولا غير مبیّن الوقت والحال» حتی یکون كأنّك تقول: کل 
واحد واحد ممّا هو (ج) يُنفى عنه (ب)» من غير بیان وقت النفي وحاله؛ 
لكنّ اللغات التي نعرفها قد خلت في عاداتها عن استعمال النفي الكليّ 
على هذه الصورة. واستعملت للحصر السالب الكل لفظاً يدل على زيادة 
معنى على ما يقتضيه هذا الضرب من الإطلاق» فیقولون بالعربيّة (لا شىء 
من ج ب)» ويكون مقتضى ذلك عندهم أنه لا شيء مما هو (ج) يوصف 
له أنه (ب) ما دام موصوفاً بأنّهِ (ج)» وهو سلب عن كل واحد واحد من 
الموصوفات ب(ج) ما دامت موضوعة له إلا أن لا يوضع له. وكذلك ما 
بعال في فصیح لغة الفرس: (هيج ج ب نیست). وهذا الاستعمال يشتمل 
الضروري» وضرباً واحداً بن صروب اي وی الدى اشرطه نی 30 2و : 
هذا وقد غلّط كثيراً من الناس أيضاً في جانب الکلی الموجب). 


أراد فيما أشار إلبه - بعد أن تم الکلام حول تحقيق القضيّة الموجبة 
ال - التعرّضٌ لتحقيق السالبة الكليّة والأمر فيها ما تقدّم : فى الموجية 
للك فاذا قیل: (لا شيء من ج ب»» فالمرادأْ كل واحد واحد ممّن یصدق 
عليه (ج) منفى عنه (ب». 


لكن المصّف آلفت النظر لمشکلة عة تواحه المعنی المنطقی 
المصطلح فى بعض اللغات. كاللغة العربيّة والفارسيّة"» فعندما يقال فى 
اللغة العربيّة: (لا شىء من الإنسان بحجر) أو فى اللغة الفارسيّة (هیج ج 
ب نيست)» يكون معناه بحسب العرف (لا شىء ممن يتصف ب(ج) ما دام 
يتصف ب(ج) يتصف ب(ب) دائما)» أي (ج) ما دامت متصفة ب(ج) منفى 
عنها (ب) دائما سيت اق المعنی العرفی زیادتان؛ الاولی حفر القضية 

و صفيّة؛ بمعنى كلما يتصف ب(ج) ما دام متُصِفاً بهء والثانية الدوام؛ أي كلما 
0 متصفا اه ف(ب) منفنة انها هي الا ۳۹ 1 شي» من 
مرت ع عن القضية اة ال نما بقتضيه التعبير عن | العضئّة الدائمة 

وهده المشكلة العرفية اه مع الا صطلاح المنطقی فى السالبة 
لكلَيّة لم تكن في الموج الكلية: لذا عدل المُصنف فى تعبیره عن السالبة 
لكا إلى نحو الموحبة المعدولة» لكونها مصادقة للموجبة عندهم. فقال: 
(كل ج منفىّ عنه ب)» ولارادته التحرز عن مشكلة مخالفة العرف للاصطلاح 
(1) قيّدنا وقوع الاشتباه العرفی فى خصوص اللغتين العربية والفارسية. وعیّرنا عنهما ببعض 


تحقیق ذلك لمن كانت له بصيرة فى اللغات. تعينه على تحدید المعنی. 
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ص اد ها الق هه مه لاه E ER‏ 


فى مورد السالبة الكليّة. 

ی ای الخروا ماني لها ها سلطا 
وصرحوا أله لا بصخ أن یقال: كل نسان نائم» بمعنی کل واحد واحد من 
آفراد الانسان نائم في حال الاتصاف بعنوان الموضوع. إلا أنَّ ما ذکروه لیس 
بصحیح؛ فإنه يصح أن يقال ذلك. كما ذکرنا في الموجبة. 

قال الشّيخ: (لكنّ السلب الكُلّىَ المطلق بالإطلاق العام أولى الألفاظ 
به» هو ما يساوي قولنا: (كل ج يكون ليس ب) أو (یسلب عنه ب)» من 
غير بیان وقت وحال» ولكن السالب الوجوديء وهو المطلق الخاص» ما 
يساوي قولنا: (كلّ ج يُنفى عنه ب نفياً غير ضروري ۳۳۹ 

تقدّم بيانه في كيفية تغيير الصياغة في السلب الكُلّىَ المطلق, بتقديم 
الموضوع على أداة السلب؛ للتخلص من الارتكاز العرفی على ما عليه بعض 
اللغات. ولم يكن قصد المُصنف إرجاع السالبة إلى الموجبة المعدولة. وقد 
صرّح بذلك في الشفاء. 

قال الشيخ: (وأمّا في الضرورةء فلا بُعد بين الجهتين. والفرق بينهما 
أنْ كل (ج) فبالضرورة ليس (ب)» يجعل الضرورة لحال السلب عن كل 
واحد واحد وقولثا: (بالضرورة 3 شى من ع ب)؛ يجعل الضرورة لکون 
السلب عاماًء ولحصره ولا يتعرض لواحد واحد إلا بالقوة» فیکون مع 
اختلاف المعنى ليس بينهما افتراق فى اللزوم؛ بل حيث صح أحدهما صح 
الآخرء وعلى هذا القیاس» فاقض في الإمكان). 

أراد المُصنْف بیان: أن الوهم الحاصل فى السالبة المطلقة بدوام سلب 
المحمول عن الموضوع لا يتوارد حصوله في الضروريّة من الجهتين؛ أي: 
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من جهة الضرورة. إن كانت كيفيّة لسلب المحمول عن كل واحد واحد 
بالفعل» كما في قولنا: (كل ج بالضرورة لیس ب) أو كيفيّة لعموم السلب 
بالفعل. كما في قولنا: (بالضرورة لاشئ من ج ب). فسواء قدمنا الموضوع 
على السلب أو السلب على الموضوعء فلا فرق بينهما من جهة حصول 
لتوهم فى أذهان العرف العامٌ؛ إذ اللازم واحدء وهو ضرورة سلب المحمول 
عن جميع أفراد الموضوع. فلا يبقى إلا فرق اعتبارىٌ عند التقديم أو التأخیر. 
وكذا الكلام بعينه يجري فى القضيّة الممكنة. 
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الفصل السابع؛ 
وفیه (شارة إلى تحقيق الجزئيتين في امجهات 


قال الشّيخ: (وآنت تعرف حال الجزتیتین من الكليّتين وتقسیمها 
علیهما) . 

بعد اتمام الکلام حول الموجبة الكلَيّة والسالبة الكلَيّة في الجهات 
نتقل المُصئّف إلى بيان تحقيق الجزئيتين» وذكر أنّ الکلام فیهما عين الکلام 
الجاري فى الكليّتين» مع ملاحظة الفرق الكَمّى - كما لا بخفی - والأمر 
ظاهر فیهما مما تقدم. 

قال الشیخ: (فقولنا: بعض ج ب. یصدق ولو كان ذلك البعض 
موصوفاً ب - ب - في وقت لا غيرء وكذلك تعلم أن کل بعض إذا كان 
بهذه الصفة صدق ذلك في كلّ بعضء وإذا صدق الإيجاب المطلق في 
كلّ بعض صدق في کل واحد. ومن هذا يعلم أنه لیس من شرط الإيجاب 
عموم كل عدد في كل وقت). 

آراد المُصِئْف | زاحة ف قد یعتری الموجبة الحا - كما تقدم في إيهام 
السالبة الكليّة - من لزوم ثبوت المحمول للموضوع على نحو الدوام لکلی. 

وحاصل ما ذکره لازاحة الوهم: آئه عندما یقال: (بعض ج ب بالاطلاق), 


فان هذا القول بالا تفاق يصدق حتی لو كان فى بعض الأوقات» ولا یحصل 
وهم الاشارة إلى دوام ثبوت المحمول للموضوع. وبما أَْالابعاض مشتركة؛ 
إذ حکم الأمثال فیما يجوز وفیما لا يجوز واحد. فیمکن أن نقول: (كل 
أبعاض ج ب فى بعض الاوقات). فإذا كان كل الابعاض صادقة. فیمکن 
القول: إن (كلّ ج يتصف ب(ب) في بعض الأوقات)» أي كل واحد واحد 
ممن يوصف ب(ج) يتصف ب(ب) فى بعض الاوقات؛ اد العبرة فى القضية 
صدق الحكم على جميع أفراد موضوعه. لا شموله لجميع الاوقات. 

قال الشيخ: (وكذلك في جانب السلب. واعلم أنه ليس ذا صدق 
(بعض ج» ب بالضرورة)» يجب أن يمنع ذلك صدق قولنا: بعض ج ب 
بالإطلاق. الغير الضروري أو بالإمكان, ولا بالعكس؛ فانك تقول: بعض 
الا جسام بالضرورة متحرّكء أي ما دام ذات ذلك البعض موجوداً أو بعضها 
متحرّك بوجود غير ضروريء وبعضها بإمكان غير ضروري). 

تا السك لديل اذ وهم العرف العام مدفوع في الإيجاب الكلَىَ 
صرح أن الامر کذلك فى السلب لکلی؛ إذ نفس الدليل الجاري هناك جار 
هنا بعينه بلا فرق» فيمكن أن يقال إنّ بعض آفراد الموضوع یمکن أن يسلب 
عنها بعض أفراد المحمول في بعض الأوقات. والأمر كذلك في كل بعضن 
بعض. فلا مانع من جريان الحكم لكلّ بعض من الأبعاض؛ إذ حكم الأمثال 
فیما یجوز وفیما لا یجوز واحد لكن لإلضت في البقام وت الحکم الى 
کل الابعاض لا فرظ فیه آن یکون اها علی وزان حهة واحدة فقد یکون 
ثابتاً للبعض الأول على نحو الضرورة؛ وقد يكون ثابتاً للبعض الثاني على 


نحو جهة غير الضرورة» فربما يتصف (بعض ج ب) بالضرورة» وربما يتصف 
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...۰.۰ الفصل السابع؛ وفیه ٍشارة إلى تحقیق الجزئیتین فى الجهات 


(بعض ج ب) - أى البعض الآخر بالامکان. فالحکم على أحد الأبعاض 
بالضرورة لا يلزمه ثبوت الحکم للأبعاض الا خر على نحو الضرورة أيضاً 
بل قد يسري على غير نحو الضرورة من الجهات. وإنما یکون ذلك إذا كان 
الموضوع وصفاً لمصاديق ذات أنواع مختلقة» مثل أن يقال: (بعض الأجسام 
تتصف بالحركة)» فان هذا الاتصاف قد يكون لبعض الاحسام على نحو 
الضرورة الذاتيّة» كما فى الأجسام الفلكيّة ‏ على ما سيأتى فى الطبيعيّات بإذنه 
تعالى - وقد يكون لبعض الأجسام يثبت لها على نحو الضرورة الوصفيّة. مثل 
أصابع الکاتب. فإنْ الحركة لها ثابتة على نحو الضرورة الوصفيّة» وقد يكون 
لبعض أفراد تثب لها الحركة على نحو الإمكان» كما فى الا جسام العنصريّة. 

والسرّ فى تبعيض الحكم لإفراد مفهوم واحد هو أنْ الحكم نما كان 
للجنس الشامل لتلك الأنواع المختلفة. ما إذا كان الحكم على نفس الطبيعة 
النوعية لكل فسم. فلا تصور لاختلاف الابعاض فيهاء وكذا قد يتصور 
الاختلاف فى الأبعاض فيما إذا كان الحكم على مادّة الشىء دون صورته. 
كما قال: (بعض الانسان لیس بأسود بالضرورة)؛ کفیر الزنوج؛ فان هذا 
الحکم وان كان محکوماً به على النوع إلا أنّه راجع إلى المادّة واستعدادها. 

قال الشيخ: (تنبيةٌ على مواضع خلاف ووفاق من اعتباري الجهة 
والحمل: اعلم أنْ إطلاق الجهة يفارق إطلاق الحمل في المعنى وفي 
اللزوم؛ فإنه قد يصدق أحدهما دون الآخرء هذا إذا كان في وقت قد يتّفق 
أن لا يكون فيه إنسان أسودء صدق فيه - كل إنسان أبيض - بحكم الجهة 
دون حكم الحمل» وكذلك إمكان الجهة أيضاًء فإنّه إذا فرض في وقت من 
الأوقات ‏ مثلا - أن لا لون إلا البياض أو غيره من التي لا نهاية لهاء صدق 
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حينئذ بالإطلاق أنّ كل لون هو بیاض أو شيء آخر باطلاق الجهةء وقبله 
كان ممكناً. ولا يصدق هذا ال مکان إذا قرن بالمحمول, فانه لیس بالا مکان 
الخاص كلّ لون بياضاًء بل هاهنا آلوان بالضرورة لا یکون بياضاًء و کذلك 
إذا فرضنا زماناً لیس فيه من الحیوانات إلا الانسان, صدق بحسب إطلاق 
الجهة أنّ كل حیوان إنسان» وقبله بالامکان. ولم يصح بالامکان إذا جعل 
للمحمول. وعلى هذا القياس فاقض في الضرورة"). 

اعلم أنّ المتن المذكور ساقط من النسخة الحجرية متناًء ولم يرد له فيها 
ذكرأًء وأمّا فى النسخة المصريّة فقد ورد ذكر المتن فيهاء لكنه من دون شرح 
المُحمّق الطوسی عليها. 

وعلى أي حال إن كان المُصئّْف كاتباً لها مع استبعاد ذلك فيمكن أن 
يكون تكميلاً لما مضى من قوله: (ونحن لا نبالي أن نراعي هذا الاعتبار أيضاً 
وان کان الأول هو المناسب)؛ لإمكان أن 0 عدم مراعاة اعتسار الحهة 
المقصودة له هو عدم اعتبارها بحسب المذهب المخالف المتقدم الذکر 
فرام المُصنف فى متنه هذا التفریق بين المذهب المخالف - باعتبار الجهة 
- والمذهب التحقیقی - باعتبار الحمل - وبيان الفرق بين الا صطلاحین. 
فأشان إلى أن الاغشار 5 قد بتفقان وقد بختلفان. فأمّا اتفاقهما ففی القضايا 
الجزئية كقولنا: (بعض الإنسان كاتب)» فبحسب الجهة والمذهب المخالف 
تصح مثل هذه القضايا بنحو الإمكان بلحاظ ما يوجد منها من أفراد الإنسان 
مستقبلاء ولا خلاف بصحة ذلك بحسب المادّة والحمل على ما عليه 
المذهب التحقیقی. 
(1) ورد فى بعض النسخ (.... وعلی هذا القیاس فاقض فى الامکان) والحق ما آثبتناه إذ لا 
تفت تسین هار 
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RE‏ و ی الفصل السابع؛ وفیه اشارة إلى تحقیق الجزئیتین فى الجهات 


وأمّا اختلافهما كوتس المْصّف له بخلانة أمئلة: 

أوّلها: فى ما لو فرضنا انحصار وجود الانسان بالأبيض فعلا دون غير 
فحینها یصمٌ قولنا: كل |نسان کی بالاطلاق) بحسب الجهة. والمذهب 
المخالف بالنسبة للأفراد الحالية. وأمّا من حيث المادة والحمل فلا يصح إلا 
ال مکان فیها. على ما عليه مذهب التحقیق, فصار الا ختلاف بینهما من جهة 
أن آولها مأخوذة مطلقة. والثانية مأخوذة على نحو الامکان. 

وثانيها: فيما لو فرضنا عدم وجود لون من الألوان فعلا إلا الأبيضء 
فيصحٌ قولنا: (کل لون أبيض بالإطلاق) بحسب الجهة. والمذهب المخالف 
بالنسبة للأفراد الحاليّة» وبالإمكان بالنسبة للأفراد المستقبليّة. وأمّا باعتبار 
المادة والحمل - على ما عليه المذهب التحقیقی - فلا يصح فیها إلا الامتناع 
وضرورة سلب البیاض عن كل لون غير الابیض أو الضرورة للون الابیض. 
فصار الاختلاف بينهما من جهة أن الاولی يصح فيها الإطلاق والإمكان فقط 
والثانية لا يصح فيها إلا الامتناع أو الضرورة. 

وثالثها: ففى ما لو فرضنا انحصار أفراد الحيوان بالانسان فقط دون غیره. 
فعندها يصح قولنا: (كل حيوان إنسان بالإطلاق) بحسب الجهة؛ والمذهب 
المخالف بالنسبة للأفراد الحالية. وبالامکان بالنسبة للأفراد المستقبليّة. 
وأمّا بحسب الحمل والمذهب التحقیقی فلا يصح الامکان؛ لنقضه بالافراد 
الذهتكة آو ما سبوحد من آفراد الحبوان غير الانسان مستقلا. 
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الفصل الخامن؛ 
في تلا زم ذوات الجهة 


قال الشیخ: (اعلم أن قولنا: بالضرورة. یکون في قوّة قولنا: لا یمکن 
أن لا يكون بالإمكان العام. الذي هو في قوّة قولنا: ممتنع أن لا يكون. 
وقولنا: بالضرورة» لا يكون في قوّة قولنا: لیس يمكن أن يكون بالإمكان 
العام. الذي هو في قوّة قولنا: ممتنع أن يكون. وهذه ومقابلاتها في كل 
طبقة متلازمة يقوم بعضها مقام البعض» وأمّا الممكن الخاص والاخص 
فإنهما لا ملازمات متساوية لهما من بابي الضرورةء بل لهما لوازم من 
ذوات الجهة أعمّ منهماء ولا ينعكس عليهما؛ إذ ليس كل لازم مساوياً 
فإن قولنا: بالضرورة. يكون يلزمه أنه ممكن أن يكون بالإمكان العام ولا 
ينعكس عليه؛ فإنه ليس إذا كان ممكناً أن یکون» وجب أن يكون بالضرورة 
یکون» بل ربما كان ممكناً أيضاً أن لا یکون وقولنا: بالضرورة لا يكون. 
بلزمه أنه ممكن أن لا يكون بالإمكان العام أيضاًء من غير انعكاس أيضاً 
لمثل ذلك. ثم اعلم أن قولنا: إنه ممكن أنْ يكون الخاص أو الأخص. إنما 
يلزمه ممكن أن لا يكون من بابه ويساويهء وأمّا من غير بابه فلا يلزمه ما 
پساویه» بل ما هو أعمٌ منه. 


مثل: ممکن أن یکون العام» وممکن أن لا یکون العام» ولیس بواجب أن 
یکون» ولیس بواجب أن لا يكون؛ ولیس بممتنع أن یکون» ولیس بممتنع أن 
لا یکون. وبالجملة لیس بضروري أن يكونء وأن لا یکون). 

البحث فى تلازم الجهات يعد من الأبحاث المتمّمة للبحث عن نفس 
الجهات. وبمنزلة الأبحاث العرضيّة الخارجة عنهاء وإِنّما ذكرها الشيخ 
لتتميم الفائدة» بعد البحث عن اصل الجهات. 

وما يلازم الجهات بصورة عامّة على نحوين: ما لازم لها منعکس 
عليهاء ومّا لازم لها غير منعکس عليها. وانحصر مثال الأوّل في الضرورة 
من الجهات. فإذا قلت: (بالضرورة أن يكون)» فلك أن تقول على نحو لازمها: 
(لا يمكن أن لا يكون) أو (ممتنع أن لا یکون). والمراد بالإمكان هنا الإمكان 
العام» وإذا قلت: (بالضرورة أن لا یکون)ء فيلزمها (لا يمكن أن لا يكون) أو 
(ممتنع أن يكون). 

راما هال الثانی فوارد بالامکان الخاص أن الاخص. فاذا قیل: (یمکن أن 
کون فیلزمه (یمکن أن یکون بالامکان الاعمٌ» ولا ینعکس علیه؛ لانتفاء 
أن یکون كلما أمكن بالامکان الأعمٌ آمکن بالامکان الأخصء» لانتقاضه بفرد 
لواجب أو الممتنم. 

نعم» جهة الامکان الخاص أو الا خص قد يلزمها ما هو منعکس عليهاء 
لکنه منحصر بفرد نوعها من أحد الامکانین» كما لو قلت: (یمکن أن يكون). 
أي: بالامکان الخاص أو الأخصء فانه يلزمه (یمکن أن لا یکون) على نحو 
الامکان الخاص أو الا خص؛ |ذ (مکان (ثبات شیء بنحو أحد الامکانین یلزمه 
إمكان سلبه؛ كما لا یخفی. ۱ 
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وهم وننبیه 

قال الشيخ: (وهم وتنبيه: والسؤال الذي يهول به قوم وهو: أنْ الواجب 
إن كان ممكناً أن یکون» والممکن أن یکون یمکن أن لا یکون. فالواجب 
- إذأ - ممكن أن لا یکون, وان كان الواجب لم يكن ممكناً أن يكونء وما 
لیس بممكن أن يكون فهو ممتنع أن یکون» فالواجب ممتنع أن يكون. ليس 
بذلك المشكل الهائل كله؛ فإن الواجب ممكن بالمعنی العام ولا يلزم 
ذلك الممكن أن ينعكس إلى ممكن أن لا یکونء ولیس بممکن بالمعنى 
الخاصء ولا يلزم قولنا: ليس بممكن, بذلك المعنى أن يكون ممتنعاً؛ لآنّ 
ما ليس بممكن بذلك المعنى هو: ما هو ضروري إيجاباً أو سلباً. وهؤلاء 
مع تنبههم لهذا الشك. وتوفعهم أن يأتيهم حله» يعودون فيَغْلَطون, فكل 
ما صح لهم في شیء أنه ليس بممکن أو فرضوه کذلك. حسبوا أنه يلزمه 
أنه بالضرورة ليس» وبنوا على ذلك. وتمادوا في الغلط؛ لانهم لم یتذ کروا 
أنه لیس يجب فیما لیس بممکن بالمعنی الخاص والا خص أنه بالضرورة 
ليسٌ» بل ریما كان بالضرورة أيسٌ. و کذلك قد یفلطون كثيراً ویظنون أنه 
إذا فرض آنه ليس بالضروري أن یکون یلزم أنه ممکن حقیقی, ينعكس إلى 
ممکن أن لا يكون» ولیس کذلك. وقد علمت ذلك ممّا هدیناك سبیله). 

حاصل ما آشار إليه المُصئّف: أن ثْمّة اشتباه وقع لبعض الظاهریین من 
المناطقة. مرجعه لعدم تمییزهم بين اصطلاحین من معانی الإمكان» ‏ مما 
قدمناه - وهما الامکان العام والخاص» حيث ذکروا قضيّتين من الامکان 
متعلقتین بفرد الواجب. وأوردوا علیها شبهة ملخصها: ما آن رل 
لواجب یمکن أن یکون) أو نقول: (إِن الواجب لا یمکن أن یکون)» ومن 
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لاوّل يلزمه أنه (یمکن أن لا یکون)؛ إذ إمكان ثبوت شىء يلزمه إمكان عدم 
ثبوته» ومن الثاني يلزم الامتناع. 

إلا أنّ المتمعن فى ما قدّمه المُصئّف من معنى الإمكان العام والخاص 
لا تخفى عليه مغالطة شبهتهم. حيث إنهم حملوا الإمكان الاوّل على معنى 
الإمكان الخاصء فلزم ما ذكروه من لازم» والحال أنْ الإمكان الخاص لا يصح 
بحق الواجب لضرورة وجوده؛ فكان ينبغى عليهم حمل معنى الإمكان بحقه 
على معنى الإمكان العام» ولا يلزم منه - حينئد ‏ ما ذكروه لعموم الإمكان 
العام حال الا یجاب للواجب والممكن الخاص» وحيث إن الكلام بموضوعية 
الواجب فلا يسر الإمكان العام إلا بفرد الواجب منه. 

وأَمّا ما يخص إمكان المثال الثاني فقد حملوه على الإمكان العام 
ونفی الإمكان العام لوجود أمر يلزمه امتناع ذلك الأمرء والحقّ على خلاف 
ما فسّروهء بل ینبغی حمله على معنى الإمكان الخاص؛ لوجوب وجوده 
فيكون المعنى أنْ الإمكان الخاصٌ منفی عن وجوده لوجوب وجوده. 
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النهج الخامس 
تناقض القضایا 


الفصل الأوّل؛ کلام کل في التناقض 
الفصل الثاني؛ تناقض المطلقات 

الفصل الثالث؛ تناقض سائر ذوات الجهة 
الفصل الرابع؛ في عكس المطلقات 
الفصل الخامس؛ عكس الضروریات 
المصل السادس؛ عكس الممكنات 


۳ 


الفصل الاوّل؛ 
کلام كب في التناقض 


قال الشيخ: (اعلم أن التناقض هو اختلاف قضیّتین بالایجاب والسلب 
على جهة یقتضی لذاتها أن یکون آحدهما بعينها أو بغیر عينها صادقاً 
والأخرى كاذباً؛ حتّى لا يخرج الصدق والکذب منهماء وان لم یتعیّن في 
بعض الممکنات عند جمهور القوم). 

البحث فى هذا الفصل وما يتلوه من الفصول اللاحقة المتعلقة بالنهج 
الخامسء إنما هو بحث عن أحكام القضايا وبيان النسب بينهاء ولايخفى مقدار 
أهميّة مثل هذا البحث؛ إذ القضيّة المجهولة لنا من جهة علمنا التصدیقی بها 
قد نتمکن من معرفة صدقها أي کذیها باقامة الدلیل علی فادها و ك 
ثبوت محمولها لموضوعها مباشرة من دون توسّط قضيّة آخری في البينء 
كإقامة الدلیل على حدوث العالم. و قدمه من ملاحظة أسبابه وعلله» وجعلها 
بصورة القياس البرهاني مثلاء وقد لا نتمكن من إقامة ذلك مباشرة على نفس 
القضيةء فنلجاًالی حيلة علميّة باقامة البرهان علی ف ای لها نسبة مم 
قضیتنا المجهولة تضادها فى الصدق آو توافقها؛فنتمکن من معرفة حکم 
قضیتنا المجهولة بعد معرفة نسبتها مع تلك القضية المستدل علیها. 


ومثل هذا النحو العلمی يقتضي علینا أّلاً معرفة تلك النسب بين 
ا كدر فى ت الى سلاقة اتی عع ۱ 

ST E نت نی ول‎ E 
بالا یجاب والسلب على جهة بقتضی لذاتها أن یکون آحدهما بعينها أو بغیر‎ 
E ی ول‎ 

فالااختلاف هنا بمنزلة الجنس البعید؛ لکون الاختلاف قد یکون بين 
قضيّتين» وقد یکون بين أشياء آخری. کالانسان والفرس والحجرء وبقید 
القضيّتين أخرج ما عداه. 

ثمٌ إن هذا الاختلاف بين القضيّتين على أنحاءء فقد یکون اختلاف من 
جهة كونها محصورة أو مخصوصة أو مهملة أو تغاير بسبب الموضوعات 
أو المحمولات وغيرهاء وقد يكون من جهة السلب والایجاب. والتناقض 
هو خصوص الاختلاف من جهة السلب والإيجاب لا غيرء فقيّده المُصنف 
بذلك. 

ولیعلم أنْ الاختلاف فى السلب والایجاب بين القضيّتين قد یوحب 
التنافی بینهما صدفاً و کذیا ۹ لا بوحب ذلك. ومثال الأوّل كما لو قیل: 
(الانسان حبوان)» و)الانسان لیس بحیوان» ومثال الثانی: (هنا ساکن)» 
وزهذا انس مه ها قن فان وقد سک ار 

والا ختلاف في السلب وال یجاب الموجب للتنافی بين القضيّتين قد 
یکون ایجابه للتنافي لأمر عرضی, لا لأصل الاختلاف بالسلب والایجاب. 
کا ت E‏ الموضوعی» ثم سلبت عنه نوعه أو جنسه 
مثل ما إذا ثبت أن هذا إنسان» ثم قيل: هذا ليس بحیوان» وقد يكون إيجاب 
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و تیه ای یاه E AN‏ فالتا هقی 


الا ختلاف للتنافی لذات الاختلاف بالسلب والایجاب. کقولنا: هذا إنسان 
وهذا ليس بإنسان. 
والمراد بالتناقض خصوص هذا الفرد الأخیر من الاختلاف؛ لذا فده 

المَصّف بکونه (علی جهة یقتضی لذاتها» أي لذات الاختلاف. لا لامر 
ارقن على اه تیال 

ولا یخفی أن القضية لا تخلو من مواد ثلاث: الوجوب والامتناع 
والامکان وتعيّن الصدق والکذب في أولى المادتین مما لا ریب فیه. کقولك 
ا اوه اا ان جوا واا شان لسن وان اد الوك 
متعيّن بها الصدق» والثانية متعيّن بها الکذب. وكقولك فى مادّة الامتناع: 
(الانسان حجر)؛ و(الانسان ليس بحجر) فالا ولی متعيّن بها الكذب والثانية 
متعتن بها الصدق. 

وأمّا فى مادّة الامکان, فان قولك: (زید کتب أو یکتب» فان زمان وجود 
الكتابة أو عدمها بالنسبة إلى الماضی والحاضر متعيّن فیهما. 

وأنا بالنسبة الی الممکن المستقیل» کقولك: زيل یکتب غدا» أو زید 
لیس یکتب غدا)؛ فلا یتعیّن الصادق والکاذب بالنسبة لنا؛ لحهلنا به» لکن 
يبقى الکلام أَهُوَ كذلك فى نفس الامر أم محکوم بالتعین؟ 

ذهب جمهور القوم إلى أنه كذلك في نفس الأمر والواقع» كما هوغير 
متعيّن لناء لكنّ الحق والتحقيق يأباه» فكل فعل إن نظرنا إلى علله الخارجة 
لا محالة يكون وقوعه أو عدم وقوعه متعیّن» وبالتالی يكون الخبر الدال على 
أحدهما صادقاً أو كاذياًء كل بحسبه. 

فخلاصة القول: ان الصدق والكذب للقضايا متعيّن على كل حال» وفى 
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أي مادّة كان الخبر فى نفس الامر والواقع» لكنّ الامر قد یکون متعيّناً لنا 
بعينه» كما في مادّة الوجوب والامتناع والإمكان في الحال والماضيء وقد 
يكون غير متعیّن لناء كما فى الإمكان الاستقبالى» وان كان متعيّناً في نفس 
الأمر والواقع. ونظراً لهذه الجهة من البحث لم يعتبر المُصئّف التّعيّن أو 
عدمه من شروط التناقضء فقال: (أن يكون أحدهما بعينها أو بغير عينها)» بل 
اک ااه ای رالات نملا ها 

قال الشّیخ: (وإِنْما یکون التقابل في السلب والایجاب إذا كان السلب 
منها بسلب الموجب كما آوجب. فإنّه إذا آوجب شيء وکان لا یصدق 
ا معنی هلا بصدق هون لأأمر لیس کا رب وبالعکس ذا لب 
شىء فلم يصدقء فمعناه أن مخالفة الایجاب كاذبة» ولکته قد یتفق أن 
بقع الانحراف عن مراعاة التناقض؛ لوقوع الانحراف عن مراعاة التقابل. 
ومراعاة التقابل أن تراعى في كل واحدة منهما هي التي في الأخرى؛ حتى 
يكون أجزاء القضيّة في کل واحد منها هی التي في الأخرى؛ حتى يكون 
معنى المحمول والموضوع وما يشبههما والشرط والإضافة والكل والجزء 
والقوة والفعل والمكان والزمان). 

إنّ ملاك التناقض بين القضيّتين هو اختلافهما في السلب والإيجاب 
على الوج المتقدم؛ ولا یخی أن ساب والايجاب واقعان تحت الما 
من المفاهیم ولكى يتحقق التقابل بين الإيجاب والسلب للقضيّتين لا بد من 
ضمان أن يكون الطرف السالب فيهما يسلب الموجَب كما اوجب» وكذلك 
في طرف الموجب أن يكون موجباً للشیء كما سُلب. وبعبارة أخرى أن 
يُسْلْبٍ الشيء كما أوجب أو يُوجَب الشیء كما سلب. وإِنّما يتحقّق ذلك إذا 
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ره ا 0 از رها ۱ یوم 


توفرت شروط ثمانية على ما هو مشهور المناطقة. وحاصلها: 

ا وحدة الموضوع . ووحدة المحمول. کقولك: (الانسان حیوان) 
نقیضها (الانسان ليس بحيوان). ولو اختلف الموضوع أو المحمول 
بين القضيّتين لجاز اجتماعهما على الصدق أو الكذب» كقولك: 
(زید کاتب) و(عمروٌ ليس بکاتب)» أو (زیذ کاتب) و(زيدٌ لیس 
بنجار). 

2 وحدة الاضافة ووحدة الشرط. کقولك فی الاضافة: (الاريعة 
نصف» ا ا لیس بنصف) فتصدق آحدهما وتکذب الأخری 
إن اضیفت الأربعة إلى جهة واحدة» وهی الثمانية فى المثال» وال 
لو اختلفت الإضافة لجاز صدقهما أو كينا فعا ركو اك فى 
الشرط: (الجسم مفرّق للبصر) و(الجسم ليس مفرّقاً للبصر)ء فإن 
اشترطنا شرطاً واحداً لكلا القضيّتين تناقضتاء فتصدق إحداهماء 
وتكذب الأخرىء ككونه مشروطاً بالبياض» وإلا لو اختلف الشرط 
حار دما فعا او گنها 

3. وحدة الجزء والکل» كقولك: (زید أسود) و(زيدٌ ليس بأسود» 
فان فضا كله او خو ان کله تی کا تون ا 
اختاهنا اة را وا ا بن احدهها الك 
ومن الأخرى الجزء أو قصد من أحدهما جزءً معيّناً بعينه» ومن 
الاخر غیره حاز علیهما الصدق او الکذب معا 

4. وحدة القوة والفعل کقولك: (الماء بغلی) و(الماء لا يغلى)» فإن 
قصدت من كلا القضيتين القوة ها الفعل. كانتا متناقضتین 
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مقتسمتین للصدق والکذب. وان قصدت من آحدهما القوة 
والأخرى الفعل جاز اجتماعهما على الصدق والکذب معا 
فیخرجان عن حد المتناقضتین. 
5. وحدة الزمان ووحدة المکان» کقولك: (الحوّ حارٌ) و(الحو لیس 
بحارٌ)» فان قصدتهما فى زمان واحد ومکان واحد اقتسما الصدق 
والكذبء وان تصدت منهما فى زمانین أو مکانین جاز صدقهما أو 
وات و تفای 
تنبيه: هناك شرط تاسع أضافه المرحوم صدر المتألهين لشروط 
التناقض - تبعاً لأستاذه السيد الداماد فى الأفق المبین ۲ حيث قال: (فلا بد 
في التناقض من وحدة أخرى وا امتهورات هی وجدة ل 
لئلا یصدق الطرفان. فالجزئيٍ جزئيٌ» لا کل اخ خاي وهو اا 
الأوَليَّ؛ وكُلَيَ لا جزئی بالآخرء وهو الشايع الصناعي . وكذا الحال في نظاثره 
کاللاشیء. واللاممكن العام؛ واللامفهوم وعدم العدم والحرف)©. 

إلا أنّ ما ذهب إليه فيه نظرء من جهة أنَّ وحدة الحمل راجعة إلى اشتراط 
وحدة الموضوع؛ إذ المراد بوحدة الموضوع وحدته من جميع حيثياته 
واعتباراته المقصودة منه. لا مجرّد معناه وطیعته والاختلاف فى الحمل 
راجم للاختلاف في ات الموضوع واعتباره؛ ا ا قلنا: (الانسان 
وان تا انلیا لول فمرادنا من الانسان - کموضوع في هذه 


(1) أنظر: الداماد. محمد باقر» مصنفات المیر داماد (الصراط المستقیم)؛ ص 351. 
(2) الملا صدراء محمد الشیرازی» مجموعة الرسائل الفلسفية لصدر المتألهین ص214 
لمعة حکمية 5-- فى وحدة الحمل. 
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هواس ااا تن مشش 


القضيّة ‏ لیس مطلق ذات الانسان. بل مفهوم الا بان و اما له فلا رال تسا 
أبيض) بالحمل الشايع» فمرادنا من الانسان - کموضوع فى هذه القضيّة - 
مصداق الانسان لا نفس مفهومه. وبين المرادين بون شاسع؛ ولم تتحقق 
وحدة الموضوع. وأيضاً لو قلنا: (الانسان حادث)؛ عنينا به الإنسان من حيث 
هو موجود. وإن قلنا: (ليس الإنسان حادثا)» قصدنا من حيث هُوَّ هو وهو 
ما عليه مرادهم من وحدة الموضوع من جميع حيثيّاته واعتباراته ذهناً أو 
خارحا مفهوماً أو مصداقاً. 

وإن لم يكن المقصود من وحدة الموضوع ما ذكرناء بل المراد وحدة 
مطلق الذات والمعنى» بغض النظر عن حيثيّاته واعتباراته» لم يكن لاشتراط 
وحدة الحمل أثر لتحقق التناقض, فلو قلنا: (الإنسان نوع) و(الإنسان ليس 
بنوع)» فمع تمام اشتراكهما بوحدة الذات والمعنی وكونهما ذات حمل شائع 
صناعيٌ» مع تحقّق سائر الشرائط الأخرى إلا أنّه لا تناقض بينهما لاجتماعهما 
على الصدق. حيث إن الإنسان فى الذهن نوع» وفى الخارج ليس بنوع. 
فاشتراط وحدة الموضوع تغنى عن اشتراط وحدة الحمل. كشرط مستقل. 

تنبيه: ذهب الفاضل الشارح فى شرحه على الإشارات والتنبيهات إلى 
أن المعتبر من الشروط الثمانية للتناقضء هو خصوص وحدة الموضوع 
والمحمول, وما عداها من الشروط وان كان لازماً الا آنها راجعة إِمّا لشرط 
وحدة الموضوع أو لشرط وحدة المحمول. حیث قال: (واعلم أن اشتراط 
اتحاد الاضافة عند التحقیق راجع إلى اتحاد المحمول, فإنك إذا قلت: (زید 
أبو خالد)؛ فالمحمول بالحقيقة هو أبو خالدء فإذا قلت: (زيدٌ ليس بأب)» 
یعنی لشخص آخر فالمحمول في الموضعین لیس بشيء واحد. فلا جرم 
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لم بحصل التناقض لأجل آَنْ المحمول فیهما لیس بواحد. وهكذا القول فى 
اشتراط القوّة والفعل, فإنك إذا قلت: (السیف قاطع) أي له صلاحيّة القطع» 
و(السیف ليس بقاطع) أي لیس يقطع بالفعل؛ فإنّما لم یتناقضا لأنّ المحمول 

وأمّا اعتبار الجزء والکل» فذلك أيضاً راجع إلى اعتبار وحدة الموضوع 
لا المحمول؛ لاتك إذا قلت: (الزنجی أسود) أى فى بشرته. (الزنجی لیس 
بأسود» آي فی سئه؛ ال هاا لأنّ الموضوع لیس بواحد بل الموضوع 
في إحدى القضيّتين البشرة» وفی الأخرى السْ. 

وأمّا اعتبار الشرط فهو أيضاً قريب من ذلك؛ لأنك إذا قلت: (الأسود 
جامع للبصر)ء فالمحكوم عليه هو الذات الموصوفة بصفة السواد وإذا 
قيل: (الأسود ليس بجامع للبصر)» فالمحكوم عليه هو الذات لا مع السواد. 
والذات مع السواد غير الذات وحدها؛ فيكون ذلك لعدم وحدة الموضوع. 

وكذلك وحدة المکان فإنك إذا قلت: (زيدٌ جالس). فالمحمول هو 
الجلوس فى الدار مثلاء وإذا قلت: (ليس بجالس) أي فى السوق» فالمسلوب 
هو الجلوس في السوقء وذلك عائد إلى اختلاف المحمول. 

وكذلك إذا قلت: (كذا موجود) أي فى هذا الزمان» (ليس بموجود) أي 
فى زمان آخرء فالمحمول الاوّل هو الكون فى زمان معیّن» والمسلوب هو 
الكون في زمان آخر. 

فظهر أن كل الشّروط عند التحقيق عائد إلى اعتبار وحدة الموضوع 
TE‏ 


(1) الفخر الرازي» شرح الاشارات و التسهات: ص 215. 
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8 ی ات اف 


وفی کلام الفاضل الشارح نظر» من جهة أنه غفل عن کون الشروط 
المتقدمة فى عبارته. تارة تکون متعلقة بالموضوع والمحمول بما هما مفردان 
على ما مثل. والملاك فیها کون الشرط جزءًا من الموضوع غير مباین له 
کالسواد للزنجی, وأخرى تکون متعلقة بخصوص النسبة الحكميّة» من غير 
تخصص بأحد الطرفین» وملاکها فیما إذا كان الشرط خارجاً عن الموضوع. 
کالمکان والزمان لذات زید مثلاء فان كان الشرط من القسم الاوّل كان 
بالإمكان تصویب ما ذکره الفاضل الشارح بوحه من الوجوه. 

ولکن يرد علیه: أنْ ما صحَح اعتباره للموضوع على - ما مثل -۰ وما 
صحح اعتباره للمحمول - كذلك ‏ ۰ یمکن عکس الامر فیهما في موارد 
اخر. فما صح للموضوع منه يصح للمحمول. وما صح للمحمول منه يصح 
للموضوع. فتخصیص بعضها بالموضوع. والیعض الا خر بالمحمول مما لا 
وجه له. 

وان كانت متعلقة بالنسبة الحكمية ونفس الحکم. مثل قولك: (الشمس 
تجفف الثوب الندی) أي إن لم يكن الهواء بارداً شديداًء و(الشمس لا 
تجفف الثوب الندی) أي إن كان باردا لم يكن عدم برودة الهواء جزءًا من 
الموضوع أو المحمولء واخراجهما عن ذلك خلاف التفکیر المستقیم بل 
الحکمیّة. ومراد القوم حين قولهم الشروط الثمانية» شرط لتحقق التناقض 
هی الخارجة عن الموضوع والمحمول المتعلقة بالحکم نفسه. 

قال الشيخ: (وغیر ذلك مما عددناه غير مختلف). 


ما عددناه من شرائط تحقق التناقض كان الأهم والأشهر فى الذكر على 
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ما عليه سيرة القوم» وتسامحوا فى بیان شرائط أخرى ینبغی مراعاة وحدتها 
بين القضیّتین المتناقضتین» کالاتصال والانفصال فى القضایا الشرطیّف 
وقد أشار إليها المْصّف بمختصر قوله المتقدم. إلا أنّ المحمّق الطوسی "اه 
ضمٌ فى تفسير عبارة المُصنف - إضافة للاتصال والانفصال - سور القضية 
زاتجا انسل علی خلاف ما فر بخان لصف هلیم يمن 
عبارة المُصنّف قريباًء بل ومن نفس عبارة المحقق فى شرحه. حيث اعتبروا 
ار والجهة ما قع فيه الاختلاف بين القضيتين المتناقضتین. 

قال الشيخ: (فإن لم تكن القضيّة شا شخصيّة احتیج أيضاً إلى أن تختلف 
المضيتان في الكمية, أعني في الكليّة والحزئية. كما اختلفتا في الكيفية, 

يعني الإيجاب والسلب» والا آمکن أن لا يقتسما الصدق والكذب» بل 
یکذبان معا مثل الکلیتین في مادة الامکان» مثل قولنا: كل إنسان كاتب» 
ولیس ولا واحد من الناس بكاتبء أو یصدقان معا مثل الجزئيّتين فى ماذة 
الامکان أيضاًء مثل قولنا: بعض اس کاتب» وبعض الناس لیس بکاتب» 
بل التناقض في المحصور ات انم يتم بعد الشرط المذكورء بأن تكون 
إحدى الق 55 والأخرى حزئية). 

ما بِيّناه من شرط التنافض كان واردأ فی مورد القضايا الشخصيّة» ويصح 
الاكتفاء بها لتحقق التناقض من دون ضمٌ أيّ ضميمة زائدة على القضيّتين» من 
اتحاد أو اختلاف. ولمًا حل الكلام حول القضيّة المحصورة ظهر عدم إمكان 
الاكتفاء بما تقدم من شرط الاتحاد بين القضيّتين؛ لإمكان صدق القضيّتين 
معأء كقولك: (بعض الناس کاتب)» و(بعض الناس ليس بکاتب)» أو لإمكان 
كذبهماء كقولك: (كل الناس کاتب)» و(لا شیء من الناس بكاتب). فالاكتفاء 
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eR‏ کلام على ق یامن 


O 
وان یس مراعاة اختلاف الک ا‎ 
فى الفضيّتين. فإن كانت هلاه کا كاتف الأ خرص عد راك وال‎ 
(کل إنسان حيوان) قضيّة صادقة» و(بعض الإنسان ليس بحيوان) قضيّة كاذية.‎ 
تنبیه: اختلاف الك بين القضیّتین المتناقضتین إنما نحتاج الیه على‎ 
داري فى تن لحا تع الى و‎ 
الان قبع راقن اق ا ع سا قل افق سا‎ 
ما في مادتيّ الوجوب والامتناع فلا لزوم إليه من حهة أن شوت‎ 
ا ی ا و او یت‎ 
للموضوع یب بوت له كلا ان أو بعضاً > كقولك: لا شیء من الانسان‎ 
بحجر) يكذب إيجابها الکلی (كلّ إنسان حجر)» والجزئق منها (بعض‎ 
یاو فده ان ا ای مر اد تاا اتد دت ا‎ 
عن خصوصيات المورد. اث شترط الاختلاف في الكمٌّ مطلقاً.‎ 
ثمّ بعد تلك الشرائط قد يُحوج فيما يُراعى له جهة إلى‎ ۳ 
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فى قول المُصئْف إشارة إلى لزوم مراعاة اختلاف الجهة فى الموجهات 
من القضایا فى الحملة. 

قال الشّيخ: (فلتکن الموجبة أوّلا كليّة» ولنعتبر فى المواد» فنقول: إذا 
قلنا: كل إنسان حيوان. ليس بعض الناس بحيوان. كل إنسان كاتب. لیس 
احدی القضيتين م صادقة والأخرى . كاذبة و ن كان الصادق ف في مب 
ولیس ولا واحد من الناس بحجر. بعض الناس حجر. ولیس ولا واحد من 
من نفسك الصادق والکاذب فى کل مادّة). 

آورد المُصئّف - هنا - تطبيقاً لتناقض المحصورات الاربع» شارعاً 
بالموجبة الكليّة منهاه مع تضمینه لكل قضيّة بأحد المواد الثلاث من 
الوجوب والامتناع والامکان» قاصداً من تضمینه هذا بیان أنّ المحصورات 
الاربعة تقتسم الصدق والکذب لذواتها بأيْ مادّة کانت. 

تالم الا فى ماه بت کم مرک ان رات 
ونقیضها (بعض الانسان ليس بحيوان)» فالاولی منها صادقة دون الثانية. 

وفی مادّة الامتناع کقولك: (كل الانسان حجر) كاذبة» ونقیضها (بعض 
الإنسان لیس بححر) صادفه. 

وف فده کان کلت (عل اسان کا کد غا ع 
الإنسان ليس بكاتب) صادقة 
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مر م اموا ص وی از ره ای نمی 


OS‏ وی كقولاةة زلا كن فين ال تیان 

وفى مادة الامتناع كقولك: ١ل"‏ شی ۶ من اشن بححر) صادفه. 
ونقيضها (بعض الإنسان حجر) كاذبة. 

وفى ماذة الامکان (لا شىء من الانسان بكاتب) كاذية» ونقيضها (بعض 
الإنسان کاتب) صادقة. 

ومن بیان هاتين الكليّتين من القضايا تبيّن باقى المحصورات الاربع. 

وفی ضط الصادق والکادب لمضانا المواد الغلاادث من المحصور ات 
الأربع نقول: تصدى لموجبة مطلقاً لمادة E‏ رت آو حزئبه 
وتصدیق السالمة الماد الامتناعء كانت أو حزئن وتصدیق الحزئنة 
مطلقاً لمادة الامکان موحبة كانت أو سالبة» ویکذب فى الجمیم مقابلاتها. 

قال الشيخ: (والمناسبات الجارية فى مختلفات الكمَيَة والكيفيّة). 

العبارة عطف على ما تقدمها من قوله: (واعتبر من نفسك الصادق 
والكاذهى.) أى ر اعتر المنائمات ال خر من التقادا غر اة لاف 
بين القضتتین. 

ی ل ر آتنا (ذا لا حظنا المختلفتین بالکیف دون 
الکم - الموجبة الكليّة والسالبة الكليّة » والموجبة الجزئية والسالبة الجزثية - 
بأيّ مة كانتء نجد أن الكليتين منها يمتنع صدقهما معأ ویجوز أن يكذبا. 
بمعنی ادا صدفت إحداهما لا یذ أن تکدب الاخری» ولا عکس. ففى مادة 
الروت كن اهما ضاذفه وال خر اد واا لكون نيوت المجمول 
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للموضوع ضرورة یمنع من صدق سلبه کقولك: (كل انسان حیوان) صادقة 
ولا شىء من الانسان بحیوان) كاذبة» وفی مادة الامتناع کذلك؛ لان امتناع 
ثبوت المحمول للموضوع كلا يمنع من صدق ثبوتهما مطلقاء کقولك: (كل 
إنسان ححر) كاذبة» و(لا شىء من الانسان بححر) صادقت وما فون مادة 
الامکان فقد یحتمعان علی الکذب. کقولك: كل انسان کاتب) كاذبة, ولا 
رشان الاتشان کاتت) کادنه انضا .رف ان اسا ,ا ت ار خرف 
کقولك: (كل إنسان یتنفس برئتین) صادقة؛ و(لا شیء من الانسان یتنفس 
برئتین) كاذبة» ولا یتصادقان آبداً لامتناع توارد السلب والایجاب كلا على 
موضوع واحد. فالمشترك بين حمیع المواد هو امتناع احتماعهما على 
الصدق وحواز تکاذبهما. ومثل هذه القضایا عدر عنها بالمتضادتین؛ لان 
الات لابحتمعان وحودا ویجوز خلوٌ الحال منهماء فکذا الکلام فى ما 

وأمّا الجزئیتان منهاء فخصوصيّة تقابلهما امتناع احتماعهما على الکذب 
مع جواز صدقهما معا بمعنی إذا کذبت إحداهما لا بد أن تصدق الأخری» 
ول سن 

ما امتناع تکاذبهما؛ فلكون كذب إحدى القضيّتين فى بعض آفراد 
الموضوع-باأی مادّة كان يستلزم صدق خلافها فيهء كقولك: (بعض الإنسان 
له جناحان)» كاذبة يلزمه صدق خلافها في نفس البعض المقصود منهاء والا 
لزم اجتماع النقيضين» ومنه صدقت (بعض الإنسان ليس له جناحان). 

وم حواز ضذفهما معا فلامکان أن نكو الموضوع له أفراد عدة 
يثبت لبعضها الحکم دون الأخرى» كما فى مادّة الامکان. کقولك: (بعض 
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مي a O‏ 1 رازه كاوم دان نمض 


الانسان کاتب) و(بعض الانسان ليس بکاتب). ومثل هاتين القضیتین سمیتا 
بالداخلتین تحت التضاد؛ لدخول کل جزئيّة منها تحت احدی المتضادتین 

وأمّا ذا لاحظنا المختلفتین بالك دون الکیف - الموجبة ا 
والموجبة الجزئيّة؛ والسالبة الكلية والسالبة الجزئتة - کانت القاعدة فيها اذا 
کذبت الجزتية کذبت كليتها المتحدة معها في الکیف ولا عکس, أي لیس 
إذا کذبت الك کذبت الحوقة ما لزوم ال فمن جهة أن کذب انطباق 
لمحمول أو سلبه عن بعض آفراد الموضوع يلزمه يقيناً کذب انطباقه أو 
سلبه عن جمیع الأفرادء کقولك: فى الایجاب: (بعض الانسان حجر) كاذية 
فیلزمه کذب (كل إنسان حجر)ء وكقولك فى السلب: (بعض الانسان لیس 
بناطق) كاذبة فيلزمه كذب (لا شيء من الإنسان بناطق)» وأمًا أن هذا اللزوم لا 
ينعكس فلإمكان کذب الكليّة مع صدق جزئيتهاء إذ قد یکون الموضوع أ عم 
والمحمول أخصٌء كقولك: (كل حيوان إنسان) كاذبةء ولكن تصدق الجزئيّة 
منها (بعض الحیوان انسان). ومثل هذه القضایا ع عنها بالمنداخلتین؛ 
لدخول احداهما فی الاأخری. 

وليُعلم أنّ کذب الموجبتین معا الما هو فى خصوص مادّة الامتناع 
- على ما مثلنا - دون الوجوب والامکان؛ إذ فى الواجب یصدقان معا 
۷ (بعض الإنسان ناطق) e E‏ وتصبدق اه ا 

فى المدكانة ی کتک :نر عضن اسان كانتي ورك اسان 

كاتب). وأمّا السالبتان فتكذبان في مادّة الوجوب - على ما متلنا - وتصدقان 
معا فى الممتنم» کقولك: (بعض الانسان لیس بحجر) و(لا شی» من الانسان 
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بحجر)» وتصدق الجزئيّة منها فى مادة الامکان» کقولك: (بعض الانسان 
لیس بكاتب). ۱ 

تنبیه: يُعلم ممّا تقدّم - من بحث المناسبات بين القضایا غير نسبة 
التناقض - أَنْ المتضادین والداخلتین تحت التضاد. والمتداخلتین لا بقتضیان 
دبعن هما ول ر ا - اقتسام الصدق والکذب. بل إِنّما كان ذلك لا جل 
خصو صيّات المواد فى قضيّتيهماء غل ما هرآ الل وھ ا تفای 
فی مناسبة التناقض بين القضيّتين؛ إذ كان اقتضاء الاقتسام راجعاً لنفس 
القضيّتين وذاتيهماء بغض النظر عن تلبّسهما بخصوص مادّة من المواد. 
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الفصل الغالي؛ 
تناقض المطلقات 


قال الشّيخ: (إنَ الناس قد أفتوا ‏ على سبیل التحریف وقلة التأمّل - 
أن للمطلقة نقيضاً من المطلقات. ولم یراعوا فيه إلا الاختلاف في الكمّيّة 
والكيفيّةء ولم يتأمّلوا حقّ التأمّل آئه كيف يمكن أن يكون أحوال الشروط 
الأخرى حتى بقع التقابل؛ فإنه إذا عُني بقولنا: - كل ج ب - أن كل واحد 

فوت ب اد - من غير زيادة كل وقتء أي أريد إثبات - ب - لكل عدد - 
ج - من غير زيادة کون ذلك الحكم في كل واحد من دج - في كل وقت» 
وان لم یمن ذلك لم يجب أن يكون قولنا: - كل ج ب - يناقضه قولنا: - 
لیس بعض ج ب - فيكذب إذا صدق ذلك ويصدق إذا كذب ذلك» بل 
ولم يجب أن لا يوافقه في الصدق ما هو مُضَادٌ له» أعنى السالب الکلی» فان 
الإبجاب على كل واحد إذا لم يكن بشرط كل وقت جاز أن يصدق معه 
السلب عن كل واحدء أو عن البعض إذا لم يكن في كل وقت). 

ولبيان التناقض الواقع بين المطلقات من القضايا والوجوديّة لا بد را 
من الوقوف على المعنى المصطلح عند القوم منهماء فنقول: لا يخفى مما 
قدمناه فى معنى القضيّة المطلقة. من أن القوم قد اختلفوا فى تحديد معناها 
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تبعاً لعموميّة عبارة المُعلّم الأول «أرسطو»» فذهب بعض إلى أنّ المراد من 
لمْطلقة هی المُطلقة عن الجهةء وذهب آخرون إلى أن المراد منها المُطلقة 
عن خصوص الضرورة الذاتيّة بة أو الدوام الذاتی. وقد آشرنا إلى المطلب فیما 
سبق مفصلا. 


ثم إن القضيّة الوجوديّة لها اطلاقان اطلاق ذائم ومشهور عند القوم 
وهو آن المراد منها وجود المحمول للموضوع. وثبوته له بلا ضرورة ولا 
دوام» وقد سبقت إشارة من المَصنّف لذلك. حیث قال: (ومّا أن یکون قد بين 
فیها شىء من ذلك إمّا ضرورة وامّا دوام من غير ضرورة» وإمّا وجود من غير 
دوام وضرورة). 

وهناك إطلاق للوجوديّة أخصٌ مما ذکرناء وهو خصوص الوجودية 
المطلقة عن الضرورة الذاتيّة» بمعنى الدوام من دون الضرورة الذاتيّة» ولكن 
القول المشهور هو المنصرف من معنى الوجوديّة على ما أثبته المصنف من 
قوله المتقدم. 

إن حمهور العلماء من المنطقيين ذهبوا إلى أنَّ نقيض المطلقة من قولك: 
(کل ج ب)» هو ما خالفها بالکمٌ والکیْف (لیس کل ج ب) أو (بعض ج ليس 
5 . والحقّ على خلاف ما ذهبوا إليه؛ إذ هم لم بتفطنوا؛ ولم بُوغلوا تحقيقاً 
بای کید ماخرو مين نض ا ینمی لعلف 27 
فصل في محله عند تعرّضه للقضيّة الموجبة وتحقيق قى القول فيهاء من أن 
العرافافة اقفن موس ۱ ا ۱۳ 
و لكل واحد واحد من أفراد (ج) من دون لحاظ أن يكون ذلك فى جميع 
الأوقات أو في بعضها أو على نحو الدوام أو اللادوام» فهى لا بشرط عن 


168 


e 
أخذنا قضية (بعض ب ليس ج) نفيضاً للقضية الي م القضية المطفة‎ 
المفروضة الصدق. لما كان كذبها لازماً؛ لإمكان صدقها على الأفراد من‎ 
المُطلقة فى حال انفكاك المحمول عن الموضوع في بعض الأوقات على‎ 
ما قدّمناهء بل الأمر أكثر من ذلك فلا إشكال من إمكان صلاق الضد للقضئة‎ 
ال 0 ا ر‎ 
ار مر لا یس تيل في تیم من‎ 
19 يصدق الموحبة من المطلّقة‎ me الدوام أو اللادوام‎ 
لإمكان خلوٌ الموضوع عن حكم المحمول فى بعض الأوقات» كما يقال فى‎ 
المُطلّقة الكليّة الموجبة: (کل إنسان نائم؛ فلا يضادّه (لا شىء من الانسان‎ 
نم الأولى من القضيتين مأخوفة في وقت من الیل ام فيه جميع‎ 

يه 

قال الشيخ: (بل وجب أن يكون نقيض قولنا: كل ج ب. بالاطلاق 
لاعم» بعض ج دائماً ليس بء ونقيض قولنا: عرسي مودي 
بمعنى کل -ج - - ينفى عنه - داب - بلا زيادة» هو قولنا : بعض ج دائماً هو ب. 
وأنت تعرف الفرق بين هذه الدائمة والضروريّة» ونقيض قولنا: بعض ج 
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يبهذا اد لاو هو قولا: كل ج دائماً یسلب عنه ب» وهو يطابق اللفظ 
المستعمل في السلب الكَلْيّ وهو أله لا شيء من ج ب بحسب المتعارف 
المذكورء ونقيض قولنا: لیس بعض ج بء هو قولنا: كل ج دائماً هو ب). 

یلم أنّ كلام الشّيخْ فعلاً فى أصل القضايا بغض النظر عن مقدار 
دخولها في البرهان» والا لكان في الکلام ا علی ما سيأتي الكلام 
عنه فی بحث البرهان فا ۱ 

وحاصل ما رام إليه المُصنّف هاهُناء هو كيفيّة أخذ النقيض للقضيّة 
الوح المُطلقةء مع حفظ الشرائط العامّة للتناقض. وَالمُصنْف قد ذهب 
إلى کون نقيض المُطلقة من قولنا: (كل ج ب) كمُطلقة عامةء هو (ليس كلج 
بادا ببس CGE‏ عور يبلي انراد ی بالنا وكيني 

ی اه اهاط و ی ی مان 
دام أو عدمه فإن راعينا اختلاف لیف مع أخذ ادا شرطا كانت 
نقيضاً لهاء فلا یجتمعان اف الا شش له از که اب 
أن تال لها هو ما خالفها بالکم والکتف المشروط بقيد الدوام. 
فنقيض (كل ج ب) أو (لا شىء من ج ب) بالاطلاق. هو (ليس كل ج ب 
دائماً) و(یعض ج ب دائما). 

وقد ننه المَصنف على ما قذمه من کون الدائمة غير الضروريّة من 
القضاياء بل الدائمة أعمّ صدقاً منها على ما تقدّمء ووجه التنبيه له هاهنا مع 
كونه معلوماً سابقاًء هو أن الجزئيّة من الدائمة واضحة العموم بخلاف الكليّة 
منها. 

ا کان عن أخذ التقیض للکلیّات ا 
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الجزنیات منها فالکلام هو الکلام؛ إذ نقيض قولنا: (بعض ج ب). هو (كلّ 
ج دائماً يُسلب عنه ب)» ونقیض (لیس بعض ج ب)» هو قولنا: (کل ج دائماً 
ا 

و E‏ رج بقوله: (وهو بطایق 
المتعارف المذ کور)؛ له من الواضح إذا قلنا: ( لا e‏ 
فمعناه كل فرد من أفراد (ج) مسلوب عنه (ب) دائماًء وهذا المعنی یفهمه 
العامی مطلقاً وان لم نقیّد السلب بالدوام وهذه ما یسمونها بالعرفيّة العامة 

قال الشیخ: (وأمّا المطلقة التي هی أخصٌء وهي التي خصّصناها نحن 
باسم الوجوديّة, فإذا قلنا فيها: کل ج بء أي على الوجه الذي ذكرناه"› 
كان نقيضه ليس إِنّما بالوجود كل ج بء بل إِمّا (دائماً بعض ج بء أو 
الذي ذكرناه كان نقيضه المقابل له ما يُفْهُم من قولنا: بعض ج دائماً له 
ایجابٌ بء أو سلبه عنه؛ لأنّه إذا سيق الحكم أنّ كل ج يُنفى عنه ب وقتاً 
ما لا دائماًء فإنما بقابله أن يكون نفياً دائماً أو إثباتاً دائماًء ولا نحد له قضيّة 
لا قسمة فيها مقابلة» او يعسر وجودها. ونقيض قولنا: بعض ج ب. بهذا 
الوجه ليس إنما بالوجود شىء من ج ب. بل اما كل ج ب دائماء أو لا شىء 
من ج ب دائماء ونقيض فولنا: بعض ج ب. اي ليس بهذا المعنی. هو قولنا: 
كل ج إِمّا دائماً ب وامّا دائماً لیس ب). 


(1) ويقصد به اللا دائمة. 
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القضيَة الوحودية التی يني أحیاناً بالقطافة الخاصة علی ما أسماها 
الإسكندر الافرودیسی» إذا ما تأمُلناها وحدنا فیها أن المحمول ثایت 
للموضوع في بعض ال كاك ولیس بثابت له في آوقات آخری؛ فا 
بنحو لا بشرط عن الدوام. كما في المُطلقة. ومنه يُعلم أن الایجاب یلازم 
السلب فيهاء كالقضيّة الممکنة. ویمکن القول إنها فَضية بقوة فضیتین, فادا 
قیل: (کل ج ب لا دائما) صدق منها (لا شیء من ج ب لا دائما)» بمعنی كما 
أن المحمول ثابت لافراد الموضوع فى بعض الاوقات. کذلك هو مسلوب 
عنها فى أوقات أخرى؛ ولذا قيل: إِنْ القضيّة الوجوديّة لها نقيضان من قولهاء 
نقیض هو الداف المخالف» ونقیض هو الداك الموافق؛ اغ ن کونها 
قضيّة بقوّة قضيّتين» فلا يتأتى قول من قال: كيف تجعلون لشيء واحد 
نقیضین و ضدّین؟ لامکان آن بقال نها وان کانت نعللا واحدة بصورتها 
التعبيريّة» لکنها قضيّتان فى واقعها. وباقی ما ذكره المُصنْف كان بياناً لنقیض 
لمحصورات الاربع من باقي تیان الم فيها واضح. 

قال الشيخ: (ولا تظئّنَ أنّ قولنا: ليس بالاطلاق شيء من ج بء الذي 
هو نقيض قولنا: بالإطلاق شيء من ج بء هو في معنى قولنا: بالإطلاق 
ليس شی ء من ج ب؛ لأنْ الأوّل قد يصدق مع قولنا: بالضرورة كل ج ب» 
ولا یصدق معه الاخر). 

لا یخفی أنَّ ثم فرق بين جهة السلب وسلب الجهة» كما یقال: ضرورة 
السلب وسلب الضرورة؛ أو إمكان السلب وسلب الامکان» على ما تقذم 
فکذا الحال هناء ففرق بين أن یقال: اطلاق السلب وسلب الاطلاق, فاطلاق 
السلب بمعنی قضيّة سالبة موجهة» جهتها الم طلاق. ویقابلها إطلاق الر یجاب 
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أي قضيّة موحبة موخَهة حهتها الاطلاق. ومثالها أن یقال: (بالاطلاق لا شى 
من ج ب اوا سلب الاطلاق فالمراد به سلب جهة الاطلاق عن فد 
فیکون نقیضاً للقضيّة المُطلقة المتقدّمة الذكرء كما لو قلت: (ليس بالاطلاق 
كل ج ب). والدلیل على الفرق بين الاصطلاحین ومفادهماء هو أنَّ القضيّة 
الضروريّة تصدق مع سلب الاطلاق؛ لأنْ سلب الاطلاق نقیض الاطلاق 
وهو الدوام فان كان الاطلاق إطلاقاً عاما فنقیضه الدوام المخالف. والدوام 
المخالف شامل للضروری. فالضرورة تصدق مع سلب الاطلاق. ولکنها لا 
تصدق مع اطلاق السلب من جهة أن اطلاق السلب قضيّة مطلقة لا تصدق 
ها ای ای 

قال الشیخ: (فإن أردنا أن نجعل للمُطلقة نقيضاً من جنسهاء كانت 
الحيلة أ ن يُجعل المُطلقة آخص مما يوجبه الإيجاب أو السلب المطلقین؛ 
وذلك مثلا أن يكون الكلىّ الموجب المُطلق» هو الذي ليس نما الحكم 
على كل واحد فقط» بل وفي كل زمان کون الموضوع على ما وصف به 
ووضع معه على ما يجب أن بهم من المعتاد في العبارة عنه في السالب 
الكلىّء حتى يكون قولنا: كل ج بء إِنما يصدق إذا كان كل واحد من ج 
ب» وفي کل زمان له -ج - وفي کل وقت. حتی إذا كان في وقت ما هو 
موصوفاً بأنه -ج - بالضرورة» أو غير الضرورة في ذلك الوقت. لا یوصف 
ب - ب - كان هذا القول کاذبا؛ كما يُفْهُم من اللفظ المتعارف في السلب 
اللي وإذا اتفقنا على هذا كان قولنا: لیس بعض ج ب على الاطلاق» 
نقيضاً لقولنا: كل ج ب. وقولنا: بعض ج ب على الإطلاق» نقيضاً للسالبة 
الكليّة). 
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تقدّم من المُصنّف آنْ المُطلقة سواء كانت مُطلقة عامّة أو مُطلقة خاصة 
(وجوديّة): ليس لها نقيض من جنسهاء وإنّما نقيض المُطلقة العامّة هو 
الدائمة المخالفة» ونقیض المظلقنة الخاصة هو الدائمة المخالفة والموافقة. 
لكنّنا إذا ما راجعنا کلمات المعلّم الأوّلء نجد أله قد جاء في بعض كلماته أَنَّ 
نقیض المُطلقة مُطلقة» ومنه تعدّدت کلمات المتعرّضين لرأيه في توجیه ما 
ورد منه في التعليم الاوّل والمُصنّف سار على دیدن الموججهين للبحث عن 
إيجاد مخرج لما ورد في التعليم الاوّل بنحو موافق للقواعد العامةء وللأدلة 
المُستدّل عليها في صناعة المنطق» ومحصّل ما توصّل اليه المُصنّف هو 
أمران أو حيلتان بحسب تعبيره» وحاصلهما: 

لحيلة الأولی: أن ما ذکره المُعلّم ال لمن المْطلقة. هو الا 
العرفيّة لا المُطلقة العامّة» والمراد من المُطلقة العرفيّة ما كانت جهة الدوام 
فيها مشروطة بشرط الوقت» فعندما يقال: (كل ج ب بالإطلاق العرفی)» 
يعني کلما بقال علیه (ج) حال کونه متصفاً ب(ج) قال عليه (ب) دام 
وهذا ما بعر عنه بالدائمة الوصفيّة کتعبیر خر عن المطلقة العرفيّة» وبهذا 
المعنی تکون مقابلة للدائمة الذاتيّة. وأمّا کون نقیض المُطلقة العرفيّة هي 
المُطلقة» فهذا راجع إلى أنه إذا ثبت کون المحمول في القضيّة ثابتاً بنحو 
دائم لجميع أفراد الموضوع ما دام متصفاً بالوصف العنوانىٌ» فمن الطبیعی 
إذا سلب المحمول عن أفراد الموضوع فى بعض الأوقات يكون ذلك نقيضاً 
له» فنقیض قولنا: (كلّ ج ب بالاطلاق العرفی) هو (ليس کل ج ب دائما) 
أي أَنْ في بعض الأوقات ينفك (ب) عن بعض آفراد (ج) مع اتصافه بالعنوان 
الوصفی للموضوع. ومنه یکون هذا المعنی نقیضاً لاوّله. 

وبهذا التقریب یندفع الاشکال عمَّا ذکره المعلم الأوّل. 
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تحقیق وتتمیم في المطلقة العرفية 

المُطلقة العرفيّة. وهي: (کل ج ب دائماً ما دام ج)؛ فان المحمول فیها 
ثابت لجميع أفراد الموضوع دائماً ما دام مُنّصفاً بالوصف العنواني. واه 
القَضيّة بالنسبة إلى E‏ خص مطلقاً سواء على مستوی 
عقد الوضع أو على مستوی عقد الحملء أمّا بالنسبة لعموميّة عقد الوضم 
للمُطلقة العامّة فمن جهة أنَّ المُطلقة العرفيّة مشروطة بدوام الوصف 
العنوانی. وهو ما دامت آفراد الموضوع مشروطة بصدق الوصف عليهاء وأما 
الط اه ا ا ي يمن اقوط ا و الذات دورمن 
الواذ ضح أن اللا ب(شرط) أعمٌ من التي ب(شرط) عموماً مطلقاً. وأمّا عموميّة 
عقد الحمل للمُطلقة العامّة فمن جهة أن المُطلقة العرفيّة عقد حملها مأخوذ 
بنحو الدوام أي مشروط بالدوام» وبخلافه عقد حمل المُطلقة العامّة: فهو لا 
بشرط عن الدوام أو عدمه» فيكون عم مطلقاً من عقد حمل المُطلقة العرفيّة. 

قال الشيخ: (لكنا نكون قد شرطنا زيادة على ما يقتضيه مجرد الإثبات 
والنفي؛ ومع ذلك فلا يعوزنا مطلق وجوديٌّ بهذا الشرط؛ لاه ليس إذا كان 
كل ج ب» کل وقت يكون فيه ج - يكون بالضرورة ما دام موجود الذات 
فهو ب -. وقد عرفت هذا. والقوم الذين سبقونا لا يمكنهم فى أمثاة 
واستعمالاتهم أن يصالحونا على مثل هذا. وبيان هذا فيه طول). 

ما ذكره ه المُصنْف من توجيه لما ورد في التعليم الأَوَلء عقب عليه 
كوه لمجاو سسکا من حفية آن المطلقة العر فتة عند الق لیست 
بمُطلقة خالصةء بل هي مقيّدة بشرط الوصف. ومنه تنشأ مشكلة فى توجيه 
المُصنّف الذي ذكره لکلماتهم» حاصلها: أن ما مثل به القوم لمطلبهم من قبله 
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لا ینسجم مع المذ کور من توجیهه» حیث أننا نری أن آمثلتهم التی خاضوها 
أو استعمالاتهم التی طيّقوها فى الاقيسة وغيرهاء لا یمکن حملها على 
المُطلقة العرفيّة؛ لما فیها من المنافات والکذب الصریح فى معناها؛ فمثلا 
کانوا یمتّلون للمٌطلقات التى لها نقائض من جنسهاء بقولهم: (کل مستیقظ 
ائم) أو (کل نائم مستیقظ)» ومثل هذه القضایا لا یمکن حملها بحالٍ من 
الا حوال علی القطلقة العرفئةة لآن المطاقة ال ةة - على ما تقدّم حش ا 
بالوصفء وجهتها الدوام. وعليه سيكون المعنى للقضيّتين (كل مستيقظ ما 
دام مستيقظا فهو نائم دائماً) أو (كل نائم ما دام نائماً فهو مستيقظ دائماً). 
والامر فيهما واضح البطلان؛ لذلك عقب المُصِئّف بعد توجيهه هذا بلسان 
حال المتقدّمين من عدم مصالحة القوم» وقبولهم على مثل هذا التوجيه. 
قال الشيخ: (وان كانت الحيلة أيضاً أن نجعل قولنا: كل ج ب. اما 
يقصد فيه قيد زمان بعینه» لا يعم كل احاد ‏ ج - بل كلما هو ج - 
موجوداً في ذلك الزمان» وكذلك قولنا: ليس من ج بء أي من جيمات 
زمان موجود بعینه» وحينئذ فإنما إذا حفظنا في الجزئيّتين ذلك الزمان 
بعینه» بعد مار ما بب أن یحفظ مما حفظه سهلء > صح التناقض). 
هذه هى المحاولة الثانية للمُصنّف فى كيفيّة ایجاد توجیه لما ذكر في 
ما ی ی اس و 
بالافراد التي وجدت. فیکون المراد بالمَطلقة - على هذا التوجیه - هي تلك 
وح ا رو ی ۳1 
افرادها بخصوص ما يتحقق منها في المستقبل والمقابلة للضرورية الشاملة 
لأفراة جمیع !ل زمنة الثلاث» وهذا النوع من التوجیه ینسجم مع ما تقلّم من 
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و ل ان لي جار 
ولو علی مثل هذا القول لباطل. 

وحاصل ما یمکن أن یقرب به قول الشیخ هو أن یقال: بأننا نجعل جهة 
ال الات امه سور الققنة کون المي للقفقة أن ال فصو 
بالحكم منها خصوص الأفراد فى زمان معين» وهو الماضی والحال منه. 
وعليه إذا حكمنا على هذه الأفراد بخصوص زمانها بحكم ماء فإذا سلبنا 
یا و ا ا E‏ ا وال المي 
فإذا سلب عنه (زیذ ليس بکاتب) لزم التناقض سا 

نم ت إلى أنْ ما ذکره اة وان صح بحسب مبنی القوم. الا 
آن إتمام ثمرته واحکام توجیهه یحتاج إلى ذکر شرط يضاف إلى التوجیه 
لوو ا افص تافص وا التضات لا 
ار و تاره 
الع ااا اي ی 0 
لها. وعليه لا نستطيع القطع بالتناقض بين القضيّة الموجبة والقضيّة السالبة؛ 
لإمكان أن يكون الحكم الثابت للأفراد فى القضيّة الموجبة ثابتاً فى خصوص 
حصّة خاصّة من الزمان» والحكم المسلوب عن الأفراد فى القضيّة السالبة 
مسلوباً في خصوص حصّة أخرى من الزمان غير حصّة الإثبات» فلا يقع 
التنافى بين القضيّتين» كما لو قيل: (كل الناس يُصلون نهار الجمعة)» فانه 
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لاه اه هی الناس لأ تفیل ار المع اد فلس اه بلح 
الزمانيّة فى الثانية هى بعض الوقت من نهار الجمعةء لا كله بمقتضی التوجیه 
المذ کور. وعلیه فلاحل التخلص من مثل هذا الاحتمال» علینا آن نأخذ قبدا 
زائدأء مضافاً للتوجیه المذکور ومتمّماً له. وهو أن یکون الحکم ثابتاً فى 
E PEE RO‏ ا 
المسلمين صائمون فى نهار الجمعة) فان قلت: (بعض المسلمين ليسوا 
بصائمين فى نهار الجمعة) لزم التناقض؛ للعلم بأن وقت الصوم لا يكون إلا 
بتمام النهار. 

قال الشیخ: (وقد قضی بهذا قوم لكنّهم أيضاً ليس يمكنهم أن یستمروا 
على مراعاة هذا الأصل» ومع ذلك فيحتاجون إلى أن يُعرضوا عن مراعات 

ما قدّمه المُصنّف من ذكر قول بعض المناطقة عقب عليه بكون مثل هذا 
اة وان صلح لبعض الا حیان والأحوالء فاّه لا يصلح لجمیعها کما 
ل يي ب e‏ 
هذا المبنى هو القضايا التى موضوعاتها من المجرّدات الموصوفة آله فى فوق 
الزمان ان حعلناها موضوعات للقضتة المطلفة. 


ومن أراد التوسّع والبحث عن الحق والبرهان : فعليه بمراحعة موسوعة 


178 


| و ‌ 
لمصنف الموسومة ب «الشفاء)('. 


۰ e ۱)1( 


179 


الفصل الثالث؛ 


تناقض سائر ذوات الجهة 


قال الشیخ: (أمّا الدائمة فمناقضتها تجري على نحو مناقضة الوجوديّة 
التي بحسب الحيلة الا ولی» وتفرب منها. فلیعرف من ذلك). 

یمکن تقسیم القضيّة الممکنة إلى دائمة بحسب الذات. ودائمة بحسب 
الوصف. وكل منهما ینقسم إلى عام وخاصٌ. والمراد من العامٌ منهما هو 
الدوام لا بشرط عن الضرورة فيعمٌ الضرورة واللاضرورة. وأمّا الخاض 
فیراد به الدوام بشرط لا عن الضرورة» ویسمّی الدوام الوجودي. 


الوصفي 
الخاصّ العام 
لايكون 2 الضرورة بلا ضرورة 
بلا ضرورة 
الذاتيّ 
الخاصّ العام 


لا يكون إلا 00000 590006 


فالدائمة الذاتيّة نقيضها مُطلقة عامّة مخالفة لها في الكيف على ما تقدّم. 
والدائمة الخاصة نقيضها المطلقة العامّة الضرورية. المخالفة لها فى الكيف. 
وأيضاً الضروريّة الموافقة لها في الکیف. فيكون لها نقيضانء الدوام المخالف 
والخبرور ام 2 

وأا الوصفیّة. فالدائمة العائة الوضفكة (العرفیَّة العامة أو (المطلفة 
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e eg‏ الضل ات فصو سار دوات اجه 


الغرفته) فتقيضيها EE‏ العامه ال هتفه راما انامه :منیا فليا تفيضياة 
العطته العامة" الوسقةة و الشعرورة لفت 

قال الشیخ: (وأمًا قولنا: بالضرورة کل ج ب. فنقيضه: ليس بالضرورة 
كل ج بء أي بل يمكن بالإمكان الأعم والعام دون الأخصّ والخاصٌ أن 
لا یکون - بعض ج ب » ويلزمه ما يلزم هذا الإمكان فى هذا الموضع. وأمًا 
قولنا: بالضرورة لا شىء من ج ب. فنقيضه: ليس بالضرورة لا شیء من ج 
بء أي بل - ممكن أن يكون بعض ج ب - بذلك الإمكان العام دون إمكان 
آخرء وقولنا: بالضرورة بعض ج ب. يقابله على القياس المذكور قولنا: 
ممكن أن لا يكون شىء من ج بء أي بالإمكان الأعمّ, وقولنا: بالضرورة 
ليس بعض ج ب. يقابله على ذلك القیاس, قولنا: يمكن أن يكون کل ج 
بء أي بالإمكان الأعمّء وهذا الإمكان لا يلزم سالبّه موجبّة ولا موجبّه 
سالبّة. فاحفظ ذلك» ولا تسه فيه سهو الأوّلين. وقولنا: ممكن أنْ يكون كل 
ج ب بالإمكان الأعمٌء يقابله على سبيل النقيض د من یک أن يكو 
كل ج ب ب ويلزمه - بالضرورة ليس بعض ج ب -. تم أنت من نفسك 
ساير الأقسام على القياس الذي استفدته. وقولنا: ممکن أن یکون كل ج ب 
بالامکان الخاص» یقابله - لیس أن یکون كل ج ب - ولا یلزمه أنّه ممتنع 
أن یکون ذلك آکثر من لزوم أنه واجب. بل لا یلزمه من باب الضرورة شیء 
فاحفظ هذا. 

وقولنا: ممکن آن لا یکون الشیء ج ب بهذا الامکان يقابله - لیس 
بممکن أن لا یکون شیء من ج ب . وكأنْ هذا القائل یقول: بل واجب 
آن یکون شیء من ج ب أو ممتنع» فكأنه یقول: بالضرورة بعض ج ب» أو 
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بالضرورة ليس بعض ج بء ولیس یجمع هذین آمر جامع يمكنني في الحال 
أن أعبّر عنه عبارة إيجابيّة» حتی یکون نقیض السالبة المُمُكنة موجبة» ثم 
ما الذي بتحوج إلى ذلك» ومن المعلوم أن قولنا: لا يمكن آن لا يكون» في 
الحقيقة إيجاب. هذاء وأمّا قولنا: يمكن أن يكون بعض ج ب» بهذا الإمكان 
يناقضه قولنا: ليس بممكن أن يكون شيء من ج ب. أي بل اما ضروريٌ أن 
يكون أو ضروريٌ أن لا يكونء وقولنا: ممكن أن لا يكون بعض ج ب» أي 
- بالضرورة یکون كل ج ب - أو - بالضرورة یکون لا شيء من ج ب -. 
هکذا يجب أن یُفهم حال التناقض في ذوات الجهة. وتخلی عمًا بقولون). 

نقيض الجهة رفعهاء فان كانت القضيّة جهتها الضرورة فنقيضها رفع 
الضرورة. كما لو قلنا: (بالضرورة كل ج ب)» فنقيضه (ليس بالضرورة كل ج 
ب)» وحيث إن سلب الضرورة فى القضيّة الموجبة يُبقى فيها احتمال الإمكان 
الخاص واحتمال الامتناع کان ذلك المعنی ملازماً للإمكان العام أو الأعمّء 
فيصير النقیض (یمکن أن لا یکون بعض ج ب) دون الخاصٌ أو الأخص من 
جهة أنه داخل فى ضمن الامکان الأعمّ. و کذا الحال لو قلنا: (بالضرورة لا 
شيء من ج ب)» فنقیضه (یمکن لا یکون بعض ج ب) بالامکان العام. وکذا 
الحال فى باقي المحصورات الاربع على ما متّل المُصدّف. 

وأمّا لو كانت جهة القضيّة الإمكان» فان كان الامکان إمكاناً عامّا بمعنی 
سلب الضرورة عن الطرف المقابل. كان نقيضه نقيضاً واحداً متعيّناً لتعيّن 
معناه. فالقضيّة الموجبة فى الامکان العام معناها أن ضرورة السلب مسلویة 
فیکون نقیضها آمراً واحداً وهو أن ضرورة السلب ثابتة» وکذا لو كانت 
القضيّة الممكنة بالامکان العام سالبة» فإن معناها هو سلب ضرورة الا یجاب 
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ی N aR‏ لت ان سا وا اس 


فقط. فيتعيّن أن نقیضها هو ایجاب ضرورة الایجاب. ومثاله كما لو قلنا: 
(بالامکان العام كل إنسان موجود)ء فنقیضها (ليس بالامکان العام كل إنسان 
موجود) أي (بالضرورة ليس کل إنسان موجود)". ون كان الإمكان إمكاناً 
خاصًاء بمعنى سلب الضرورة عن الطرف الموافق والمخالف كان نقيضه 
نقيضاً مردّداً بينهماء فان كانت القضيّة موجبة كان معناه سلب ضرورة ثبوت 
لمحمول للموضوخ» وسلب امتناع المحمول عن الموضوع. وأخذ النقیض 
له يلزمه أخذ النقیض لكل طرف من طرفي معناه» فیکون له نقیضان مرددان 
بين نقيض سلب الضرورة ونقیض سلب الامتناع. وسلب الضرورة يلزمه 
الضرورة. وسلب الامتناع يلزمه الامتناع. 

وبعبارة أخرى: لما كان الامکان الخاص بمعنی استواء النسبة» كان 
نقیضه عدم الاستواء وهو شامل للضرورة والامتناع. وباقی ما ذكره المُصنف 
في الاشارة واضح لا يحتاج إلى البیان. 


مه ه 


ده 


ما کان الامکان العام بمعنی سلب الضرورة عن الطرف المقابل» فهذا 
لمعنی یلزمه أنّ المسلوب هو خصوص مادة من المواد الثلاث فقط دون 
بيط فا کی سويب قارب رو لپ ون خاک 
القضيّة سالبة فان المسلوب هو ضرورة الایجاب. ومنه نعلم أن الطرف 
المزاففت كرون فتاه غل ادتية مه البرك الات امه فقن 


(1) تفت أنه لما كان الامکان العام الإيجابي شاملا في طرفه الموافق لمادتي الامکان الخاص 
والوجوب. فیلزم من رفعه رفع المادتین» وحیث إن المواد منحصرة بحصر عقلی بمواد ثلاث: 
الوجوب والامکان والامتناع فتبقی مادة الامتناع فقط . وقس عليه حال القضية السالبة. 
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الایجاب شامل للإمكان الخاص والوجوب. وفی السالبة شامل للإمكان 
الخاص والامتناع. وعلیه لا يكون إيجابه لازماً للسلب؛ لامکان أن یکون بين 
الموضوع والمحمول مادّة الوجوب. ولا یکون سلبه لازما للایجاب؛ لامکان 
أن یکون بين الموضوع والمحمول لقضيّته مادة الامتناع» ومثال القضيّتين 
ما لو قلنا: (بالإمكان العام واحب الوحود موحود) فمعناها صروره سلب 
الوحود عنه مسلوية _ آی لا يمتنع -» وهذا المعنى شامل لمعنى مادتى 
الامکان الخاص والوجوب. وحيث قد دل الدلیل على وجوب الوجود له 
فلا یکون السلب لا زما لامکان ایجابه بهذا المعنی. وعلی فاته فی السلب؛ 
كما لو قلنا: (بالا مکان العام لیس شريك الباري بموجود) فلا يلزمه الم یجاب؛ 
لامتناع الوحود عن الشريك. 

وذلك ما نّه عليه المُصنّف بقوله: (وهذا الامکان لا يلزم سالبه موجبة. 
ولا موحه سالبة. فاحفظ دموا تسه فيه نهر الا و ليق ): 
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E N A O O مام اما‎ 


قال الشیخ: (العکس هو أن يجعل المحمول من القضيّة موضوعاً 

هذا رسم للعکس المستوي» وحاصله: جعل الموضوع محمولا» وحعل 
المحمول مو ضرعا بشرط الحفاظ علی كنت الف من موحبها آو سالبها؛ 
فا صلق لک مر كل اسان رال ای که( در 
الحيوان انسان). 
عكس الحملیات؛ ال ا a‏ 
وهی من اختصاصات القضيّة الحمليّة» ولو قال فى تعريفه: إنه تبديل طرفي 
القضیة؛ لکان شاملا للقضایا الحمليّة والشرطية: او 
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والمحمول كذلك بکلیّتهالی اوا صن نی اس حي ۱37 
(فظاهرٌ أنّ العكس اما يصح إذا جعل الموضوع بكليّته محمولاء والمحمول 
كيه موضوعاً)”!' . وسرٌ ذلك راجع إلى أنه لولم نأخذ الموضوع والمحمول 
e‏ لمّا يصح العكس من القضيّة» كما لو قلت: (لا شىء من الحائط فى 
لوتد)» فلا بنعکس إلى (لا شی. عن لد فی انی تاا 
فى القضيّة الأصل (فی الحائط» وفی العکس صار الموضوع (الحائط) وهو 
الیو نکاما لو أخذنا كل الم رفن الحائط )وو سعلناة 
موضوعاً لاستقام العكس» وكان تابعاً لأصله فى الصدق. فعندها يصح أن 
يقال: (لا شىء ممّا فى الوتد بحائط)؛ ولكنّ ما ذكره الفاضل الشارح ممّا لا 
حاجة لنا فيه؛ إذ إن حذف جزء من المحمول مع جعله موضوعا فى قضيّة 
أخرى ممّا لا يصدق عليه عكساً اصطلاحاً کی يكون مورداً للنقض على 
التعریف. 1 

ثم إن فى قول المُصنف: (مع حفظ الكيفيّة» وبقاء الصدق بحاله) إشارة 
إلى لزوم حفظ الکیف فى العکس» وبقاء الصدق فيه من باب تبعيّة الملزوم 
لللازم» وحفظ الکیف اّما كان من باب الاصطلاح والتواضع عند المناطقة؛ 
لإمكان أن لا يحفظ الكيف في العكس مع بقاء الصدق على حال EN‏ 
الكليّة حال کون محمولها أعمّ من موضوعهاء كقولك (كلّ إنسان حيوان)» 
فيصح عکسها إلى (بعض الحيوان إنسان)» وكذلك يصح (بعض الحيوان 
ليس بإنسان)» لكنّهم تواطژا على بقاء الکیف؛ كي د يصح الاطراد في جميع 
الموارد بلا استثناء. 


(1) الفخر الرازي» شرح الاشارات والتنبيهات: ج ۰1 ص 2306. 
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وأمّا افتراض بقاء الصدق فهو لازم لطبيعة العکس بحسب الاصطلاح 
المنطقی. والمراد من الصدق هنا هو الصدق بحسب الفرض. بمعنى إذا 
فرض صدق القضيّة صدق عکسها. 

ولیْعلم أنه قد ورد في بعض نسخ الاشارات أنّ المُصنّف قد اشترط 
بقاء الصدق والکذب فى العکس بقوله: (مع حفظ الكيفيّة وبقاء الصدق 
بای ۱ 

والحقّ لا لزوم لاشتراط ذلك من جهة أن العکس قد فرض لازماً 
للاصل. وکذب الملزوم لا يلزمه کذب اللازم كما لو قلت: (کل حيوان 
انسان) فإنه کاذب لکنْ عکسه (بعض الانسان حیوان) صادق. وقد دافع 
بعضهم عن مثل هذا المورد بما لا يليق ذکرّه فى المقام. فالحق ما آثبتناه فى 
المتن» وهو اشتراط الصدق دون الکذب. والشاهد عليه ما ذکره المصنف 
في الشفاء في تعریف العکس من دون اشتراط بقاء الکذب فيه» حيث قال: 
(العكس هو تصيير المحمول موضوعاً والموضوع محمولا مع بقاء الكيفيّة 
والصدق على حاله). 


انعكاس السالبة المطلقة 
قال الشيخ: (وقد جرت العادة أن يُبِدَأْ بعكس السالبة المُطلقة الكَليّةء 
د وید بلح بس اك ل كير 


الل ل كان شی ۶ 
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من الأشياء یُسلب بالاطلاق عن شيء لا یکون موجوداً الا فيه» ولا یمکن 
سلب ذلك الشيء عنه( ۱ 

الكلام فى السالبة المطلقة كالبيان في المطلقة العامّة» من حيث ليس 
لها نقيض من جنسهاء فهنا ليس لها نقيض إلا أن يحتال لها بأحد الحيلتين 
السابقتين» فبعض الأحيان إذا كان للموضوع عرض خاصٌ بنحو مفارق» 
کا القن اسان :قاشع اسان اسان قطنا 
وعند العکس (لا شیء من الضاحك بالفعل یانسان)» وهذا کاذب ینقض 
صحَة الكعس» وهذا یعنی أنه لو كان المحمول عرض خاص بالموضوع 
بمکن مفارقته فلا تنعکس السالبة الككلقة المطلقة لسالية لته مطلقة. 

والفاضل الشارح ذکر أن اعتراض المصیّف ناقضاً على کلام القوم 
بالعرض الخاص المفارق لیس بمنحصر بل الفاضل لا يرى اختصاص 
الاعتراض الذى كان من الشيخ مختص بالعرض الخاص» بل يمكن آن 
يجري النقض بالعرض العام أيضأء مثل الحركة للإنسان عرض عام للإنسان 
ومفارق» فلو قلنا: (لا شىء من الانسان بمتحرّك بالفعل) فهو صادق. فلو 
عکسناها ل(لاشیء من المتحرك بانسان بمتحرك) کانت ا فهذا 
ترجیح بلا مرجح إن خصصنا النقض بالعرض الخاص, فقول المصنف: 
(لایکون موجوداً الا فیه) قيد مما لا حاجة له. لكنّ الجواب الاجمالی عليه 
نقول: أنّ فى العرض الخاصٌ الکذب أوضح وأظهر مما فى العرض العام 
ووجه الأظهريّة هو أنّ في العرض الخاصٌ يكون الإيجاب كلياً ( کل ضاحك 
إنسان)» وفي مورد العرض العام يكون الإيجاب جزئياً (بعض المتحرّك 
إنسان)؛ فإيجاب الخاص کلی وإيجاب العام جزئی. والإيجاب يقابل السلب 
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الذى هو العكس هناء ولكن مقابل (لاشىء من الضحاك إنسان)ء والمقابل 
دالاشی» من المتحرك بانسان) آمر ا في کلبهماء إلا أن الذي يقابل 
یپ المرشن الاح لاب راس فان سیب لخر ايا ساب 
جزئی. والإيجاب الکلی يقابل السلب الكلىٌ بالتضاد. والایجاب الجزئی 
2 لسلب الکلی بالتضاد. والتضاد 5 من التناقض. إذن لاض 
من الضحاك یانسان) کذبها أوضح من (اللاشیء بمتحرك إنسان)؛ فلذلك 
السلب الكلّىّ للعرض الخاصٌ أوضح من السلب الكلىّ للعرض العام وان 
کانا کلیهما كاذبين» فليس الأمر ترجیح بلا مرجح. 

قال الشيخ: (والحجَة التي بحتجون بها لا تلزم الا أن تَوخذ المُطلقة 
على أحد الوجهین الآخرين» وأمًا أن تلك الحجّة كيف هىء فهي آننا إذا 
قلنا: لیس ولا سىء من(ج) (ب)» فیلزم آن یصدق ليس ولا شيء من(ب) 
(ج) المطلقة» وال صدق نقيضهاء وهو أنَّ بعض(ب) (ج) المُطلقة 
فلنفرض ذلك البعض شيئاً مُعيّنا ولیکن (د)» فیکون (د) بعینها (ج) و(ب) 
معأء فیکون شیء مما هو (ج) هو (ب)» وذلك الشیء وهو (د) المفروض» 
لا أنَ العکس الجزئی الموجب قد آوجبه. فإنا لم نعلم بعد انعکاس الجزئی 
الموجب. وقد كنا قلنا: لا شیء ممّا هو (ج) (ب)» هذا محال.) 

احتجوا فى التعلیم الأوّل على أنَّ نقیض السالبة الكليّة سالبة كليّة 
ولکن ما ذکروه لیس بحجة علینا لام کلامنا فى السالبة ا الممطلقة فلا 
تنعكس مطلقة وقد آبطلنا حختهم بما قدمناه من مورد. نعم السالبة الكليّة 
المطلقة تصدق على نحو الموجبة الجزئيّة فبعض الاحیان تنعکس السالبة 
کلیَة سالبة كلنة لا دائما: 
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وحاصل حجّتهم عن عندما نقول: ( لاشيء من ج ب) ینعکس إلى 
(لاشیء من ب ج) سالبة كليّة» فان قبلتم صدقه ثبت المطلوب. ولکن لو 
کذب لصدق نقیضه وهو (بعض ب ج)» ویمکن أنْ نکمل البرهان ونقول: 
لصدق عکسها(بعض ج ب) وهو نقیض الاصل (لاشیء من ج ب) فیکون 
خلاف الفرض. والحق ما هو خلاف الفرض کاذب. ف(بعض ج ب) کاذب. 

ویمکن تقریبه بوجه آخر وهو أن نفرض (بعض ب) في قضية (بعض 
ب ج) (د) فیکون عندها (د) هو الموصوف ب(ب) بحسب التسمية والفرض» 
وأيضا (د) هو (ج) بحسب الحمل» فیصدق (بعض ج ب) وهذا خلاف 
الفرض لمناقضته إياه (لاشیء من ج ب). وهذا البیان عبارة عن تنبیه لبدیهی. 

ویطلان هذا البرهان بما قد آوضحناه من أن السالبة الکلتة المطلقة تصدق 
على نحو الموجبة الجزئيّة فبعض الاحیان تنعکس السالبة كليّة سالبة كليّة 
لا دائما علی ما فرضوه واثبتوه بهذا البرهان» ولیس النقض على هذا البرهان 
وابطاله ما ذکره القوم من نقض غير وارد هو ان البرهان معتمد على عکس 
السالبة الكليّة فیلزم الدور» فمثل هذا الایراد نما یکون من قبیل الایراد الفنی 
فى سوء ترتیب المطالب ولا يوجب بطلان البرهان والالتزام بنتیجته. ثم ان 
الحجة التی آقاموها غير منحصرة الببان بنحو معتمد علی عکس الموحبة 
الجزئيّة بل يمكن بیانها بنحو دلیل الافتراض كما آوضحها المصئّف ههناء 
وأمّا اعتماده على دلیل الخلف فلا یلزم منه آیضا بطلان الدلیل ونقض نتيجته 
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EN EE SN aN SS OREO 


پل یکون من سوهء الترتیب کما E‏ الخلف من الاأدلة 
البيّنة في نفسه فلا یحتاج إلى إثبات قبل الا عتماد علیه. بل بيانه وبيان كيفيّة 
الاستدلال به من باب زيادة العلم بالعلم فلا تغفل. 

قال الشيخ: ما الجواب عنها فهو أن هذا لیس تحال ذا خذ السلب 
مطلقاً لا" بحسب عادة العبارة فقطء فقد علمت أنهما فى المُطلقة 
يصدقان» كما قد يصدق سلب الضخاك بالفعل السلب المطلق على كلّ 
واحد واحد من الناس» وإيجابه على بعضهم.) 

إضافة لما بيّناه من بطلان الححجة لهم سابقا فأيضاً يرد علیها من أن بیانکم 
كان مبيّاً على قياس الخلف المعتمد على أنَّ (بعض ج ب) نقيضها (لا شىء 
ج ب) وقد أوضحنا أن القضايا المطلقة ليس لها نقيض من جنسها؛ فإنها قد 
تجتمع على الصدق فى بعض مواذهاء فبرهانكم معتمد على كون المطلقات 
لها نقیض من حسها والحال هذا البناء باطل فيكون البرهان المؤسس عليه 
باطل. 

قال الشيخ: (وأمّا على الوجهین الآخرين من الإطلاقء فإنّ السالبة 
تنعکس على نفسها بهذه الحجّة بعينهاء أمّا على الوجه الا وّل منهما فتقریره 
أن بقول: قولنا: لا شيء من ج ب - ما دام ج » ولکن عرفیّا عامًا ينعكس 
إلى قولنا: لا شیء من ب ج - ما دام ب - والا فبعض ج ب. وبالاافتراض 
بعض ج بء وقد كان لا شیء من ج ب - ما دام ج ‏ » هذا خلف.) 

إن التحقیق يقتضي أن یکون نقیض (لا شيء من ب ج ما دام ب) هو 
(بعض ب ج) بالاطلاق العام لوصفی كما ذکرنا و انم یکون عکسه وهو 


(1) في بعض النسخ (إلا بحسب العبارة عادة العبارة....إلخ) والموافق للمعنی ما أثيتناه. 
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(بعض ج ب) نقیضا لقولنا: (لا شىء من ج ب ما دام ج) إذا كان ذلك العکس 
آبضاً مطلقة عامّةّ وصفية؛ لان إن کانت مطلقة بحسب الذات اتک احتماعها 
مع (لا شىء من ج ب ما دام ج) على الصدق كما مرّء فهذه الحجة مبنيّة على 
انعکاس الموجبة الجزئيّة المطلقة الوصفيّة کنفسها. وال فتراض لا يفيد إلا 
الانعکاس المطلق لهاء ما کون العکس أيضاً وصفيّة فمحتاج إلى بیان. ثم 
نبيّنه بأن نقول: إنا إذا قلنا: (بعض ج ب) بالا طلاق الوصفی كان معناه أن شیثا 
مما يوصف ب( ج) فهو فى بعض آوقات اتصافه ب(ج) یوصف ب(ب»» ویلزم 
منه آن ذلك الشىء فى ذلك الوقت يكون موصوفا ب(ب) وب(ج)» فإذن بعض 
ما يوصف ب(ب) موصوف ب(ج) فى بعض أوقات اتصافه ب(ب)» وحینئذ 
يتم الحسة» وأمّا إذا كان العرفی وجوديًاً فإنه ينعكس أيضاًء وقد اختلف 
فى جهة عکسه. فقول الشیخ یومم أنه بقول بأئه ینمکس عرفیاً عم له 
قال فى الشفاء: يجوز أن يكون كالأصل وهدا بدل علی آله حو أن يكون 
أيضاً بخلاف الأصلء أعنى يكون ضروریاً وعلى هذا التقدیر» فالبيان بطريق 
اقا هو ان با مق دس تكرت را القافى الشاوق ا 
اليب ان كن كا ما أنه الو كان كا قدا ار لكان سكين لكين 
الذى هو الأصل أيضا دائما أو ضرورياً؛ وذلك لانعكاسهما على أنفسهما هذا 

وقال من تأخر عنه زماناً: انا نقول: (لا شىء من الكاتب بساكن لا دائماً 
بل ما دام كاتبً) ولا نقول في عكسه (لا شيء من الساكن بكاتب لا داثما)؛ 
لا بعض ما هو ساكن يدوم سكونه كالأرضء ولأجل ذلك كان العکس 
عرفيًاً عاماً محتملا للضرورة أو الدوام. وقال آخر بعده: هذا العرفی يجب أن 
يكون البعض منه عرفيّاً خاصًاً؛ لما يلزم ما أورده صاحب البصائر. 
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وه وم ماو LAN NE‏ عون ععس ام طامات 


وأقول: فى تقریره إنّ هذا العکس لا بحفظ الكميّة والجهة معا بل يحفظ 
|حداهما وحدها: ما الكميّة وحینئد يصير فى الجهة عامة واما الجهة و حینئد 
يصير في الكميّة حزئيّة أمّا الانعکاس؛ ان الأصل یقتضی امتناع اجتماع 
وصفی(ج) و(ب» ويلزم على ذلك أن الموصوف ب(ب) حال اتصافه به لا 
00 ب(ج) وأمّا انحفاظ الجهة فى البعض؛ فلان الأصل یقتضی 
أن يكون ذات (ج) قد تخلو عن الاتصاف به والا لكان عدم اتصافها ب(ب) 
أيضاً دائمأء و کان لا دائماً هذا خلف. وإنها قد ينّصف ب(ب) فى بعض أوقات 
خلوها عن (ج) و الا لكان (ب) دائم السلب عنها. كان دا هذا ات 

فتلك الذات عند اتصافها ب(ب) یمتنع أن توصف ب(ج) لا دائماء ولکن 
ما دامت موصوفة ب(ب) وهو المطلوب. وا احتمال العموم؛ فلأنَ (ب) لما 
آمکن أن يكون محمولا فى الایجاب على الذات الموصوفة ب(ج) احتمل 
لأن یکون عم منهاء فیکون شيء ما آخر يوصف ب(ب) ولا يحمل على تلك 
الذات أصلاًء ولا محالة یکون تلك الذات ضروريّة السلب عن ذلك الشىء 
فلأجل ذلك لا يصح أن یسلب(ج) عن كل ما يوصف ب(ب) بالوجود بل عن 
بعضه وأمّا عن كله فيما يشمل الوجود والضرورة وهو العرفى العام. 

واعلم أن العرفى العام يصدق مع احتمالات كثيرة» ككون الجهة ضروريّة 
في الكل؛ أو دائمة في الكل أو وجوديّة عرفيّة فى الكل أو ضرورية فى 
البعض ودائمة في البعضء أو ضرورية في البعض ووجوديّة فى البعضء أو 
دائمة فى البعض ووجودية في البعضء أو ضرورية ودائمة ووجودية معأ فى 
الأبعاض» وهذا العرفی العام يصدق مع أربعة احتمالات: منها هي أن تكون 
وجودية فى الكل أو في البعض ولا يصدق مع باقيها. وأما على الوجه الثاني 
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من الوجهین الأخرين فتقریره أن نقول: قولنا (لا شىء من جیمات الزمان 
الفلانی ب ب - فى ذلك الزمان) ینکعس إلى فولنا (لا شیء من ب- ب 
-ج- فى ذلك الزمان) لا أن يشترط فى(ب) أن يكون موجودا في ذلك الزمان؛ 
فان ریما لا ركوق لشو ناميا يروفك نه وسو ند كما ذكر نا وكيتلتا هه 
بمالك ألف وقر ذهب. بل نذعی صدق حكم العكس فى ذلك الزمان» ونبيّنه 
بأنه لو لم يكن ذلك حقاً لكان بعض (ب) (ج) في ذلك الزمان» فبالافتراض 
يكون بعض(ج) (ب) فى ذلك الزمان وقد كان لا شىء من جيمات ذلك 
الزمان ب(ب) هذا خلف. والكلام على تناقض المطلقات بهذا الوجه قد مر 
فلا وحه لإعادته”'. 

قال الشيخ: (وأما الحجّة المُحدثة التى لهم من طريق المباينة التى 
أحدثت من بعد المُعلم الاأوّل فلا يحتاج إلى أن نذكرهاء فانها وان أعجب 
بها عالم مزورة» وقد بيّنا حالها فى كتاب الشفاء.) 

بعد أن تم الاعتراض على الحسّجة التى أقامها المعلم الأوّل قام هذا 
المعترض باستحداث ححجة جديدة للاثیات. والمصئف هنا أراد بيان هذه 
الحجة ووصفها أنها مزوّرة بمعنى من نظر لها دون تدقيق وتأمّل افتتن بصختها 
وهى باطلة الحقيقة» وإن كان قد استحسنها الحكيم أبو نصر الفارابى. 

وخلاصتها: أنه إذا قلنا: (لاشیء من ج ب) فإنها تنعكس إلى (لا شىء 
من ب ج)؛ وذلك لانْ (ج) مباين ل(ب)ء ومبائنٌ المبائن مبائنْ فاذن(لا شيء 
من ب ج). 

المحقق الفخر إستشكل على أصل القاعدة القائم عليها البرهان» وهو أن 
(1) شرح الإشارات والتنبیهات المحقق الطوسی» ص 200. 
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مم حو عو اه وی یس تین فان N‏ سكين الم ما 


مباین المباین لیس دائما یکون (ب)» فقد یکون هو الشیء نفسه أو یمکن 
أن یکون شیء آخر غير المورد. وسبب سهوه عدم التفریق بين المضاف من 
قولهم (مبائن المبائن...) على أنه اسم مفعول. والمضاف إليه على انه اسم 
الفاعل» والفاضل ظنهما کلیهما اسم فاعل. 

وعموماً ذهب الشیخ على أن هذه الحجّة مزورة وباطلة لاشتمالها على 
المصادرة الواضحة. ووحه المصادرة أن المبائن المذكورة فى القاعدة بمعنى 
السلب فیکون معناها أن ما سلب عنه شيء فيجب أن يكون مسلوباً عن ذلك 
الشیء وهذا عين المطلوب مأخوذاً في نفس الدليل عليها. 

انعكاس الموجبة المطلقة 

قال الشّيخ: (وأما الكليّة الموجبة فإتّها لا يجب أن ينعكس كُليّة فريّما 
كان المحمول عم من الموضوعء ولا يجب أيضاً أن ينعكس مُطلقة صرفة 
بلا ضرورة؛ فانه ربّما كان المحمول غير ضروري للموضوع والموضوع 
ضروريٌ للمحمول, مثل التنفس لذي الرئة من الحیوان, فانه وجوديي لیس 
بدائم اللزوم» ولكنه ضروري له الحيوان دي الرئة؛ فان کل متنفس فاله 
بالضرورة حيوان ذو رئة» بل نما تنعكس المطلقة مُطلّقة عامّة تحتمل 
الضروريّة لكنّ الكَلَيّة الموجبة يصح عكسها جزئياً موجباً لا محالةء فإ 
إذا كان کل(ج) (ب) كان لنا أن نحد هما ۳۳ هو (ج) و(ب)» فيكون 
ذلك الجیم (ب)» ودلك الباء (ج) وكذلك الجزئيّة الموجبة تنعكس مثل 
نفسها) 

الموحبة الکليّة من المطلقات لا تنعکس كنا لاحتمال ان یکون 
المحمول أ من الموضوع. ولا تنعکس مطلقة خالية عن الضرورة؛ 
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لاحتمال أن یکون الموضوع ضروریا للمحمول» سواء كان المحمول ضروريًاً 
له أو غير ضروري» بل تنعکس جزئيّة للاحتمال کون المحمول أعمّ من 
لموضوع. وتنعكس مطلقة عامّة؛ لانْ موضوع الموجبة نما یکون ثابتاً على 
فرض کون المحمول عم من الموضوع والایجاب المطلق أو ما نعبّر عنه 
بالفعليّة یقتضی ثبوت المحمول لذات الموضوع بالفعل. کالضاحك لنفس 
الانسان بالفعل» ففی العکس تصير تلك الذات موضوعة مع المحمول - عقد 
لحمل في الأصل يصير عقد الوضع في العکس - وتصیر جهة الأصل - 
عقد اا في ااا تیگ محمول الاصل - الذي صار 
موضوعا فى العكس بالنسبة إلى تلك الذات» والجهة التي كانت لوصف 
الموضوع 1 الوضع فى الاصل - بالنسبة لذات لموضوع في الأصل جهة 
العكس و کلتاهما مطلقتان - أي عقد الوضع وعقد الحمل -۰ فجهة العکس 
آیضا مطلقة. وما ذهب إليه الفاضل الشارح من أنْ المطلقة العامة تنعکس 
إلى ممكنة عامّة؛ لانْ الضروريّة تتعکس ممكنة عامّة» والضروريّة أخص من 
المطلقة العامّة فكان انعكاس المطلقة أولى. 


انعكاس الموجبة العرفية 

قال الشيخ: (وإن كان الكل والجزئي الموجبان من المُطلقات التي 
لها من جنسها نقيض بُرهن على آنها تنعكس جزئيّة من طريق أنه لم يكن 
حقا أن بعض ب ج. فلا شيء من ب ج» فلا شيء من ج ب.) 

أسرى المصئّف ما تقدّم من بیان في المطلقة الموجبة إلى العرفيّة 
الموجبة, كليّة كانت أو جزئيّة. حيث تنعكس إلى موجبة جزئيّة عرفيّة 
وأقام الدليل على ذلك بما حاصله: 
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وا وه و E‏ تیه قطن رنه ا اما 


إذا قلنا: (کل ج ب دائماً مادام ج )» فالمذعی تنعکس (بعض ب ج دائماً 
مادام ب) وإلا لو لم يكن كذلك فيصدق نقیضه(لاشیء من ب ج دائما ما 
دام ب). وهذا ضد الاصل. 

وهنا العلامة الساوی اعترض علی الشیخ حیث أن الشیخ لم پستدل 
على الموحبة الكليّة والجزئيّة المطلقة العامّة على آنها تنعکس مطلقة عامَة 
ولمّا جاء إلى العرفيّة بيّن الاستدلال. والحال أنْ الدلیل هو الدلیل مع التغیر 
القلیل. فما ذکره من قيد لا معنی له؛ لأنها تقبل الاستدلال. ف(کل ج ب 
بالطلاق العام) تنعکس (بعض ب ج بالاطلاق العام) ثم نقول: ونقیض 
المطلقة العامة الدوام» فيكون نقیضص(بعض ب ج بالاطلاق العام) (لا شىء 
من ب ح دائماً»» والسالبة الكليّة الدائمة تنعكس كنفسها سالبة كليّة دائمة 
وهذا مناقض للأصلء فالبرهان هو البرهان. 

ورد عليه البعض أن البرهان هنا لا يجري من جهة أنك قلت عكس 
السالبة الكليّة الدائمة العامّة تنعكس كنفسهاء وهذا ما لم يثبت بيانه» وإنما 
كان الکلام فى ل مر ی اهنا هذا بعد 
بالموجبة الجزئيّة المتوقف بیان انعكاسها على السالبة الكليّة الدائمة فيلزم 
الدور كما تقدم. أو يلزم سوء الترتيب إن بيّن انعكاس الجزئيّة بالافتراض أو 
عيره. 

ولكن نقول فى بیان وجه هذا القيد هو: أن الشيخ لم يبين انعكاس 
المطلقات بانعكاس السالبة الدائمة الذي لم يبين بعد؛ احترازا إِمَا من الدور 
أو من سوء الترتيب» لكن لما كان نقيض العكس الذي يدعي صحته سالبة 
دائمة كليّةء وكان عنده ها تطابق السالبة العرفية على ما ذهب إليه فى باب 
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التناقضء وقد بين أنْ السالبة العرفيّة تنعكس کنفسها فإذن كان عکسها ضداً 
ونقيضاً للأصل ب بحسب ما ذهب إليه» ولم يكن الكلام مبنيّاً على ما بعده. 

انعكاس السالبة الجزئية المطلقة 

قال الشيخ: (وأمًا الجزئيّة السالبة فلا عكس لها؛ فإنه يمكن أن لا يكون 
كل(ج) (ب) ثم يكون كل(ب) (ج).: فليس ليس كل(ب) (ج). مثل ان 
الحق هو انه ليس بعض الناس بضحاك بالفعل» ولیس يمكن أن لا يكون 
شىء مما هو ضحاك بالفعل إنساناً). 

السالبة الجزئيّة لا عکس لها من نفسهاء وبيّن الشيخ ذلك من خلال بیان 
كذب بعض الموارد فلو قلنا: (كل إنسان ضاحك بالفعل) ينعكس (ليس كل 
ضاحك إنسان ):وهذا کاذب. فهذا نقض غل من قال بحواز انعکاسها. 
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عکس السالبة الكلية 

قال الشيخ: (وأمًا السالبة الكليّة الضروريّة فانها تنعكس مثل نفسهاء 
فانه اذا كان بالضرورة (ب) مسلوباً عن کل(ج)» : ثم أمكن أن يوحد 
(بعض ب ج)» وفرض ذلك العکس عکس دذلك» ۳ (بعض ج ب)» 
على مُقتضَى الإطلاق الذي , يعمّ الضروري وغیره. وهذا لا يَصدّق البَنّة مع 
الت الضروريٌ» بل صدقه معه محال» فما أدّى إليه محال. ولك أن تبيّن 
ذلك بالافتراض. فيُجعَل ذلك البعض (د)» فتجد بعض ما هو (ج) قد صار 
د 

السالبة الكليّة تنعكس كنفسهاء فلو قلنا: (لا شيء من ج ب بالضرورة) 
فمعناه (ب) مسلوب عن ذات (ج) بالضرورة الى (ب) ممتنع الثبوت لذات 
(ج)» وهدا معناه بالضرورة الموصوف ب(ج) مسلوب عنه (ب)» کقولنا: 
(لاشیء من الحجر إنسان)» ودلیله بالخلف فأخذ نقیض المطلوب وکان 
موجبة جزئيّة ممکنة عامّة» وهو معنی قوله: ثم آمکن أن یوجد بعض- ب- 
ج. كان انعکاسها مما لم يتبيّن بعد فلم يبيّن الکلام عليهاء بل فرضها مطلقة 


وهو معنی قوله: و فرض ذلك. و انها كان له ذلك لان هذا الممکن هو ما 
لل خرن ور سب ی المع ار ا 
فانعکست مطلقة اة تناقض الاصل بحسب الكيفيّة ر اة ویضادها 
بحسب الجهة. بل يلزمها من الممکنات العامّة ما یناقض الاصل مطلقاً فلزم 
الخلف وهو معنی قوله: بل صدقه معه محال» ثم رجع إلى المطلوب وفال: 
فلم يكن ما فرضناه ممکناً ممکن لاه اذى إلى محالء والمؤدّي إلى المحال 
محال. وهو المراد من قوله: فما أدى إليه محال. وقد تم کلامه؛ ثم اه ذكر 
أن بیان انعكاس الموجبة الجزئيّة إنما يتأتى بالافتراض لثلا يذهب الوهم إلى 
تخيل دور”". 


عكس الموجبة الكليّة 

قال الشيخ: (والكليّة الموجبة الضرورية تنعكس على نفسها جزئية 
موجبة؛ لما بيّن من خکم المُطلق العام لكن لا يجب أن ينعكس ضروريّة؛ 
فإنه يمكن أن يكون عكس الضروري ممكناًء فإنه يمكن أن يكون (ج) 
کالضخاك ضروريًا له» و(ب) كالإنسان غير ضروريٌ له (ج) كالضحًاك. 
ومّن قال غير هذا وأنشأ يحتال فيه فلا تصدقه, فعكسها إذاً الامکان الاعمّ. 
والموجبة الجزئيّة الضروريّة تنعكس أيضاً جزئيّة على ذلك القياس.) 

الحق أنها تنعكس جزئية موجبة مطلقة عامة بمثل ما مرّ فى المطلقات: 
و امین و إلى أنها تنعكس كنفسها ضرورية. والشيخ أراد أن 
برد عليهم فأشار لا إلى آنها تنعكس جزئيّة موجبة مطلقة عامّة بمثل ما مر 
في المطلقاتء ثم اشتغل فى الرد فقال: (ولا يجب أن تنعکس ضرورية) وبيّنه 


(1) الشيخ الطوسىء الاشارات والتنبيهات» ج 1 ص 208. 
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بمثال الانسان و الضاحك. ثم قال: (ومن قال غير هذا وأنشأ يحتال فيه فلا 
تصدقه) أي يحتال لبيان أنّ العكس ضروريء وهو أنهم يقولون ذلك العکس 
ما أن يكون ضروريًاً كالأصلء أو لا يكونء فإن كان فهو المطلوب. وإلا 
فلينعكس العكس مرّة أخرى إلى غير ضروري؛ لأنّ الضروري لما انعكس 
إلى غير الضروري فغير الضروري أولى بأن ينعكس إليه» وغير الضروري 
يضاد الأصل وذلك خلف. وهذا غير صحيح؛ لأنه مبنيٌ على أن عكس غير 
الضروري غير ضروري وهو ليس ببیّن» بل الضروري وغير الضروري 
ينعكسان إلى كل واحد منهماء ثمّ رجع الشيخ إلى إنتاج المطلوب الذي 
هو إبطال مذهبهم فقال: (فعكسها إذن الإمكان الأعم) أي الشامل للضرورة 
واللاضرورة, وإِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المطلوب لما كان هو الردٌ على من زعم أنه 
ضروريٌء وكان البرهان عليه أنه يمكن أن يكون أيضا غير ضروريٌ فى بعض 
المواد فالواجب آأن یورد فى النتيجة ما یشملهما معا لا ما یثبت ببرهان آخر؛ 
اذ لو كان قال انه الاطلاق العام لکانی تسیر ها اداد هاو 
قوله نه الامکان الأعمّ بمناف لکونه أخص منه في نفس الامر على ما صرح 
به فى ساثر کتبه. وما تمسّك به الفاضل الشارح فى احتمال أن یکون العکس 
ممكناً وهو قوله: إن العکس قد یکون ممکناء لا يدخل في الوجود كما لو 
فرض أن الانسان لا يصير كاتباً فى مدّة وجوده. فضعیف؛ وذلك لاه ینافی 
الاصل فان الأصل بقتضی ثبوت الکاتب الذی آثبت له الا سنا ذه بالضرور ۲ 
فا الکاتب ما لم یکن ناا لا یکون انساناء ولما ثبت وثبت آئه انسان ثبت أله 
حاصل أيضاً لما هو الانسان. 
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عکس السالبة الجزئية 

قال الشیخ: (والسالبة الجزئيّة لا تنعكس لما علمت. ومثاله بالضرورة 
لیس كل حیوان إنساناً ثمّ کل إنسان حیوان, لیس لیس کل إنسان حیوان) 

وممّا قذمناه اتضح البیان فيه فلا نعید. 
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الفصل السادس؛ 
عکس المکنات 


قال الشیخ: (أمًا القضایا الممكنة فليس يجب لها عکس فى السلب» 
فإنه ليس إذا لم یمتنع» بل أمكن أن يكون لا شیء من الناس یکتب» يحب 
أن يمكن ولا ر یمتنع أن لا يكون أحد ممّن يكتب إنساناً أو بعض ممّن يكتب 
انسانا وكذلك هذا المثال يبين الحال في الممكن الأخض والخاص» 
فإن الشىء قد يجوز أن ینفی عن شيء» وذلك الشيء لا يجوز أن ینفی 
بي حي واي او ی ا دی 
نفسه» ولا : ا إن الشيء ذا كان ممكناً غير ضروري 
لموضوعه» فإ موضوعه يكون كذلك. وتأمّل المَتحرّك بالارادة كيف 
هو من الممکنات للحيوان» وكيف الحيوان ضروري له ولا تلتفت إلى 
تکلفات قوم فیه» بل کل أصناف الامکان ینعکس في الإيجاب بالامکان 
لاعم؛ فإنّه إذا كان (کل ج - ب) أو (بعض ج - ب) بالامکان» (فبعض 
ب - ج) بالامکان الأعمّء والا (فلیس یمکن أن یکون شىء من ب - ج)» 
فبالضرورة على ما علمت (لا شيء من ب- ج)» فبالضرورة (لا شیء من 
ج- ب)؛ هذا خلف. 


وربّما قال قائل: ما بالکم لا تعکسون السالبة الممكنة الخاصةه 
وقوّتها قوّة الموجبة. فنقول: ان السبب في ذلك آنها - آعني الموجبة - 
ما تتعکس إلى موجبة من باب الامکان ام فلا تحفظ الكيفيّة, ولو 
كان یلزم عکسها من الممکن الخاص لامکن أن يقلب من الایجاب إلى 
السلب» فتعود الكيفيّة في العکس لکن ذلك غير واجب. 

وقوم یذعون للسلب الجزئيٌ الممکن عكساً بسبب انعکاس الموجب 
الجزئيّ الذي في قوّته» وخسبانهم أن ذلك یکون خاصًا أيضاًء ويعود إلى 
ی ا يمكن 
أن يكون بعض الناس ليس بضخاك» ولا تقول: يمكن أن يكون بعض ما 
هو ضحاك ليس بإنسان.) 

اه میاه اه تسكن اه مکان ي 
عن شيء آخر» ولکن لیس من الضروري أن یسلب ذلك الشيء الاخر عن 
هذا الشیء مثاله إذا قلنا: (لاشیء من الانسان ضاحك بالامکان الخاص) 
أى سلب الضحك بالفعل عن آفراد الانسان فهذا ممکن» ولکن العکس غير 
ممکن (لاشی- من الضاحك بانسان بال(مکان)؛ إذ الضاحك هو الا نسان» نعم 
لا يمتنع انعکاسها فى بعض الموارد. 

ولا تلتفت إلى بيان البعض من أن الممکن الخاص ینعکس كنفسه» وهو 
أنا إذا قلنا: ( کل حیوان یمکن أن یکون نائما من جهة ما هو نائم) ف(بعض ما 
هو نائم فهو من جهة ما هو نائم یمکن أن یکون حیوانا)؛ لا حیوانیّته ليست 
لع يدا هی ون ور مر 9 027 . ورد الشیخ بأنه 
مغالطة ما ولا فلأنّ قوله من جهة ما هو نائم أخذ جزءاً من المحمول في 
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الأصل والعكس جميعاً. كان يجب أن يجعل جزءاً من الموضوع في العکس 
ويصير العكس ف(بعض ما هو نائم من جهة ما هو نائم يمكن أن يكون 
حيواناً)» وحينئذ يكون كذبه ظاهراً؛ لأنّ النائم من جهة ما هو نائم لا يكون 
حيواناً ولا شىء آخر غير النائم. 

راما اتا فان :هذا المثال وان كان حمّاً فهو لا يفيد المطلوب؛ ان 
انعكاس القضيّة فى ماذة واحدة لا يقتضى انعكاسها مطلقاء بل عدم انعكاسها 
فى مادة يقتضى عدم انعكاسها مطلقا. 

وقوله: (وريّما قال قائل ما بالكم لا تعكسون السالبة الممكنة الخاصة) 
a‏ 
فى قوّة موجبتها وهی منعكسة موجبة ممكنة جزئيّة» وإنما حكمنا بأنها لا 
تنعكس إلى ذلك لأنّ العكس يجب أن يكون بشرط بقاء الكيفيّة على ما وفق 
عليه الاصطلاح» ولعل القائلين نما ذهبوا إلى ذلك بظنهم أنّ عكسها فى قوّة 
طالنة یه ننه بورق علطا E‏ الم کته انامه سكس 
ممكنة خاصّة» بل عامّة ليست موجبتها فى قوّة سالبتها. 

وقوله: (وقوم يدعون للسلب الممكن الجزئی عكسا) إشارة أيضاً إلى 
بعض مذاهبهم. وباقي الفصل غنى عن الشرح. 
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النهج السادس 
الأحوال المادية للقضایا 


الفصل الأوّل؛ جهات القضايا 
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الفصل الاوّل؛ 
جهات القضايا 


البحث الصوري والمادّي في القضایا 

قال الشیخ: (وفیه إشارة إلى القضایا من جهة ما يصدق بها أو نحوه) 
آمور خارجة عن ذاته ولوازمه؛ وبخلافه البحث الضَوّري الباحث عن الشىء 
من جهة ما یتعلق بذاته ولوازمه الذاتيّة. 

ومنه يُعلم أن الأحوال الماديّة تختلف من شىء لآخرء وأمّا الصُوَريّة 
فعامّة لا تختلف فى عموم أفرادهاء وان تغيّر بعض سماتها. 

فمثلاً البحث الصُوَّري فى مباحث الألفاظ بحت عن اللفظ من حيث 
دلالته على معنى ذاتىّ أو عرضی, فينقسم اللفظ إلى ذاتىّ وعرضی. والذاتی 
اما جنس أو فصل او نوع. والعرضي إما لازم أو مفارق. ومثل هذه الا حوال 
غير مختصّة بلفظ دون لفظء بل لا ينفك عنها لفظ؛ لأنْها لازمة لذاته من 
حيث هو ما البحث عن کون المعنى الدال عليه اللفظ هل هو جوهر أم 
عرضء أو كيف أم کم أو حيوان أم نبات أم جماد؟ فهذه أحوال خارجة عن 


ذاته غير لازمة لهاء تختلف من معنی لآخر؛ إذ ليس کل معنی هو جوهر أو 
عرض أو حیوان أو ... الخ» فالبحث عنها یکون بحثاً ماديًا. 

وکذلك البحث الصُوَريٌ فى القضاياء فهو بحث عن الاحوال الذاتيّة 
لطبيعة القضيّة التي لا تنفك عنها قضيّة, فنقول مثلاً: ها حمليّة أو شرطيّة, 
والحمليّة لا بدٌ لها من موضوع» ومحمولء وکم» ؤكيف» وجهة. والشرطيّة 
لا بد لها من مقدم» وتالى... وهکذ 

ما البحث عن الاحوال المادية للقضایا - وهو ما يشير البه المصئف 
هت - فهو حث عن القضایا من جهة تعلّق التصدیق آر حوه بهاء وبه تندع 
القضايا" إلى بديهيّة ومشهوريّة وَوهميّة... إلى آخر أقسامهاء على ما سیأتی 

فى بغرا ره لكف ل ET‏ کیت واه عا متس 
المقصوه من نحو التصدیق المتعلّق بالقضایا على ما في عبارته؟ 

وجوابه أن مراد المُصئّف من نحو التصدیق ما يجري محراه. كالتخيّل 
المخدث من القضایا الشعريّة» فالقضایا المُخيّلة لا بتعلق بها التصدیق 
ولکن يتعلق بها ما يشبهه ويجري مجراه؛ إذ نها توقع في النفس شيئاً يشبه 
التصدیق. وهو التخيّل المستلزم للقبض والبسط. 

ولا یخفی عندما نشبّه شيئاً بشیء فلا با من وجود وجه اشتراك بینهما 
ووجه افتراق» ووجه الاشتراك فى المقام هو: أن التصدیق والتخيّل کلاهما 
انفعال نفسانی تجاه القضيّة المسموعة. ففي التصدیق تذعن النفس بوقوع 
(1) هنا یمکن أن نحدس بسبب آخر للتسمية بالماديّة وهو: أن حيثيّة المادة هی حيثيّة القوة 
والقبول لا الفعل والبحث هنا هو بحث عن القضایا من حيئيّة ما تقبله من التصدیقات. 
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النسبة بعد أن ترجح أحد طرفیها على الا خر فالتصدیق إذعان النفس وانفعالها 
الملازم للترجيح (أو ما يُسمّى بالحكم) الذي هو فعل للنفس» وكذلك الأمر 
فى القضايا المُخيّلة فان النفس تنفعل بها بحصول التخييل لها. 

الأوّل: فى المنفعل» حيث ان المنفعل عن التصديق المرتبة العقليّة 
للنفس. وأمّا المنفعل عن الخيال فهو المرتبة الخياليّة لها. 

الثاني: المنفعل عنه. حيث إن الانفعال التصدیقی هو انفعال عن المعاني 
التى تتضمّن القضيّة» وأمًا التخيّلىٌ فهو عن الصّوّر الخياليّة الحاصلة من 
القفكة ومعانیها. 

الثالث: أثر الانفعال» حيث إن الانفعال التصدیقی يقتضى الاعتقاد شوت 
المحمول للموضوع. وأمّا التخيّلىٌ فيقتضى الانقباض والانبساط ولا يُولد 
رأباً أو اعتقاداً. 

ثم إنّ البحث عن الأحوال الصّوَّريّة للقضايا والبحث عن أحوالها الماديّة 
كلاهما متقدّمان على بحث القياس وبحث الصناعات الخمس بالطبع؛ لاه 
معان مف رداك ا قيواء اا ج اقا وهنا بعده من الصتاعات فهو 

ومن يريد البحث عن كيفيّة التأليف لا بد أن يبحث ولا عن مفردات 
هذا التأليف؛ لدخالة فى كيفيّته إذ لاب أن يتعلم أوّلا اختيار المواد ثم يتعلم 
تألیفها. 
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أصناف القضایا 

قال الشیخ: (أصناف القضایا المستعملة فیما بين القائسین» ومّن 
يجري مجراهم آربعة: مسلمات» ومظنونات وما معهاء ومشبّهات بغيرهاء 
ومخیلات). 

قسّم الشیخ القضایا المستعملة عند القائسین" ومن يجري محراهم 
إلى أربعة آقسام؛ إذ البحث عن القضایا هنا بحت عنها من حیث ما یتعلق بها 
یی یو و ی ی در وین 
أن تقنضيه جازما أو شير جازم وم تقتضي تصديقاً جز مک سب 
فهى المشبّهات بغيرهاء وما تقتضی تصديقا غير جازم فهی المظنونات 
لتصدیق فهي المخیلات. وأا ما لا تقتضي شيئاً - وهي القضايا المجهولة 
لتصوّر آو القضایا المشکوکة التی لم نميه صياغة شعریّة» فلا تکون مزثرة 
على الإطلاق _ فلا سحت عنها لعدم الفائدة. 

قال الشيخ: (والمسلمات إمّا معتقدات وإمّا مأخوذات). 

تنقسم المسلمات - وهی القضايا التى يُصدق بها على نحو الجزم - 
إلى معتقدات ومأخوذات؛ لانْ ملاك الحكم والتصديق فيها هو: ما نفس 


(1) قد يقال: ما علاقة هذا البحث بالقیاس؛ إذ ان البحث عن الأحوال المادية للقضايا؟! 
والجواب: إن البحث هنا عن القضايا من حيث يتعلق بها التصديق» وهی من هذه الحيثية تصلح 
لأن تكون مبدأ قياسياً. 
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O O‏ ی من 


الا ق مسر ا او بو اند العرفة را شاف خی ات 
وكا الا نع ا تخت بط لحضول الجزم بها هو کلام 
ذلك الغیر. فتَّسمَّى مأخوذات مثل ما سلم به أخذاً عن المعصومین 938 من 
التعبدیّات. أو من أهل الخبرة من الثقات. 

وهنا لاب من الالتفات الی اننا نما نسلم بهء لا لآن العقل حکم يهاه 
بل لعلمنا أن المُخبر بها معصوم يستحيل في حقه الکذب. أو ثقة غالبا ما 
يصدق. فالحد الأوسط لحصول الجزم لا يكون ذاتيّا للموضوع. بل هو أمر 
خارج عنه» فقول المعصوم» أو الثقة يؤدي إلى حصول اليقين» ولكن تعبّداً 
وتسليماً؛ ولذلك لا ينقطع السؤال عنه ب (لمّ هو)» فلو أخبرك المعصوم 
أو الثقة بأنْ: (العالم حادث). فلك أن تسأل: لمّ هو حادث؟ ولذلك لا يصح 
أخذ قول المعصوم أو الثقة حداً أوسط فى البرهان بمعناه المنطقىّ؛ ا 
شروط الحدّ الأوسط في البرهان بهذا المعنى أن يكون علة لثبوت المحمول 
للموضوع ثبوتاً وائبت آي عة لواقم هاا الثبوت» رع لحصول الشين به 
وقول المعصوم أو الثقة عة للثانی دون الأوّل. 

نعم إذا كان قول المعصوم إرشاداً إلى دليل عقلی بمعنی أنه يريد منا 
التصديق به عن طريق حكم العقل» فهذا من قبيل التعليم التفهیمی لا من 
قبيل الماخوذات. 


العتقدات 


قال الشیخ: (والمعتقدات أصنافها ثلاثة: الواجب قبولهاء والمشهورات» 


هذا تقسیم للمعتقدات إلى أصنافها؛ وذلك لأنْ الحکم فيها ما أن بُعتّر 


215 


فيه مطابقته للواقع أو لا یعتبر فيه ذلك فان اعثبر فإمّا أن يكون مطابقاً 
أو لایکون فان كان مطابقاً فهو الواجب قبولهاء وان لم يكن مطابقاً فهي 
الوهمیّات. وان لم يُعتبّر فى الحكم المطابقة للواقع فهی المشهورات. وإِنّما 
لم یعتبر فیها ذلك؛ ا ملاك الحقّ فیها هو الشهرة, لا مطابقة الواقع وعدمها. 


واجبات القبول 

قال الشيخ: (والواجب قبولها: أَوَّليّاتء ومشاهدات. ومجرّبات» وما 
معها من الحدسيات والمتواترات» وقضايا قياساتها معها). 

الواجب قبولها: هی القضايا التى يضطر العقل إلى قبولها والتسليم بهاه 
يعدا ابورا جع إلى طبيعة الفطرة العقلية التي فطر الله تعالى الإنسان عليها. إذ 
كما يضطر الإنسان إلى الميل ميلا طبيعياً نحو الطعام بغريزة شهوة الأكل؛ 
لحاجته إليه. وتسمّى هذه القضايا بالبديهيّة 

والبديهة بحسب اللغة الأوّليّة'؟» ومعنى الأوَّليَّة بالاصطلاح أوّل ما 
يصدق بها العقل» وملاك أوّليتها وضوحها الذاتى. 

ولا عرفت القضايا النظريّة بكونها ما تحتاج إلى التفكير للتصديق 
بها كان من اللازم أخذ قيد آخر على ما عليه تعريف المشهور في القضايا 
البديهيّة» من كونها لا تحتاج إلى تفكير فى قبولهاء قضاء لتمیزها وتمام جهة 
(1) البداهة أو البدیهة: ۵ آّل کل شي» . البديهي: الضروري في نظر العقل... البديهيات: عند 


العلماء الأوّليات بعینها. انظر: المنجد فى اللغة: مادة بده. الفیروز آبادي القاموس المحیط: 


ماده بدهه. 
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امعان السام مو م م امو ا مام LN‏ اتعريا كه کر 


والمُصئّف قسّمها إلى أربعة آقسام: الأوّليات» والمشاهدات والمجرّبات 
وما معها من الحدستات والمتواترات» والفطريّات. وملاك القسمة فيها أن 
العقل کی يحكم بها فإمًا أن لا يحتاج إلى شىء مطلقاً غير تصوّر طرفيها 
وهی الاوّلیات. أو يحتاج إلى شیء. وهو لا يخلو عن كونه ما أن يحتاج إلى 
ما ينض إليه أو إلى القضيّة المحكوم بها أو إلى كليهما. 

فأمّا ما يَنضمٌ إلى العقل: فالحسٌء سواء كان ظاهريًاء كما فى المبصرات 
الو عات و امترات و الد ر قاس والتلموساكه او باطد ا کها فين 

وأمًا ما یَنضمٌ إلى القضيّة. فخصوص المبادئ اللازمة لقضاياها الحاصلة 
ف اانا لاه الا مت د حضون فا اها ص او ي 
بالقضايا التی قباساتها معها أو الفطریّات. 

وأمّا ما يَنضمٌ إلى كليهماء فما ینم إلى العقل هو تکرر المشاهدة. وما 
يَنضمٌ إلى القضيّة هو القیاس الخفيّ. 

وتشمل المجرّبات والحدسيّات والمتواترات» فالملاك فى جميعها 
واحد» وأفرد بعضها عن بعض بعنوان مختص به» لما لكل منها ما يميّزه عن 
قرينه بخصوصية ماء فخصوصيّة الحدسيّات حصول يقينها بتكرر المشاهدة 
ارات فو لیات إل ا ال ده ی لاا .وام 
المتواترات و ها كا ما اا اه ل على 
تکزر السماع. 

وقد خصٌ الشیخ القسم الأوّل من الواجب قبولها باسم الأوّليات» مع 
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آنها جميعاً تسمّی بالأوّلياتء كما تقدّم؛ لأنها أولى الاولیّات» حیث نها لا 
تحتاج إلى شيء غير تصوّر طرفيّ الحکم ليصدق بها. والبقيّة تحتاج إلى 
شىء آخره فكانت متقدّمة عليها في التصدیق, فهذا التخصیص اصطلاحی 
فقط . 

ومن الجدیر بالذکر أن القضایا 0 مع اشتراکها جمیعاًفیما قلناه 
ولکن تفترق من جهة آخری مع قضيّة امتناع الایجاب والسلب. أو امتناع 
النقيضين» والتی تسمی بحق أولى الأوائل» بیان ذلك: 

إنّ سائر القضایا الأوّليّة مع وضوحها فى نفسهاء إلا أنَّ المنکر لهاء يجاب 
بان إنكارها يستلزم اجتماع النقیضین. فلو سأل سائل مثلاء لم الإنسان إنسان؟ 
- مع كونها من أوضح القضایا - لأجبناه بأنّ ثبوت الشىء لنفسه ضروريٌء 
بمعنى استحالة سلبه عنه» فلو عاد السؤال بل هو؟ لقلنا ان سلب الشیء عن 
نفسه یقتضی أن يكون هو هو وليس بهو وهو اجتماع للنقيضين. 

ما قضيّة امتناع النقيضين» فيستحيل إنكارها تکوینا؛ لآنّ انکارها يستلزم 
تصديقهاء حيث إن المنکر لها يجتمع إنكاره مع عدم إنكاره» فينتفى إنكاره. 
والسرّ فى ذلك راجع إلى أَنْ الإنكار كالإثبات خکم عقلی والحكم ليس إلا 
ترجيح أحد طرفی النقيض على الأخرء ومع القول بإمكان اجتماع النقیضین. 
لا يمكن هذا الترجيح» وبالتالى يمتنع الحکم مطلقاء فافهم ذلك. 

الأوَليَات 

قال الشيخ: (فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولهاء وأنواعها من هذه 


الجملةء فأمًا الاو ليّات فهي القضايا التي يوجبها العقل الصریح لذاته 
ولغریزته. ۱ سیب من الاسیات الخار حة عنه فإنه كلما وفع للعقل 
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وا ا معام لماج واد مو AS EE‏ از و NE‏ 


التصوّر لحدودها بالكنّه وقع له التصدیق, فلا يكون للتصديق فيه توقف 
إلا على وقوع التصور والفطانة للتركيب. ومن هذا ما هو جلی للکل؛ لته 
واضح تصوّر الحدود. ومنها ما ربما خفى وافتقر إلى تأمّل لخفاء فى تصوّر 
حدوده» فان إذا التبس التصوّر التبس التصدیق» وهذا القسم لا یتوعر على 
الأذهان المشتعلة النافذة فى التصوّر). 


الأوَليَات هى القضایا التى تحکم بها غريزة العقل وتسلم بها بذاتهاء فلا 
تحتاج إلى معين خارج عن ذات غريزتهاء وحکمها بذلك مشروط بحصول 
تصوّر لطرفی الحُكم على ما هما عليه بحقیقتهما وكنههماء مع تمام توخه 
النفس لثبوت المحمول للموضوع عند الحُكم» ولا منافاة بين مشروطیتها 
بذلك والخکم باوّلیتها؛ إذ الشرط مأخوذ بمفردات تصوّرها من تصوّر 
الموضوع والمحمول بکنههما وتصور النسبة بینهما. والخکم بأوّليتها متعلق 
بالجانب التصدیقی بها . 


ومثل هذا كمثا لغرائز الأخرى للانسان فالجائع نما یمیل إلى الشیء 


(1) بيّن الشيخ هذه القضايا في النجاة قائلاً: (الأوّليات: هى قضايا ومقدمات تحدث فى الإنسان 
من جهة قوته العقلية من غير سبب يوجب التصديق بها إلا ذواتهاء والمعنى الجاعل لها قضية 
وهو القوة المفكرة الجامعة بين البسائط على سبيل إيجاب أو سلب. فإذا حدثت البسائط من 
المعانی بمعونة الحسٌ والخيال أو بوجه آخر فى الإنسان ثم الفتها المفكرة الجامعة» وجب أن 
تصدق بها الذهن ابتداء بلا علة خری؛ ومن غير أن تخر أن هذا ها استفید فی الحال؛ بل 
بِظنّ الانسان أنه دائماً كان عالماً به» ومن غير أن تکون الفطرة الوهميّة تستدعی الیها علی ما 
بيناه» ومثال ذلك أنَّ (الکل أعظم من الجزء)ء وهذا غير مستفاد من حسٌ ولا استقراء ولا شىء 
آخر. نعم قد يمكن أن يفيده الحس تصوّرأ للكل وللأعظم وللجزء وأمّا التصديق بهذه القضية 
فهو من جبلته) ابن سيناء أبو علی, النجاة قسم المنطق» ص06 وقريب منه فى الجوهر 
النضيد/ ص 200. 
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الموضوع آمامه بحکم غريزة شهوة الا کل إذا عرف اوّلا أن هذا الشیء طعام 
وا ری نی یا نی 

1 میج و وی و با 
حلیّا كقضيّة النقیضان لا یجتمعان)» ولذا تجد عوامٌ الناس لا يصدّقون 
بها تلقائياً الا أن يكون هناك نقص فى مقتضی التصدیق» کمن عنده نقص 
فى غريزة العقل کالابله والطفل أو هناك مانع من التصدیق. وهو تدنیس 
الفطرة بالعقائد الفاسدة. 

ایضاح وتنبیه: قد أشار بعض شرا الم شارات والتنبیهات» بل وبعض 
من تعرض إلى شرح وبیان القضايا الاوليّة إلى فاعدة (ذوات الاسباب لا 
رف الا تساه ا ور او ار الصا ر مه 
بقاعدة ذوات الأسباب إلا أن السبب فيها من نفس أجزائها لا من خارجها 
على ما عليه القضايا النظرية. 

والحق يقال: المناطقة والحكماء عندما قالوا بهذه القاعدة» أرادوا جريانها 
فى ذوات الاسباب أيّ: القضايا التى تحتاج فى ثبوت محمولها لموضوعها 
إلى علة خارجة عن نفس أجزائها؛ فان العلة لو كانت ثابتة للموضوع لاستلزم 
ثبوت محلولها له أيضاًء وهو معنى قولهم: (الحد الأوسط علة للنتيجة)» وهذا 
(1) وهي قاعة مجمع عليها بين المناطقةء وأساسها في المقام هو أن العلم لا بذ أن يكون بأزاء 
العین؛ لأنّه منتزع منهاء فكما أنّ المعلول فى الأعيان لا يوجد الا بوجود علته وإيجابها له 


نالك المعلوم لا یحصل ندی العالم بنحو ثابت وواجب الا بحصول علته عنده» أی: لا بد آن 
یعرفه عن طریق العلم به الل توجیه وتوجده. 
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ا ا ا و N LAN ie‏ بیع 


ما يكون في القضايا النظريّة التي تحتاج إلى حذ أوسط فى ثبوت المحمول 
وأمّا القضايا البديهيّة فإنّ الموضوع فيها يكون بنفسه علة للمحمول. 
كما إذا كان المحمول عرضاً ذامًا له. کثبوت الزروحتة للائنین أو الضاحکنة 
للإنسان. أو كان المحمول جزء الموضوع أو عینه» كثبوت الناطقيّة 
لاان او وتا تساه لوو دك مسق هنا ان اشا ال ان الذاتی المقوّم 
والعرضی اللازم تن كان في استحالة الانفکاك عن الموضوع. وعدم 
ااا إلى للا فى را 


المشاهدات 
قال الشيخ: (وأمَا المشاهدات كالمحسوسات لمحسوسات. فهى 


القضايا التى إِنّما استّفيد التصديق بها من الحسّء مثل حكمنا بوجود 
الشمس وكونها مضيئة» وحكمنا بكون النار حارّة» وكقضايا اعتبارية 
بمشاهدة قوى غير الحسٌّء مثل معرفتنا بأنْ لنا فكرة» وأَنْ لنا خوفاً وغضبا 
وأنا نشعر بذواتنا وبأفعال ذواتنا). 

المشاهدات هي القضايا التي يحتاج العقل إلى ! إعانة الحسٌ لأجل الحكم 
بهاء فالعقل لا يحكم بكون الشمس مضيئة مثلاً الا إذا رأتها الباصرة كذلك 
فوظيفة الحسٌ هي أن يعكس صورة عن الخارج للعقل» فيحكم العقل على 
ضوئها؛ ولذلك فان الحسٌ لا يخطى» بل العقل قد يتسرّع في حكمه أو يتدخل 
الوهم فيه فيكون حكمه خاطئاً فمثلا عندما يعكس الحسٌّ صورة القمر 


(1) فى بحث الذاتى والعرضى 
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بحجم صغیر قد يحكم العقل بصغر حجم القمر مع أنه کبیر واقعاًء وذلك 
لتسرع العقل فى الحکم. وقد كان عليه أن يأخذ القیود الدخيلة في الموضوع 
أو المحمول فى الحکم. كاعتبار المسافة هناء فإ من قوانين البصر أنك إذا 
رابت ها وكات المسافة بينك وبینه کبيرة فك تراه صغیرأ ولك هذا لا 
يعنى أنه صغير واقعاٌ. 

ثم إن الاحکام فى المشاهدات. دائماً جزئيّة"؛ لأنّ الأحكام ا 
احکام عقليّة تدر کها النفس بعد الوقوف على عللها؛ ولا دخل للحس فيها 
إلا على نحو إعداد النفس لإدراكهاء كما فى تكرّر المشاهدة فى المجربات. 

وقد قسّمها الشيخ إلى قسمين©: ما يُدرّك بالحسٌ الظاهرء وما يدرك 
بالحسٌ الباطن. فالحسٌ الظاهر هو الحواسٌ الخمس» والباطن هو ما يُسمّى 
بالوجدان» وتسمّی القضايا فيه بالوجدانيات» وتسمّى - أيضاً ‏ بالقضایا 
افا وا ة بالا ععار یدارم لا يمكن الاستفادة منها فى التعليم» 
حيث لا يمكن أن ينقل الإحساس بها إلى الغير؛ لا متعلّق الحسٌ فيها أمر 


(1) لمعرفة الفرق بين الإدراكات الحسّية والعقلية يمكن مراجعة كتاب النجاة للشيخ /قسم 
الطبيعيات: ص 140 143. 

(2) كذا ذكر العلامة فى الجوهر النضيد: ص200 والشريف الحرحانی فى التعريفات: 
تعريف المشاهدات. وغيرهاء ولكنّ المحقق الطوسی فى شرحه قد قسّمها إلى ثلاثة أقسام. 
وهى: ما يدرك بالحس الظاهرء وما يُدرَك بالحس الباطن» وهی آلات النفسء وما بُدرّك بذات 
النفس. لا بالاتها. 

وفیه نظر: لان المقصود من الجن الباطن هو ذات النفس. لا آلاتها؛ لانْ الات النفس - کما 
سيأتي في مباحث علم النفس - هي الوهم» وهو يدرك المعانی الجزئيّة» والحسّ المشترك 
النفس وأفعالها فتدر کها النفس بالعلم الحضوريٌ. 
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بالاو طنط اماد ا الاب O‏ لعو لطا ماو مان الفضين الا رليات 0 


فى النفس. له يعع تحت حواس الا خرین. ما المحسوسة بالحس الظاهر 
أن يقع تحت حواسٌ الآخرين. (نحن.. أنت و أنا.. قضيتنا اعتبارية وجدانية) 


المجربات 

قال الشيخ: (وأما المجرّبات فهي قضايا وأحكام تتبع مشاهدات ما 
تتكرّرء فتفيد إذكاراً بتكرّرها فيتأكد عقد قويٌ لا يُشك فيهء ولیس على 
المنطقی أن يطلب السبب فى ذلكء بعد أن لا يشك فى وجوده فربمًا 
أوجبت التجربة قضاءً جزماً وربمًا أوجبت قضاء أكثرياء ولا تخلو عن 
قوّة ما قياسبّة خفيّة تخالط المشاهدات. وهذه مثل حكمنا بأنْ الضرب 
SL‏ سس ببس 
وتنضاف إليه أحوال الهيئة» فتنعقد التجربة). 

لت ا قد ا 
ای ا 
المرّة الأولى» يحكم العقل بان هناك علة لهذا الأثر؛ لاحتياج كل أثر إلى 
مؤثرء ولكنّ هذه العلة أعمّ من كونها ذاتيّة أو عرضيّة (اتفاقيّة). 

الثانية: بتکزر مشاهدة صدور الثر عن موضوع التجربة» يحكم العقل 
وبشكل قطعی بكون الموضوع ذاتيّة لا اتفاقيّة” '. وملاك هذا الحکم قياس 


(1) يعنى أنّ الأثر يصدر عن مقتضى ذات موضوع التجربة» فهو علة ذاتية له لا أنه صدر اتفاقاً 
عنه» من غير أن يكون مقتضياً له بذاته وطبيعته. 
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خفی بعتمد علی الاصل البدیهی (الاتفاقی لا یکون أکثریا ولا دائمیّا وبما 
E‏ مد وا تیه ای 
سبباً اتفاقیّا له» بل هو ذاتی 

ال حي 
ار 

ولا یحب علی المنطقی البحث عن علة وحود هذا العقد (المفیض له)؛ 
لان البحث عن علل الوجود لا یدخل فى غرض المنطقی. بل هو بالفلسفة 
ا 

E NEE 
EPS 
الأمور لا بد من آخذه بنظر الاعتبار عند إضدار الحکم وإنشاء العقد» وال فقد‎ 
اله تنتج التحربه نتيجة صحيحة ودفيقة.‎ 

فمثلاً إذا حرّبت «السقمونيا»2 فى بلاد الهند فوحدتها ممُسهلة للصفراء 
(1) بين الشيخ خطوات التجربة بشكل إجمالى في النجاة / قسم المنطق: ص952 . 
(2) السقمونيا: 001170177111115 80211111101012 وهو نبات له أغصان كبيرة» مخرجها من 


أصل واحد» طولها نحو من ثلاثة أذرع أو أربعة» عليها رطوبة تدبق اليد وشیء من زغبء وله 
زهر أبيض مستديرء ثقيل الرائحة. 
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ا SSSR OS ASE‏ القضل الول جهات 1 


فلا بد أن تصدر الحُكم بهذا الشكل: (السقمونيا الهنديّة مُسهلة للصفراء)» لا 
مطلق السقمونياء إلا إذا كنت قد جرّبتها فى جميع البلدان. 

وهذا جانب ضعف في التجربة» فلا تكون في عرض الاوّلیات التي 
یکون الحکم فیها ملعا (ضافة إلى احتیاجها لی تکزّر المشاهدة بالقدر 
الذي يؤدّي إلى تيقن النفس من عدم وجود سبب اتفاقی. 

ثمٌ إن التجربة تارة تفید حکماً یقینیّا جازماء فیکون دائمیّاه وتارة تفید 
حكماً آکثریّ؛ بمعنی أنَّ فى بعض التجارب قد یتخلف السبب عن تأثیره. 


وأفضله ما جُلب من انطاكية. ومتی أعطي منه أكثر من ثلثی درهم أسهل اسهالا عنیفاً جداً. 
راجع المفردات لابن البیطار: ج3» ص17 . 

(1) قد آوضح الشیخ الرئیس مقدار ما تفيده القضایا التجريبية أو التجربة من تصديقء وبیان 
شرطها فى کتابه البرهان حيث قال: إن التجربة ليست تفيد العلم؛ لکثرة ما يشاهد على ذلك 
ای لفك ال كران انكاس و ققد بر ۵ ومع ذلك فليس تفید علماً كليّاً قياسياً مطلقاً 
بل كلياً بشرط وهو أنَّ هذا الشيء ء الذي تكرّر على الحسٌ تلزم طباعه في الناحية التي تكرّر 
الحس بها أمرا دائما الا أن یکون مانعاً فیکون كلا بهذا الشرط. لا کلیاً مطلفاء و ا حصل 
آمر یحتاج لا محالة ‏ إلى سبب. ثم تكرّر مع حدوث أمرء علم أن سبباً قد تكررء فلا يخلو ما 
أن يكون ذلك الأمر هو السبب أو المقترن بالسببء أو لا يكون سبباً. فإن لم يكن هو السبب أو 
المقترن - بالطبع - بالسبب لم يكن حدوث الأمر مع حصوله في الأكثرء بل - لا محالة - يجب 
أن يُعلم أنه السبب أو المقارن بالطبع للسبب. 

واعلم أن التجربة ليست تفيد الا في الحوادث التى على هذا السبیل والی هذا الحد. واذا 
اعتبرت هذا القانون الذی آعطیناه. سهّل لك الجواب عن التشكك المُورّد لحال الناس السود 
فى بلاد السودان وولادتهم السود. وبالجملة فان الولادة إذا آخذت من حیث هي ولادة عن 
ناس سود أو عن ناس فى بلاد کذا؛ صخت منه التجربة . وأمًا إن أخذت من حيث هي ولادة 
عن ناس فقط, فليست التجربة متأتية باعتبار الجزئيات المذكورة؛ إذ التجربة كانت في ناس 
سود. والناس المطلقون غير الناس السود ولهذا فان التجربة كيرا ما تغلط أبضاً اذاأخذ ما 
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بالعرض مکان ما بالذات» فتوقع ظنا ليس يقيناً. وإنما یوقع اليقين منها ما اتفق إن كان تجربة. 
وأخذ فیها الشیء المحرّب عليه بذاته» فأمًا إذا أخذ غيره ممّا هو أعمٌ منه أو أخص. فان التجربة 
لا تفيد البقین. 

ولسنا نقول: ان التجربة آمان عن الغلط. وإنها موقعة لليقين دائما. وکیف والقیاس أيضاً ليس 
کذلك! بل نقول: ان كثيرا ما یعرض لنا اليقين عن التجربة فیطلب وجه إيقاع ما یوقم منها 
الیقین. وهذا یکون إذا ما أن یکون هناك أخذ شىء بالعرض؛ وذلك أن تکون آوصاف الشىء 
معلومة لناء ثم كان بوجد دائماً أو فى الأكثن بوجوده آمر فإذا لم بوجد هو لم یوجد ذلك الأمر. 
فان كان ذلك عن وصف عام فالشىء بوصفه العام مقارن للخاص» فالوصف الخاص - أيضاً 
- مقارن للحكم. وإن كان ذلك الوصف مساوياً للشىء أيضاًء فوصفه الخاص المساوی مقارن 
فشكو ران كان و اننم من الطيعة الش تکرب تلك او انشا 
عسى أن يكون هو الذي تكرّر علينا فيما امتحنّاء وفى أكثر الموجود من الشیء عندناء فیکون 
ذلك ما بهدم الكلية للق ویجعلها قل با أخص من کلية انشیء المطلقة» ویکون الغفول 
عن ذلك مغلطاً لنا في التجربة. من جهة حکمنا الكلي: فان في مثل ذلك و إن كان لنا يقين 
بن اهو کذا یفعل آمراً مو کذه فلا یکون لنا شين أن کلما یوصف بذلك الشیء یفعل 
ذلك الأمرء فإنًا ‏ أيضاً - لا نمنع أنّ سقمونیا في بعض البلاد بقارنه مزاج و خاصبة أو یعدم فيه 
مزاج وخاصية لا يسهل» بل يجب أن يكون الحكم التجريبى عندنا هو أن السقمونيا المتعارف 
عندناء المحسوس لديناء هو لذاته أو لطبع فيه يسهل الصفراء إلا أن يقاوم بمانم» وكذلك حال 
الزمرد فى أعمّائه الحية. 

ولو كانت التجربة مع القياس الذي يصحبها تمنع أن يكون الموجود بالنظر التجريبي عن 
معنى أخصء لكانت التجربة وحدها توقع اليقين بالكلية المطلقة. لا بالكلية المقيّدة فقط. وإذ 
ذلك وحده لا يوجب ذلك الا أن يقترن به نظر وقیاس» غير القياس الذي هو جزء من التجربةه 
فبالحري أنْ التجربة بما هى تجربة لا تفيد ذلك. فهذا هو الحق» ومّن قال غير هذا فلم ينصف 
او هو ضعيف التمييزء لا يفرّق بين ما يعسر الشك فيه لكثرة دلائله وجزئياته» وبين اليقين. 
فإنَ هاهنا عقائد تشبه اليقين وليست باليقين. وبالجملة فإنّ التجربة معتبرة فى الأمور التي 
تحدث على الشرط الذي شرطناهء وفي اعتبار عللها فقط. فإن كان ضربٌ من التجربة يتبعه 
يقين كلىّ حتم على غير الشرط الذي شرطناه لا شك فيه» فيشبه أن يكون وقوع ذلك اليقين 
ليس عن التجربة بما هي تجربة على أنه آمر يلزم عنهاء بل عن السبب المباين الذي يفيد أوائل 
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ا ل ا لال در وات ۳ 


وهذا لا يعني أن السبب كان إتفاقيًاء بل يدل على أن السبب كان على نحو 
المقتضي. لا العلّة لتامة فبذرة التفّاح مثلاً مقتضية لوجود شجرتهاء ولكنّها 
لا تكون شجرة كلما وضعت تحت التراب وسقیت بالماء؛ إذ قد يطرا مانع - 
ال فا مه ا 

واعلم أنّ التجریبیّات وما ماثلها من القضایا - على ما سیأتی - لا یمکن 
نقل اليقين المتحصل منها إلى الغيرء .ما لم يقف ذلك الغیر على سبیل ما 
اتبعه المجرّب. وما تولاه للوصول إلى إعداد التجربة ليقينه . وعليه فان شکك 
مشکك فی يقية تجربة ماه فعلینا سوقه أولا إلى سبیل المَجرّب لصنم 
الاستعداد عنده للتصدیق بهاء ثم نلفته إلى ما یقارن التجربة من البدیهیّات 
لإنتاج یقینها. 


احدسیات 


قال الشیخ: (وما يجري مجری المجرّبات الحدسيّات» وهی قضایا 
مبدأ الحکم بها حدس من النفس قوي جداً فزال معه الشك, وأذعن له 
الذهن. فلو أن جاحداً جحد ذلك» لأنه لم تول الاعتبار الموحب لمَوة 


ذلك الحدسء أو على سبیل المناكرة» لم يتأت أن يتحقق له ما تحمّق عند 


اليقين» وخبره فى علوم غير المنطق. فيشبه حينئذ أن تكون التجربة کالمعد. وليس بذلك 
المعد الملزم الذى هو القياس» بل معد فقط. فالفرق بين المحسوس والمستقرئ والمجرّب 
آن المتحسوسن لا تند رايا كلا البقة» وهذان قل دان والفرق بين المستقرئ والمجرّب 
أنْ المستقری لا يوجب كلية بشرط أو غير شرط. بل یوقم ظناً غالبا - اللهم لا آن زول 
إلى تجربة. والمجرّب یوجب كلية بالشرط المذكور. ابن سيناء آبو على البرهان من الشفاء: 
ص 93: الفصل التاسع» في كيفيّة تعرّف ما ليس لمحموله سبب في موضوعه. وفی الاستقراء 
وموجبه. والتجربة وموجبها. 
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الحادسء مثل قضائنا بأنْ نور القمر من نور الشمس لهيئات تشکل النور 
فیه, وفیها انا قوّة قياسيّة» وهی شديدة المناسبة للمجرّبات). 
الحد‌سنا راي اما مر اي مرا 
التجریبیّات بأنْ السبب فیها معلوم السببيّة والماهيّة» بعد أن كان فى المجرّبات 
معلوم السببيّة» ولکنه مجهول الماهيّة 
وهذه القضايا تكون حجة على من يحدس بها دون غیره» فمن لم يكن 
عالماً بماهيّة السبب لعدم حصول الحدس به عنده» أو كان مشاغباً فلا سبيل 
الاموا إلا اس اس الدع ارفا اجات الما اما نی 
أو بمعونة» كما تقدّم ذلك في التجريبيّات؛ ولذا لا تكون من مبادئ البرهان. 
مب ی 
رت مشاه على من م اله ف هناور لا يد له من عل 


(1) ذهب شيخ الإشراق إلى تقسيم آخر يختلف عن تقسيم القوم لقضايا مبادئ البرهان 
حيث نص على أن الحدسيات مقسم يندرج تحته التجريبيّات والمتواترات. حيث قال: (لها 
أصنافء أوّلها التجريبيات» وهي مشاهدات متكرّرة مفيدة بالتكرار يقيناً تأمن النفس فيه عن 
الاتفاق... ومن الحدسیات المتواترات وهی قضايا يحكم بها الإنسان لكثرة الشهادات بقینا...). 
لسهروردي» شهاب الدین. حكمة الاشراق: ص 41. 

لكنّ الحق على خلاف ما ذهب إليه من التقسیم؛ إذ بتقسیمه نکون قد فقدنا ملاكاً من ملاکات 
القضايا البديهية» وهی خصوص ما بصطلح عليه بالقضایا الحدسية عند مشهور القوم المتميزة 
ملاكاً عمّا ذكره من القسمينء على ما قذمناه ذ فى الشرح. فتأمّل. 
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و مانن ی ع موي لقعي ای الما 


(دائم) فلا بد أن تكون علة حصوله ذاتيّة له؛ لأنْ الاتفاقىّ لا يكون أكثريًا ولا 
دائمیّاه كما تقدم؛ وهي إلى هنا تساوق التجربة في خطوات حصولهاء ولكن 
تزيد عليها بالحدس بماهيّة هذه العلة. فبملاحظة أنَّ اختلاف تشكلات نور 
القمر تكون بحسب اختلاف القرب والبعد من الشمس, يحصل حدس بأنْ 
نور القمر مستفاد من نور الشمس, فنور الشمس هو العلة الذاتيّة لنور القمر. 


المتواترات 

قال الشيخ: (وكذلك القضايا التواتريّة» وهی التي تسكن إليها النفس 
سكوناً تامّا يزول معه الشك؛ لكثرة الشهادات مع إمكانه» بحيث تزول الريبة 
عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواطؤ. وهذا مثل اعتقادنا 
بوجود مكة ووجود جالینوس واقليدس وغيرهم. 

ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد فقد أحالء فان ذلك 
ليس متعلقاً بعدد یویر النقصان والزيادة فیه» وإنّما الرجوع فيه إلى مبلغ یقع 

معه اليقين» فاليقين هو القاضي بتوافي الشهادات لا عدد الشهادات» وهذه 
أيضاً لا يمكن أن يُقنع جاحدها أو يسكت بكلام). 

المتواترات: هي القضايا التى يحصل اليقين بها نتيجة لكثرة الا خبار بها 
إلى الدرجة التي يمنع العقل تواطؤ المخبرين واتفاقهم على الكذب. 

وعدا رين الى ممصو مواد اين ررد كج رون سار 
بعضهم بذكر أرقام ليس لها مدخليّة فى حصولها لا عقلا ولا عقلائيا(!؛ 
(1) قال صاحب الفصول: (وحصره بعضهم في خمسة؛ لعدم حصوله بالأربعة» ولا لم يُحتج 
إلى تزكية شهود الزناه وآخر فى اثنى عشرء عدد نقباء بني إسرائيل؛ لأنّهم نما آخبروا لحصول 
العلم بخبرهم وآخر فى عشرین؛ لقوله تعالی: [وان يكن منکم عشرون... الأية)» وذلك 
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رد لآن مالذك جهو الم اد ات هو ال جل الجر اتوه 
تكرّر المشاهدة أي: سماع الخبر» والقیاس الخفىّ وهو أن الاتفاقی لا یکون 
أكثريًا بتوضيح: أنه عند سماع المُخبر الاوّل فیحتمل فيه أن یکون قد کذب 
لمصلحة شخصيّة دعته لذلك. وكذلك عند سماع المُخبر الثانى يحتمل أيضاً 
أن یکون قد كذب لمصلحة شخصتة دعته لذلك فيمكن أن يكونا قد تواطئا 
على الكذب اتفاقاً وضدفة. ولكن بتكرر سماع الخبر من مخبرين متعددين, 
يستحيل على العقل تقيّل أن يكون جميع هؤلاء قد تواطئوا واتفقوا على 
الکذب لاحل مصلحة شخصیّة؛ لان نهدا التواطى علی الکذب لا یمکن أن 
بحصل اتفاقاً وصدفة؛ لان الاتفاقی لا یکون أکثریتا ولا دائمیٌ. 
وبناء على ذلك فان تحدید عدد المّخبرین خاضع لملاك وصول العقل 
ای ید و یب ی 
يقن العقل سريعا بذلك احتجنا إلى عدد قلیل من المُخبرين. والاً فالعدد 
سیحتاج العقل إلى عدد أقل من الاخبارات؛ لیصل إلى القطع بعدم التواطؤ 
علی الکدب. 
یا وی تون وی 
والا فلن بحصل آیدا فلو اتفق جمیع جميع العالم على امکان احتماع 
لیحصل العلم إذا آخبروا باسلام المقاتلین» وآخر فى آربعین؛ لقوله تعالی: [حسبك الله ومن 
اتبعك من المژمنین] و کانوا آربعین» والکفاية إنما إذا حصل العلم بخبرهم» وآخر فى ثلاثمائة 
الطبعة الحجريّة. 
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GS‏ و ی اعنها كه من 


الليضين اولي مدر وجوه لكان فان يحصل منه یقن ا 
مإ تلعب فى القضايا ال الجزئيّة» فلا يعتبر فى القضايا 
الحدسيّة أو الاحتهادية. 
وقلية فالووانة امغر ادر ف لها تكو فى اون موس هن ادا لا 
يمكن إقناع جاحدها وإلزامه بها الا أن يحصل عنده التواتر بها بشروطه؛ ولذا 


الفطريات 

قال الشّيخ: (وأما القضايا التي معها قياساتهاء فهي قضايا اننا يدق 
بها لأاجل وسط. لکن ذلك الوسط ليس مما يعزب عن الذهن. فيحوج 
فيه الذهن إلى طلبء بل كلما أخطر بالبال حدی المطلوب خطر الوسط 
بالبال» مثل قضائنا بِأنْ الاثنين نصف الأربعة. فقد استقصينا القول فى 
تعديد أصناف القضايا الواجب قبولها من جملة المعتقدات من جملة 
المسلمات). 

القضايا التى قياساتها معها هى المُسمّاة عند القوم بالقضایا الفطريّة أو 
فطريّة القیاس. وتعرّف بالقضايا التى يحكم بها العقل بواسطة لا تغيب عن 
الذهن عند تصور الطرفین. كقولنا: (الاربعة زوج»» فكان الحكم فيها لوسط 
حاضر وهو الانقسام بمتساویین» بحيث إذا حللنا المحمول - وهو نصف 
الأربعة من حيث هو نصف الاربعة - وجدنا أنه العدد الذي تنقسم الأربعة 
إليه وإلى ما بساویه؛ لا نصف العدد هو الذي ینقسم إليه العدد وإلى ما 
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يساويه» ثم نتنيّه إلى أن الاثنين عدد تنقسم الأربعة إليه والی ما یساویه. فنجزم 
بأنّ الائنین هى نصف الأربعة» فبالتحلیل تلزم هذه القیاسات ولا تأتى من 
الخارج. 
والفطریّات لها نوع شبه بالأوّليات والحدسیّات معا ففى الأوّليات 
مجرد تصور المحمول والموضوع ‏ على ما هما عليه يجزم العقل بهاء وفی 
الحدسيات بتصوّر الموضوع والمحمول یتمثل الحذ الأوسط دفعة واحدة 
من الخارجء لكن الفطریّات متميّزة عنهما بمرحلة ما بعد تصور الموضوع 
والمحمول؛ إذ بعد تصوّرهما وتحليلهما فى الذهن» تتمثل مبادئ القياس 
الموجودة فى الذهن لا من الخارج. فهى تشابه الأَوّليّات فى عدم غيابها عن 
الذهن. وان اختلفت عنها فى آنها تحتاج إلى وسطء وتشابه الحدسيّات فى 
أنها بتصوّر الموضوع والمحمول يتمثل الحد الاوسط لهاء وإن خالفتها فى 
از مبادئها لیست ما شيت عن الذهن بینما الحدسیّات فمبادژها تتمثل من 
الخارج. 
ان عمدة ما استندت علیه التحریییّات والحدسیّات والمتواترات هی 
قاعدة: الاتفاقی لا یکون دائميًا أو أكثريًا). الا أنّ هذه القاعدة تعرّضت لنقد 
من أحد المفکرین المعاصرین من الفقهاء والأصوليين» وهو السید محمد 
باقر الصدر (قده)» حيث آشکل على هذه القاعدة باشکالین؛ هما: 
الاشکال الاول: وهو مغل نفس هذه القاعدة ولا نرید أذ 
نتعرض إلى تفاصیل کلامه. بل نجمل الکلام فى أمرين فقط: 
الامر الأوّل: ادّعى أن هذه القاعدة ليست أوّليّة» وأنّ المنطق الارسطی لم 
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يقم أي دلیل على صحتهاء فهي ليست معرفة عقليّة قبليّة: أي نها ليست بيّنة 
ولا مبيّنة ابتدءاً. بل إن قبلت فهو نتيجة استقراء للطبيعة. وعليه فلا يكون هذا 
المبداً هو الأساس للاستدلال الاستقراتن» ولا يد من البحث عن طريق آخر 
اثبات حجيّة التجربة والتواتر1۳.  .‏ 

الأمر الثانی: الطریق الذي سلکه فى إثبات حجيّة التواتر أو يقينيّة التجربة. 

وبعبارة أخرى أجمع: تعميم نتيجة الاستقراء الناقص, ونقله من الظنْ 
إلى اليقين» حيث إنه يقول: إن الاستقراء الناقصء بمعنی التجميع العدديٌ 
للمشاهدات لا يوصل إلى التعمیم المطلوب عند المنطق الارسطی. بل 
الأساس فيه هو مبدأ عقلی قبلىّء وهو هذه القاعدة فيتألف منها ومن الأمثلة 
المستقرأة قياس كامل يبرهن على السببيّة الذاتيّةء وبالتالي التعميم لكل 
الحالات المماثلةء فهو يقول: إِنّ الحجيّة أوّلا وبالذات فى المنطق الارسطی 
اما هي للقياس ©. ۱ ۱ 


(1) ذکر السید الشهید (قده) هذا الامر فى مواضع كثيرة من کتابه الأسس المنطقية للاستقراء 
كما فى ص 45 وما بعدهاء تحت عنوان: (النقطة الحوهرية فى الخلاف). ویقول فى بحوث 
غلم الا مرل ونحن قن منطق الاستفراء لم نصادق على شیء من هذه الکلمات. فلا توجد 
هناك کبریات عقلية أوّلية فى باب التواتر. والتجربة تقضی بامتناع التواطؤ على الکذب أو 
امتناع غلبة الصدفة. كقضايا أوّلية قبلية. وإنْما هذه الکبریات بأنفسها قضایا تثبت بالاستقراء 
والمشاهدات. أي أنها قضايا غير أوّلية» بحيث لو قطعنا النظر عن العلم الخارجی, ومقدار 
تكرّر الصدفة أو التواطؤ على الكذب فيهاء لکنا نحتمل - عقلا ‏ تكرّر الصدفة دائما؛ والتواطؤ 
على الكذب من جمع غفيرء وإنما ننفى ذلك بعد التجربة والمشاهدة لعالم الخارج» وليس 
حكم عقولنا فى مثل هذه القضاياء كحكمه باستحالة اجتماع النقيضين. السيد الهاشمي» تقرير 
بحوث السيد محمد باقر الصدر» بحوث فى علم الأصول: ج 4 ص‌328. 

(2) اد اد ية باق ادى از سین الط تا اي ضر 29 رما اها ت 


RR: 


رلک السا اهدادس مره حالف في نهد الام وال د 
آن نصیغ للاستقراء لناقص صياغة یوصلنا بها إلى الیقین دون اللجوء إلى 
القیاس. أو الاعتماد على أىّ مصادرة. كمبداً الاتفاقق لا یکون أكثريًا ولا 
ا و أصل السببية. بل ان هه القضایا یمکن اثباتها جمیعاً بالاستقراء 


1 ۰ 
5 ۳ 1 


الجواب عن هذا الاشکال 

ما بالنسبة للأمر الأوّل: فإنْ هذه القضيّة من البديهيات؛ إذ يكفى تصوّر 
طرفيها (المحمول والموضوع) والنسبة بينهما لحصول اليقين بها. وهذا هو 
ملاك البديهيّء كما تقدم. ولكن لا بذ من الالتفات إلى آَنْ تصوّر الطرفين 
حب أ كوم ان اعا یس | و نعل از ا قافن بعش 
السیب غير الذاتی» فان مين الاتفاقی والذاتی تقایل» هذا ولا 0 

شلات کون انها ام اک ام ان الع ادا هدر 
عنه معلوله دائما ۳ آکثر الاحیان. وهذه اة فی غاية الا حث 
إن الست الذاتق إذا کان علة نامه لا نك أن يكون دائمثاه واذا كان على نحو 
الاقتضاء a E‏ انوس سره المانع. 

وإذا عکسنا هذا الأصل بعکس النقیض الموافق فینتج: ما لا یکون دائميًا 
ولا أكثريًا فهو ليس بذاتی. وقد قلنا إن غير الذاتق هو الاتفاقی. فالاتفاقی لا 
یکون دائميًا ولا اکثریا. 


متا الا سین لتتريز الاستقراء): 


(1) انظر: المصدر السابق: ص۰65 تحت عنوان: (تقییم عام للموقف الأرسطی). 
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و و اي[ لقعي ال رن اي ی 


وبذلك يتبيّن أن هذه القضيّة أَوَليّة ‏ كما هو واضح - ؛ إذ يكفى فيها 
تصوّر المحمول والموضوع والنسبة بينهما لليقين بهاء وإذا أردنا أن نتنزل 
فول نهنا قطر ا اتات استتلال اق ا اه لا کو 
توججهنا ابتداءً إلى أن الاتفاقيّ هو ما ليس بذاتيّ» وأن الذاتى یکون آثره معه 
دائماً أو فى أكثر الأحيان» نتيقن مباشرة بأنْ الاتفاقی لا يكون أثره دائميًا ولا 
آکثر نا: 

نعم قد يدوم الاتفاقی أو قد يتخلف المُسبّب عن مقتضيه مع وجود 
المانع دائماًء ولكنّ هذا ما يكون في القضايا الشخصيّة» وأمّا فى القضايا 
ای وا ا اه وو اجتماع النفيضين؛ 

وأا بالنسبة للأمر الثاني: 50 عن المنطق الأرسطيء فهذا هو 
الحق المتسالم عليه. حيث ان الححيّة ما هي وا وبالدات للقباس. وما 
الاستقراء والتمثيل فهما يجريان مجرى القیاس, فان أرجعا إليه كانا حجتین» 
وال کانا باطلين جزماء كما تقدّم. 

وأمًا الصيغة الجديدة التى أتى بها لتعميم الاستقراء الناقص» فخلاصتها: 

أله عند حصول المشاهدة الأزلى نحتمل الصّدفة. فاذا نك رت المشاهدة 
یضعف احتمال الصدفة إلى أن يصل إلى نسبة معيّنة لا يستطيع الذهن 
البشريٌ أن يحتفظ به» فیفنی أو لا یعتنی به» فیتحوّل الاحتمال إلى يقين. 
فحصول اليقين يكون على مرحلتين: يكون في الاولى منهما موضوعیا» وفی 
الثانية يكون ذاتيًا. 

ما | الموضوعی: : فهو تراكم القيم الاحتمالیّة فإذا كان عندنا خبر أو 
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تجربة» وكان احتمال الکذب فيه أو الصدفة بنسبة معيّنة» فکلما انض إليه 
خبر آخر أو تجربة أخرى فان هذا الاحتمال سيقل شيئاً فشيئاًء وهكذا إلى 
أن يصل إلى عدد كسريٌّ صغير جداً. وفى مقابله تزداد نسبة احتمال صدق 
الخبر آو کون انعلة ا ا آن تصل درجة عالية جدا 

وأمّا الذاتی: فهو طبيعة المعرفة البشريّةه حیث إنها مصمّمة بطريقة لا 
كع للذهن أن بحتفظ بالقیم اا ان الصغيرة عبد فأي قيمة احتمالیة 
صغيرة تفنی لحساب القيمة الاحتماليّة الكبيرة المقابلت وهدا یعنی تحول 
هذه القيمة الی یقین ۱ 

هذا خلاصة ما آفاده السيد الشهید (قذس سره)؛ وفيه اشکالان: 

لاوّل: ویتعلق بالجانب الموضوعی من النظرية. فهي تقول: له عند 
المشاهدة الأولى يضع الذهن احتمالاً لکون العلة ذاتتة» واحتمالاً آخر لکون 
ذلك قد حصل صدفة. وعند تكرار المشاهدة يضعف احتمال الصدفة فى 
الذهن. وتتراکم الاحتمالات في الطرف الآخرء وهو الذاتيّة. ۱ 

وهنا لنا آن نسأل: لماذا بضعف احتمال الصدفة. آو احتمال الکذب 
في الخبر المتواتر؟! إذ لا بد من وجود ملاك يفسّر لنا الارتباط بين تکرّر 
المشاهدة وضعف احتمال الصدفة. فنحن |ذا قمنا بالتجربة مع الاعتقاد بل 
الصدفة يمكن أن تكون أكثريّة» فواضح أنه حتى لو تكرّرت المشاهدة مرّات 
تا ا يمك أن شسعت نیال الطتلافة؛ زا با نیت ال ی رای 
ابتداء - بإمكان تکررها. 


(1) فصل السید الشهید كيفية حصول ذلك فى کتابه الاسس المنطقية للاستقراء» فى القسم 
الثالث منه. 
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وهنا لیس لذلك الا تفسیراً راخدا وهو آنا ندخل التجربة مع الاعتقاد 
امسق :نان الكندفة مکی إن تكوق اک وول الا عاد الم نهد 
الأصل 1 آمکن أن تثمر نظرية تراکم الا حتمالات؛ ل تعتمد علی 
تراكم القيم الاحتماليّة» والتراكم يعتمد على إضعاف هذه القيم فى طرف 
وتراكمها فى الطرف الآخرء وهذا يحتاح إلى ملاك؛ إذ من الواضح أنْنا إذا 
ان و اسکان أكون اد فر واا ااا تب ارقا یمک آن 
تکون كثيرة. فکیف یترخح تکاثر القیم في طرف دون طرف؟! فان التجربة 
حتی لو تكرّرت آلاف المرّات لا یمکنها أن تضعف قيمة احتمال الصدفة؛ 
لأنّ تضعیفها وتقوية الذاتيّة یکون ترجيحاً بلا مرخح. 

لثانی: ویتعلق بالجانب الذاتق من النظريّة» فعندما یقال: ان المعرفة 
لبشريّة مصمُمة بطريقة لا تتیح أن تحتفظ بالقیم الاحتماليّة الصغيرة جداٌ 
فما هو المقصود من هذا الکلام؟ 

من الواضح أن الذهن هو آلة المعرفة» والذهن له مراتب عديدة فأی 
مرتبة من الذهن مصمّمة بهذا الشکل؟ هل المقصود هو الذهن في مرتبته 
الوهميّة» أم فى مرتبته العقليّة؟ ۱ 

الصحیح أن الوهم هو الذي يمتاز بهذه الصفة فانه لا يستطيع الاحتفاظ 
بكسر ضئيل جداً ولا يعير له اعتباراًء وأمّا العقل فإنه يحتفظ حتى بالمعنى 
اللامتناهى؛ لانْ العقل يحكم على الأشياء بنحو كلّيّ» فهو لا يقول:إنَّ انفكاك 
المحمول عن الموضوع بنسبة واحد إلى مليار مثلاء بل يقول: إنّ هذا ممكن 
أو غير ممکن, ولا فرق عنده بين کون هذا الاحتمال كبيراً جداً أم قليلا جداً؛ 
لا كليهما يقعان تحت عنوان الإمكان عنده. 
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وهذه الحالة لها أمكلة کثيرة فی الفلسفة» فمثلا عندما نقول: إن هذا 
الجسم ینقسم. فالوهم یقضی بتناهی الانقسام فیه؛ لأنْ الوهم لما تبلغ 
الأجزاء غاية الصغر بصعب عليه تخيّل قسمین لهذا الجسم الصغیر جدا وان 
يمينه مثلا غير يساره» وأمّا العقل فیقضی بعدم تناهی الانقسام» فمهما بلغت 

وأمّا دعوی عدم الاحتیاج إلى أصل العليّة وأنّه یثبت بنظريّة الاحتمالات 
أيضاًء فهذا الكلام فى غاية الغرابة؛ إذ إنه بدون الاعتقاد بأصل العليّة ليس فقط 
اال ص و و ی و 
لا خرین على أساس أن الكلام علة ذاتيّة لبيان المعنى الموجود فى الذهنء 
وإلا فلا معنى للكلام مع الآخرين. 

ثم اه كيف لا يلزم من نفى أصل العليّة اجتماع النقيضين؟ 

الصحيح أنّ أصل العليّة يرجع إلى اجتماع النقيضين؛ وذلك لأنّنا إذا 
حددنا ملاك احتیاج المعلول إلى العلة فهمنا كيف ذلك. فإِنّ ملاك احتياج 
المعلول إلى العلة هو الحدوث. كما بقول المتکلمون. فنقول: ان هذا الحادث 
من الذی أوجده؟ ما غنوة بخ هی لدب یه فیلزم تقدم الشیء علی 
احتماع النقیضین. 

وأمّا إذا كان ملاك الاحتیاح هو الامکان - كما هو الحق - فنقول: إِنْ 
إلى حد الوجود سیکون مستوي النسبة وغير مستوي النسبة» وهو أيضاً 


RR: 


الا المعو ما ل ب ی رات ام 


إشكال آخر على القاعدة 

أشكل السيد الشهيد (قد سرّه) على صغرى هذه القاعة أيضاًء ومحصّل 
إشكاله: أنه كيف لنا أن نحكم بأنّ هذا أكثري أو دائمی. مع أثنا لا نكرّر 
المشاهدة إلا لفترة محدودة من الزمن. والحال أن هذا الحكم چ إلى 
تكن المشاهدة منذ الا رل إلى الا بد. ثم إن الحکماء لم بحدّدوا حذا معینً 
متی وصلناه حکمنا بان هذا اكثري أو دائمی. 


وهذا الاشکال أيضاً غير وارد؛ لان الحکم بأنَ هذا أكثري لا یحتاج إلى 
لمشاهدة منذ الأزل إلى الا بد بل يكفي في معنی الدائميّ عدم تخلفه في 
مشاهداتنا با كان عددهاء كما آننا نعتقد أن الحجر كلما ارتفع إلى الأعلى 
وثرك فإنّه يسقط إلى الأرضء فنحن نحكم بهذا حكماً دائمیّه مع ننا لم 
نشاهد ذلك منذ الأزل وإلى الأبد. وكذلك معنى الا كثري فانه يكفى فيه عدم 
تخلفه فى اكثر مشاهداتنا. 

فمسألة الا کثری هو أمر نسبی؛ إذ أننا لا نقول: إِنَّ الاتفاقيَّ لا يكون 
كيرا زا تقر قدلا مكون اک نیمه اب اكير تالا لا ا 
عن انبر ا فنحکم بأنْ هذا لا یکون اتفاقیّا. 

وهنا آمر لا بذ من الالتفات الیه. حاصله: أنه فى التجربة يُعتبّر تقيّد 
اطلاق التحرية فمثلا بالنسبة لل «سقمونبا» إذا استعملناها فى عدد كبير من 
المرضىء ووجدناها فى كل الأحيان أو فی أكثرها تسبّب الإسهال للصفراء. 
فهنا نحكم بکون السقمونيا مُسهلة لذاتها؛ تطبيقاً لقاعدة (الاتفاقی لا يكون 
أكثريًا ولا دائميًا)» ولكنّ هنا لا بد من الالتفات إلى مسألة أن هذا الاسهال 
الملازم لاستعمال السقمونيا هل هو ملازم لها بما أنها نبات أم بما أنها 
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سقمونياء أم هو ملازم لنوع خاص من السقمونیا كالهنديّة مثلا؟ فهذه ثلائة 
احتمالاات: 

الاحتمال الأول : یمکن رده ببساطة؛ حیث إِنَّ السقمونیا لو كانت مُسهلة 
لکونها نبات لكان كل نبات مُسهلا. 

لاحتمال الثاني: هو المطلوب؛ إذ نحصل منه على نتيجة أَْ السقمونيا 
لذاتها هلا 

وأمّا الاحتمال الثالث: فلا پمکن رده بسهولةء الا آن یتم استقراء جمیم 
آنواع السقمونیا فى العالم» وهذا آمر صعب جداً. فهذا الاحتمال یمنع من 
اطلاق نتيجة التجربة فقد يُكتشّف نوع من السقمونیا لا يُسهل» فیکون الأثر 
لا لا ات ام ناه لاش 

فلأجل أن نحصل على نتيجة غير قابلة للنقض لا بد أن نقيّد نتيجة 
التجربة بما كان مورداً لهاء كأن نقول: إِنْ السقمونیا الهنديّة تسهل؛ ولهذا لا 
ترقی التجربة إلى البرهان العلمی المطلق. 


الشهورات وفیها مطالب 

قال الشیخ: (فأمًا المشهورات من هذه الجملةء فمنها - أيضاً ‏ هذه 
الاولیات ونحوها مما يجب قبوله؛ لا من حيث هي واجب قبولهاء بل 
من حيث عموم الاعتراف بهاء ومنها الآراء المسمّاة بالمحمودة» وریما 
خصصناها باسم المشهورة؛ إذ لا عمدة لها إلا الشهرة» وهی آراء لو 
خی الإنسان وعقله المحرد ووهمه وحسّه. ولم يؤدب بقبول قضاياهاء 
والاعتراف بهاء ولم يمل الاستقراء بظنّه القويٌ إلى حکم لكثرة الجزنیّات 
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ولم يستدع إليها ما في طبيعة الانسان من الرحمة والخجل والانفة 
والحميّة» وغير ذلك» لم يقض بها الإنسان طاغة لفقلة أو وهمة ار خا 
مثل حکمنا أنْ سلب مال الإنسان قبيح» وأنْ الكذب قبيح لا ینبغی أن يعدم 
علیه. ومن هذ الجنس ما جين الى وهم كتير من الناس» وان صرف كديرا 
عنه الشرع من قبح ذبح الحیوان اتباعاً لما في الغريزة من الرقة لمن یکون 
فریزته کذلك, وهم آکثر لناس» ولیس شيء من هذا یوجبه المقل الساذج. 
ولو توهّم الإنسان نفسه وأنه خلق دفعة تام العقلء ولم یسمع أدباًء ولم 
بطع انفعالاً نفسانياً أو خلقياًء لم یقض في أمثال هذه القضايا بشيء؛ بل 
أمكنه أن يجهلها ويتوقف فيه» ولیس كذلك حال قضائه بأنّْ الكل أعظم 

من الجزء. 

وهذه المشهورات قد تكون صادقة» وقد تكون كاذبة. وإذا كانت 

صادقة ليست تنسّب إلى الأوَّلويّات ونحوهاء إذا لم تكن بيّنة الصدق عند 
العقل الأول إلا بنظرء وان كانت محمودة عنده, والصادق غير المحمود. 
وكذلك الكاذب غير الشنیع» فرب شنيع حقء ورُب محمود كاذب. 
فالمشهورات إمّا من الواجبات. وامّا من التأدیبیّات الصلاحيّة وما يتطابق 
عليه الشرائع الإلهيّة» وإمّا خلقيّات وانفعالیات وامّا استقرائیّات واما 
اصطلاحیّات» وهی امّا بحسب الاطلاق وامّا بحسب أصحاب صناعة 
وملّة). ۱ 

وهنا مطالب لا بد من الإشارة إليها: 

المطلب الاوّل: الحقّ له ثلاثة معان عند ثلاث طوائف 

المعنى الاوّل: مطابقة الواقع» والباطل عدمهاء والطريق إلى هذا المعنى 
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من الحق ما بکون القضيّة بديهيّة يقطع العقل بمطابقتها للواقع من غير 
حاجة إلى كسب ونظر ومّا کونها نظريّة أقيم علیها البرهان» بحیث توول 
إلى نات وه ما ا هان 

ی ان تفه مامتها مه نان وا متهن 
بینهم فهو حقٌء والباطل هو الشنیع عندهم وهذا ما يراه عامّة الناس وأهل 
لدل 

المعنى الثالث: ما ینفع الإنسان» والباطل ما يضرّه» والمقصود من النفع 
والضرر هنا هو المادّى منه وهذا نظر المدرسة البرجماتية النفعيّة. 

ولا شك في بطلان المعنی الثاني والثالث منهما؛ وهو واضح جداً في 
العلوم الرياضيّة: فان حاصل الجمع أو الطرح لکذا نما یکون حقا إذا طابق 
الواقع. شاء الناس آم بو نفعنا أو ضرّنا. 

الطلب الثاني: وقوع الاختلاف الکبیر بين الإلميين والمادّيين في ماهيّة 
القضايا العملية 

كالقضايا العمليّة كحسن العدل وقبح الظلم وقع فيها الاختلاف بين 
القوم» حيث ذهب الماديون إلى أنها قضايا اعتباريّة محضة قد يتواطأ عليها 
الجمهور في بعض الأحيان ثم يُعرضون عنهاء فهی ليست قضايا حقيقة 
ثابتة؛ إذ لا واقعيّة لها عندهم» ومن ثم فانهم لا يُلزمون أنفسهم بأيّ شريعة أو 
قيمة أخلاقيّة. 


وأمّا الإلهيون فقد انقسموا إلى من يقول: إِنّ الحسن والقبح شرعىٌ 
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موا ل ی و ی و ها را ما 


کال شاعرةه بمعنی أنّ القبیح ما حکم الشارع بقبحه. والحسن بخلافهک 
وهذا يؤذي إلى الدور فى بعض موارده. فأنت إن سألتهم عن الکذب: أقبِيحٌ 
هو أم حسنٌ؟ أجابوك: بأن الشارع قبّحهء فان سألتهم: ولم لا یکذب الشارع؟ 
احابوك: بِأنّ الکذب قبیح. لا یفعله الشارع. 

وأمّا الطائفة الأخرى منهم فقد وقع الاختلاف بینهم - أيضاً - بين 
من یقول: إن هذه القضايا بديهيّة» ولکن بيداهة العقل العملی لا النظري. 
بمعنی أنّها قضایا يدر کها العقل العملی بفطرته» كما يدرك العقل النظريّ 
القضايا النظريّة البديهيّة» وهذا هو الجانب المثالي من الانسان. وربّما يؤيّد 
E‏ الشرعيّةء كقوله تعالی: (ونفس وما سواها « اليا 
را دلت علی أن النفس الانسانيّة قد فطرت على 
معرفة الحسن والقبح؛ وتمییز الفضيلة من الردیله. والخیر من الشر. 

وبين من یقول: - وهم الحکماء - إن هذه القضایا اعتباريّة» بمعنی أنها 
توجد بأفعالنا الاختياريّة» ولبیان ذلك نقول: 

الامور فى الواقع إِمّا موجودة لا باختیارناه فلا دخل لأفعالنا في وجودها 
وتحققهاء وهی الا مور الواقعية التكوينيّة التى تکون موضوعاً للحکمة النظرية. 
O a‏ و افیا رای باون 
والإلهيّات). 

وإمّا لا توجد إلا بأفعالنا الاختيارية» ما قبلها فلا وجود لهاء وليس لها 
منشأ انتزاع أصلاء كالعدل والظلم مثلاء اللذين هما إعطاء ذي الحقٌّ حقّه. 


(2) سورة | ا :آية 7-8 
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وة ناد فقتل ان یسلب زيدٌ حقّ عمرو فلا ظلم في الأعيان بل الموجود 
هو زيدٌ وعمرو» وحقّ عمروء فإذا تحقّق السلب فقد تحقق الظلم» وكذلك 
العدل. فإك إن أرجعت حق عمرو المسلوب إليه فقد تحمّق العدلء وم 
قبل سلب الحق من صاحبه أو إرجاع الحق المسلوب إليه» - وهما فعلان 
اختياريان للإنسان ‏ فلا وجود للظلم أو العدل» بل ولا منشأً انتزاع لهما. ومثل 
هذه الأمور هى التى تقع موضوعاً للحكمة العمليّة» ومن ثم قال الحكماء: ِن 
موضوعات القضايا القيّميّة العمليّة اعتباريّة» ويقصدون هذا المعنى. 


وأمّا محمول هذه القضایا - وهو الخسن والقبح؛ د بمعنى ما يكون فاعله 
ممدوحاعندالعقلاه» وم یکون مذموماً عندهم - فقد را ا 
شوته لتلك الموضوعات. 


فقد یقال: بأنَ الدلیل على ثبوته لها الشهرة واجماع العقلاء وهذا دلیل 
ا لاس ااا وسط فاه 

ولا بد من الالتفات إلى أن مادة الجدل - بالذات - القضایا التی ليس لها 
وراء الشهرة ة واقع أبدأء ولكن قد تدخل فيه - بالعرض حيفص القصايا ار 
لها واقع وراء شهرتها بين العقلاء» فإنَ کون الكل أعظم من الجزء - مثلا - 
قضيّة مشهورة لدى العقلاء» وتستخدم فى الجدل؛ لأجل أنَّ الناس يصدّقون 
بهاء ولکن تصديقهم بها إنما كان لشهرتها بينهم» لا لكونها برهانيّة 

والقضايا العمليّة» لو نظرنا إليها بهذا الاعتبار» كانت اعتباريّة» بمعنى 
از عامّة الناس يصدّقون بها لشهرتها بینهم لا لسبب آخرء وهذا لا يمنع من 
أن يكون هناك سبب لثبوتهاء وراء شهرتها. فنحن لو دققنا النظر فى سلوك 
العقلاء ‏ بما هم عقلاء - نجد أن هذا السلوك ليس تعیّدیه بل برجم إلى 
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هی و و هآ وا اما 


ارتکاز عندهم. نشأ من سعیهم لحفظ مصالحهم. کالامن والنظام والعدالة 
فل ما یحفظها یحکمون بحسنه» وکل ما يُخْل بها يذمُونه. 
فیمکن أن نذعی حذاً أوسط لثبوت محمول هذه القضایا لموضوعاتها؛ 
وهو حفظ المصالح. ولکن لا بد من الالتفات إلى وجود نوعین من هذه 
المصالح المَستحصّلة. وبحسیها تنقسم القضایا العمليّة إلى نوعین أيضاً: 
أوَلها: ما حصّل مصلحة اعتباريّة» بمعنی نها إِنْما تحصل في ظرف 
ار اه فا ما لا رن هه را اف وا 
العرب - مثلا - على خسن القیام عند دخول الکبیر أو الرئیس؛ لأجل حفظ 
مرتبته واظهار احترامه وهذا الرسم إنْما يحافظ على هذه المصلحة عندهم. 
فلعل قوماً آخرین يُظهرون احترام کبرائهم برسم آخرء کرفع الايدي أو رفع 
لقلنسوة عن الرأس» بل يمكن لنفس العرب أن یدب اّلادهم على رسم 
آخر غير القيام» فتجد بعد فترة زوال هذا الرسم عندهم. فمثل هذه الرسوم 
00 ت تحصّل مصال» «رحدن اتف وی بظرف الا عتبار» فعند 
تغيّر الاعتبار تتغيّر هي أيضاء من دون أن يودي إلى الإخلال بالنظام؛ ولذلك 
لا يمكن إقامة البرهان على مثل قضيّة (القيام عند دخول الكبير حسن). 
لوي يس 1 لقوم؛ ولا من زمان 
خره کخسن العدل والأمانة» وقبح الظلم والخیانة؛ فان العدل والأمانة 
توجب کمالا ومصلحة واقعیین للمجتمع» وبدونهما يختل النظام والظلم 
والخيانة توجب نقصاً ومفسدة واقعیین له» لا فرق فيه بين المجتمعات 
والاآزمان. 


فصحیح أنَّ العدل إِنّما يتحقّق بأفعالنا الاختياريّة» ولا وجود له قبلها؛ فهو 
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وا ا و 
ولذلك بمکن اقامة البرهان علی 2 (العدل جوا وکذلك (کل حسن 
يجب فعله). وإذا كانتا برهانیتین» آمکن تألیف برهان منهما لینتج (العدل 
كحي ف 

فالحسن یثبت للعدل؛ لاه تخد[ مصلحة واقعیّة. فهذه المصلحة 
واسطة ثبوتيّة وإثباتيّة لاتصاف العدل بالحسن فهی برهانيّة 

۳ :كل حسن يجب فعله) فهي قضيّة إخباريّة لا وی تحكي 
المحرّك نحو . الأفعال الا ختارتة ره الكمال فی ا اذ ان دراک 
الكمال» وتصوره يكون علة تامّة لحصول شوق نحو تحصيل ذلك الفعلء 
وانقداح إرادة فى النفس متعلقة به. فغاية الأفعال الاختياريّة هو تحصيل 
الكمال في الأعيان» وإدراك ذلك الكمال وتصوّره في فعل معيّن» يكون علة 
غائيّة لصدور ذلك الفعل. وإذا تمت علة صدور الفعل وجب صدوره. 

فإذا كان العدل حسناً؛ لإدراك أنه محصّل للمصلحة والکمال وما كان 
كذلك يوجب صدور الفعل عنه» فلا بذ من صدور العدل عن كل عاقل. 

والخلاصة: أنَّ العدل لما كان محصلاً لكمال ومصلحة واقعيين حكم 
العقلاء بحسنه؛ لأنهم يحكمون بذلك لكل ما كان كذلك» فتحصيل المصلحة 
غلةاقيوئكة: وأقعقة لأتعيافم ا اكد لك و علة زنك الاتضياك ل 
بالحسن عند العقلای فتطايق مقام الشوت لمقام الاشات فين مثل هده القضایا 
فهى قضايا برهانيّة» وتكون بذلك من مقتضيات العقل النظری. لا أنها بديهيّة 
ببداهة العقل العملی» كما بدعی البعض. 
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اا و ا وو ی ی ی ار وا ار 


ولکن ینبغی الالتفات إلى أن لا ثمرة تترتب على هذا الخلاف؛ إذ ان 
المهم هنا هو إثبات کون هذه القضايا برهانيةء حتی یثبت کونها قضايا وافعيّة 
تاه همه تس وان ماد ale N CBOE‏ ات 
العقل النظري ام لانها بديهيّة ببداهة العقل العملیق؟ فهذا لیس بمهم. الا من 
جهه بیان وافع الحال فیها. 


بعد اتضاح حقيقة القضایا العمليّة» فلا يصح تطبیق التحسین والتقبیح 
العقليين» بالمعنی المتقدم على الله سبحانه وتعالی. خلافاً للمعتزلة» حیث 
ذهبوا لین الحسن والقیح ذاتیین للعدل والظلم؛ فحکموا بعقولهم على الله 
تعالى بوجوب فعل العدل وعدم الظلم؛ ؛ وذلك لان الفلاسفة قول :إن الحسن 
۲ انح بالمعنى المتقدّم اما يجري بالنسبة إلى الفواعل بالقصد. كالإنسان؛ 

لأنه یستکمل بفعله الاختیاری» فلا بذ أن یفعل العدل» ويترك الظلم حتی 
یستکمل بذلك. وأمّا الله سبحانه وتعالی فهو فى منتهی الکمال ولا يُتصوّر 
فى حقّه اه یستکمل بفعله تعالی عن ذلك غلوا كيرا بل الأمر بالنسبة الب 
ان تماما فاٍنا كلما آثبتنا وجوب الوجود له أثبتنا جمیع الکمالات. 
التى منها العدل وعدم الظلم والحکمة. فمنه يصدر العدل؛ لاه کامل, لا 
لأنّ العدل فيه مصلحة له أو أنه لاحظ مصالح العباد أو غیرهم. كما تقول 
الاشاعرة ‏ بناءاً على |ثباتهم الغرض لافعاله تعالی -» بل هو سبحانه لما علم 
بالنظام الا صلح صدر عنه ذلك النظام على ما فيه من عدل وحكمة. 

وهذا لا يعنى توافق الفلاسفة مع الاشاعرة القائلین بأنّ الحسن ما حسّنه 
الشارع. والقبیح ما قبّحهء ولا يُسأل عمّا یفعل؛ لائه خالق جبّار. فليس لأحد 
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سژاله» بل لا يُسأل عمًا یفعل؛ لائه عالم فى ذاته» معصوم فى فعله. فهو تعبیر 
کنائی عن ثبوت العلم والعصمة له تعالى؛ لا أنه یحرّم سؤاله» حتی لاجل 
الاستفسار ومعرفة الواقع. 


الطلب الغالث: لزوم احسن والقبح و عد مه 

إِنّ القائلین بالخسن والقبح العقليين» ذهبوا إلى أنّ هناك أموراً يلزمها 
الحسن دائماً كالعدلء أو يلزمها القبح دائماً کالظلم» وهناك أموراً يلزمها 
الحسن والقبح على نحو الاقتضاءء بمعنی إمكان تخلفهما عنها فى بعض 
الحالات كأن يؤذى الصدق للأضرار بالمؤمنين فيكون قبيحاً. 

ولكن بالتأمّل فى مثل هذه الامور نجد آنها لا تنسلخ عن الخسن إلى 
القبح أو بالعكس بحسب ذاتهاء بل تبقى بحسب ذاتها لمّا حسنة وإمّا قبيحة» 
ولكن يحصل فى بعض الحالات تزاحم فى الحسن والقبح» فلو توقف إنقاذ 
المؤمن من الظالم على الکذب. يحصل التزاحم بين حسن إنقاذ المؤمن 
وقبح الكذبء ولمّا كانت مصلحة إنقاذ المؤمن أهمٌ من الوقوع فى مفسدة 
الکذب. فبانکسار المصالح والمفاسد تكون النتيجة خسن الكذب؛ لأجل 
إنقاذ المؤم.. 

وهناك نحو آخر من الأمور ليست بذاتها حسنة ولا قبيحةء بل هى بذاتها 
لا بشرط عنهماء کالقتل - مثلا - فهو عدل حسن ان كان للقاتل المتعمٌد» 
وظلم قبیح للإنسان البريء. 


(1) وقد ذکر المحقق الطوسی هذا المعنی فى تجرید الاعتقاد: فى مسألة الحسن والقبح» وان 
كان يظهر من عبارته فى شرحه للاشارات - فى هذا الموضم - خلاف ذلك. 
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#ااجاسنوع امح لسن ا و للم SOD‏ رات القفانا 


المطلب الرابع: أسباب الشهرة 
لشهرة القضايا أسباب عدة. نحصی أهمّها: 
1. الأديان السماويّة: فان أكثر الناس يشيع بينهم ما كان موافقاً لمللهم 
وعقائدهم المتلقاة من روافد دينهم. 
2. الطيعة الانسانبّة: فما كان موافقاً لطبيعة الانسان عامة تکون له 
ایو ایا الک ما سرا اش 
والهمة» وغیرها من طبانع الناس. 
3. وضوح القضيّة: ان اتفاق الناس وتعاهدهم على آمر ماء لما له من 
الوضوح عندهم یکسبه الشهرة الخاصة به» والمعتبرة عندهم. 
4. الاستقراء: فتتبع آثار آمر ما واحصاء آکثر جزئیاته. يعطيه حكماً 
مشهوراً فين المستفرئین أو الواقفین علی ذلك الاستقراء؛ لکثرة ما 
آلفوه من الحکم حال الاستقراء. 
ذهب المُصئّف إلى أن جمیع القضایا المتاتية من أسباب الشهرة المتقد مة 
لو ترك الانسان وطبعه أو وهمه أو خياله؛ ولم يُربَى على شىء من آسباب 
لشهرة الانفة, لم یقض حکماً بشیء منهاءوائما حکمه بها حکم تابع لتأثیر 
اسباب الشهرة فیه. فلا یقضی الانسان بحسن العدل أو قبح الظلم ما لم يرب 
عليهاء ومثله الکذب. ولو ترك من غير تلقین لتوقف فى حکمه علیها. ومنه 
ُعلّم مقدار الخلاف فیما بين مثل هذه القضاياء والقضايا التي یت بها العقل 
حکماً من ناته ککون الکل آکبر من بعد وراد النقیضین لا بجتمعان. 

نم إن المشهورات من القضايا قد تکون صادقة وقد تکون کاذبة. 
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وکونها صادقة لا يعني أوّليتها؛ اناك الا وتات کر نها س الضدق .عثد 
العقل الصریح أوّلاء لا کونها صادقة أو محمودة عند العقل. ولذلك آخرج 
المُصنف المشهورات - من حيث شهرتها - عن زمرة القضایا لاوّلیة. على 
a‏ 

القضايا الوهمية 

قال الشيخ: (وآمّا القضايا الوهميّة الصرفة فهي قضايا كاذبةء إلا 
أن الوهم الانسانی يقضي بها قضاء شديد القوة؛ لأنه ليس يقبل ضدّها 
ومقابلهاء بسبب أن الوهم تابع للحسّ, فما لا يوافق المحسوس لا يقبله 
الوهم. ومن المعلوم أن المحسوسات إذا كان لها مبادی وأصول كانت 
تلك قبل المحسوسات. ولم تكن محسوسة ولم يكن وجودها على نحو 
وجود المحسوساتء فلم يمكن أن يتمثل ذلك الوجود فى الوهم؛ ولهذا 
فان الوهم نفسه وأفعاله لا يتمثل فى الوهم. ولهذا لا يكون الوهم مساعداً 
للعقل فى الاصول التى تنتج وجود تلك المبادئ. فإذا تعدّيا معاً إلى 
النتيجة نكص الوهم» وامتنع عن قبول ما سلم موجبة. وهذا الضرب من 
القضايا أقوى في النفس من المشهورات التي ليست بأوّليّة» ويكاد يشاكل 
الاولیات» ويدخل في المشبّهات, وهي احکام للنفس في آمور متقدمة 
على المحسوسات أو أعمٌ منها على نحو ما يجب أن لا یکون لها وعلی 
نحو ما يجب أن يكون» أو يْظنّ فى المحسوسات مثل اعتقاد المعتقد أن 
لا بد من خلا ينهي إليه الملا إذا تناهى, وأنّه لا بد في کل موجود من أن 
يكون مشاراً إلى جهة وجوده. 


وهذه الوهميّات لولا مخالفة السنن الشرعيّة لها لكانت مشهورة: وانما 
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يثلم في شهرتها الديانات الحقيقيّة» والعلوم الحكميّة. ولا يكاد المدفوع 
عن ذلك يقاوم نفسه فى دفع ذلك؛ لشدة استيلاء الوهم. على أن ما يدفعه 
الوهم ولا يقبله إذا كان في المحسوسات فهو مدفوع منكر. وهو مع أنه 
باطل شنيع ليس بلا شهرة» بل يكاد أن تكون الاوّلیّات والوهميّات التي لا 
تزاخم من غيرها مشهورة» ولا ينعكس. فقد فرغنا من أصناف المعتقدات 
من جملة المسلمات.) 

الوجود ينقسم لوجود مادي ومجرّدء والانسان حاوي لكلا المرتبتين 
ولكل من المرتبتين قوّة خاصّة بهاء فقوّة الجانب المجرّد العقل» وقوّة الجانب 
المادي الوهم والغضب والشهوة والعقل ينقسم لعقل نظري وعقل عملی 
والاول للادراك والثانی قوة مدترة وعمالة و اما القوة الوهمیّة فى الحانب 
المادي فهي قوة علامة لكنها تابعة للحسٌ في أحكامها بمعنی نها تحکم بما 
لا یخالف قانون ال برا ال لذن الضرر والقرة الشهرية لجلب 
الجتفغة :و كمال الا نسان ان یکون الجانب العقلی المجرد حاکم على الجانب 
المادى. 

والوهم بطبيعته لا يخالف فى حكمه حكم الحسٌء ومنه نجد أحكام 
الوهم فى الجانب الماديٌ والمحسوسات غالباً صادق» كما لو حكم أن 
الجسم له حيّز ومكان وحهة» ومحال أن يكون جسمين فى مكان واحد 
وبحسب الاصطلاح مثل هذه القضایا لا تسمی وهمیات لام العقل بصذقه 
بهاه والوهميّات اصطلاحاً هو طغیان القوة الوهمية وتطفلها واسراء حکم 
المحسوس لير المیحسوس. وهذه دائماً باطلة؛ لذلك قال المصیّف دائماً 
تکون كاذبة» وان لم یثبت هذا الا صطلاح فى الوهمیات فیکون مراد المصنف 
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آنها كاذبة لا مطلقاء بل فى مورد تعدیها لغیر المحسوسات. 

والقضایا الوهميّة أكثر تأثيراً على النفس لمن لم يكن عقله حاکم على 
وهمه» بل احياناً تكون أكثر تأثيراً من الأوليّات» ولعله من هذه الجهة نجد 
الشارع فى بعض الموارد المعقولة يقرّبها للذهن والتصديق بقضايا موهومة 
كما فى القضايا المرتبطة بوجود الباري وصفاته» لأنّ المحكوم بالوهم 
كأغلب الناس تجريد المجرد عن أىّ نحو من انحاء الوهم يساوق إنكار 
لوجود المعقول المجرد. 

الملأخوذات من القضايا 

قال الشيخ: (وأمًا المأخوذات فمنها مقبولات» ومنها تقریریات ول 
المقبولات من جملة المأخوذات فهي آراء مأخوذة عن جماعة كثيرة من 
أهل التحصيل أو من نفر أو إمام يُحسَن به الظنّء وأما التقريريّات فإنّها 
المقدّمات المأخوذة بحسب تسليم المخاطب أو التي يلزم قبولهاء والإقرار 
i‏ ل اد E‏ ی 

ما وطيب نفسء وتّسمَّى أصولا موضوعة. ولهذه موضع منتظر.) 

وهذا المقسم المقایل للمسلمات والمعتقدات(الواجب قبولها 
اورت لفات وف السامات. واا ات ها هو 
اليقين (بالمعنى الأعمٌ) ومميّز المأخوذات أنّها يقين مأخوذ من الغير» فحدٌ 
الماخوذات قضايا يقينيّة مأخوذة من الغير. 

وكلمة مأخوذات يرادفها التعبديّات بمعناها العرفى اللغوی. وملاك 
الحقانيّة فيها أنها مأخوذة من الغير» كحقانيّة الكلام المأخوذ من المعصوم 
(عليهم السلام)» والمأخوذات بشكل عام لا بشرط عن المطابقة للواقع 
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والدوام. فقد تكون مطابقة للواقع وقد لا تکون وقد تکون دائمة وقد لا 
تکون. نعم إذا علمنا من الخارج أن الماخوذ عنه لا يخطأ فيحنها تكون يقين 
بالمعنی الأخص کالمثال المتقدّم فى كلام المعصوم (عليهم السلام)؛ نعم 
لا بصیّرها ذلك برمانیة؛ اذ اليقین بالمعنی الاخص البرهانی هو ما كان 
معلوم عن طریق آسبابها الذاتيّة ثبوت؛ والفرق بين اليقين بالمعنی الأخص 
المأخوذ عن المعصوم (عليهم السلام) هو أَنْ الحذ الاوسط فى يقينه هو 
نفس المعصوم (عليهم السلام) والحد الااوسط فى القضيّة البرهانيّة هو علته 
الذاتيّة» وأيضاً القضية المأخوذة من المعصوم (عليهم السلام) لا ينقطع فيها 
السؤال بل هوء بخلاف اليقين البرهانيء وأيضاً أن الأخذ من المعصوم مقلد 
والمبرهن غير مقلد. 

والمأخوذات | اما مقبولات وإما تقريريات» والفرق بينهما من جهة نفسيّة 
وبحسب المقام. نان كان قرلا فلا مه اطماای اا موز 
۲ كان قبولا ظاهريّاً لا واقعبّاً فتقريريّات. والتقريريّات إذا كانت مع رضا 
النفس وسکوت فهی اصول موضوعة. والا إن أظهر المعارضة والاستنکار 
فهی مصادرات. 


القضایا الظنيّة 

قال الشيخ: (وأمًا المظتونات فهی آقاویل وقضایاء وان كان یستعملها 
المحتخ بها جزماء فإنّه إنّما تبع فیها مع نفسه غالب اظن و 
يكون جزم العقل منصرفاً عن مقابلها. وصنف من جملتها المشهورات؛ 
بحسب بادئ الرأي غير المتعقب» وهی التي تغافص الذهن فيشغله عن 
أن يفطن الذهن لكونها مظنونة أو كونها مخالفة للشهرة إلى ثاني الحال» 
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وک النفس تذعن لها في أوّل ما يطلع عليهاء > فان رجعت إلى ذاتها عاد 
الاذعان ظنا أو تکذیبا وأعني بالط هاهنا ميلا من النفس» > مع شعوره 
بامکان المقابل» ومن هذه المقذمات قول القائل: انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماًء وقد تدخل المقبولات في المظنونات إذا كان الاعتبار من جهة 
ميل نفس» یقع هناك مع شعور بامکان المقابل.) 

ذکرنا فیما مضی أن التصدیق هو ترجيح. فإمًا أن يكون معه اعتقاد ثانی 
أو لاء والثانی هو الظن الصرف. وما معه اعتقاد اما أن یکون اعتقاد بامتناع 
الطرف الثانی وهذا هو اليقين» ولمّا أن يكون باحتمال وقوع الطرف الثانی 
وهو الظن. والیقین إمّا أن یکون مطابق للواقع وهو اما دائم وإمّا غير دائم» 
وغیر الدائم هو المقلد. وإمّا أن یکون غير مطابق للواقع وهو الجهل الم ركب. 

فالظن هو ترجیح أحد طرفي نّ الحکم مع إمكان الطرف الا خر» وحیث 
أن الظن ممکن فیحتاج یه ما فا کت تسس 
المشهورات أو المقبولات من حيث هی مظنونات لا یقینیّات والمشهورات 
من حيث شهرتها من دون تعقبها وتحقیق الحال فیها تولد جزماً لمعتقدها 
حال الا حتجاج وتمنعه من ملاحظة خلافها + لکن لو تحمّق منها لزال اعتقاده 
ايك شا ها ی موم مال موی هته ای 
الناس: انصر آخاك الما أو مظلوما. 

والعلة الثانية للظن المقبولات لکن من حيث هي مظنونة لا من حیث 


هي متيقنة. 


254 


ودس و وان ار CN O O O E‏ 1ل د له هاف لضان 


القضايا المشبهة 

قال الشيخ: (وامّا المشبّهات فهى التى تشبه شيئاً من الأوّليات وما 
معهاء أو المشهورات. ولا تكون هى هى بأعيانهاء وذلك الاشتباه يكون 
اما بتوسّط اللفظ وامّا بتوسّط المعنى. والذى يكون بتوسّط اللفظ فهو 
أن يكون اللفظ فيهما واحداً والمعنى مختلفاًء و قد يكون المعنى مختلفاً 
و ناشیا امین من ای ی 
حَفِي ذلك جدأء كما يخفى في النور, إذا أخذ تارة بمعنى المبصّر. وأخری 

بمعنى الحق عند العقل. وقد يكون بحسب ما عرض للفظ فى تر كيبه» 

إمَا في نفس ترکیبه» كقول القائل: (غلامه حسن) بالسکونین؛ أو بحسب 
اختلاف دلائل حروف الصّلات فيه» التى لا دلائل لها بانفرادهاء بل إنما 
تدل بالتركيب» وهي الأدوات بأصنافهاء مثل ما یقال: (ما يعلم الإنسان فهو 
كما يعلمه). فتارة اقا یوت إلى (ما یعلم» وتارة إلى (الإنسان). وقد 
يكون بحسب ما يعرض اللفظ من تصریفه» وقد يكون على وجوه أَخَرء قد 
ینت فى مواضع أخر من حقها أن تطول فيها الفروع وتكثر. 

وأمّا الكائن بحسب المعنی» مثل ما يقع بحسب إيهام العکس» مثل أن 
يؤخذ (كل ثلج آبیض» فيظن أن (كل أبيض ثلج). وكذلك إذا أخذ لازم 
الشیء بدل الشيء» فیّظن أن حكم اللازم حکمه. ٠‏ مثل أن يكون الإنسان 
يلزمه أن بتوهم» ویلز مه اشنا سار فیتوهم أن (کلما له وهم 
وفطنة ما فهو مكلف). وكذلك إذا وصف الشیء بما وقع منه على سبيل 
العرضء مثل الحكم على السقمونيا بأنه مبرّدء إذا آشبه ما يبرّد من جهةء 
وكذلك أشياء أخر تشبه هذه. 
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وبالجملة كلما روج من القضایا على أنّه بحال يوجب تصديقاً لأنه 
يشبه أو يناسب شبيه ‏ أو مناسب خ ل - لما هو بتلك الحال أو قريب منهء 
فهذه هي المشبّهات اللفظيّة والمعنوية. وقد بقيت المخيّلات.) 

والمشبّهات بنحو اسم الفاعل هی المغلطات بمعنى ما توقع فى الغلط 
بالغير» وتعد من مبادئ القياس المغالطى. 

ومی ما أن تشبه الأَوَليَّات والفطريّات فتّسمّى مغالطات. وما أن تشبه 
ام ی تا اک و اميق متها 

والمغالطات آمّا لفظية وإمّا معنويّة» واللفظيّة غلطها إِمّا من حوهر اللفظ 
وداته. اما لامر عارض على اللفظ ليس من حوهره وما ملا کها حور هر 
اللفظ له أسباب منها اللفظ المشترك بين معانی متعدّدة» وهو إِمّا ظاهر أو 
غير ظاهر ومثال الأول كالعين» وهو موضوع لمعانی متعددة بنحو عرضی 
من دون سابقة علم باللفظ والثانى ما كان فى اطلاق لفظ بنحو مشترك بين 
الاسور لاد یت وال دة كالتور و ق مكف 

وأمّا ما كان لأمر عارض فيرجع أيضاً لأسباب متعدّدة 

منها التركيب كغلام حسن عند عدم تبيان تحريكه اللغوي فيحمل على 
الإضافة أو الصفة والموصوف فيقع الغلط. 

ومنها ما یکون بحسب التصريف كالمختار فقد يكون اسم فاعل أو اسم 
فاعل. 
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ماني ا و و و ی لكين نوات امش 


را فقد یکون جمیعها بحسب ما پذکر في المغالطات سبعةه 
وینقسم الی ما بتعلق بالقضایا المفردة والی ما یتعلق بالمولَفة. والاوّل ثلاثة 
أوّلها إيهام العکس کقولنا: کل أبيض ثلج لانّ الثلج أبيض» وثانیها سوء 
اعتبار الحمل کقولنا: الشیء موجود مطلقا لکونه موجودا بالقوة مثلاء وثالثها 
أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات وهو يكون بأن يؤخذ لازم الشیء أو ملزومه 
أو عارضه أو معروضه بدله» فمثال ما يؤخذ الموضوع بدله قولنا: کل ذي 
وهم مكلف لأنْ الانسان مكلف وذو وهم» ومثال ما یو خذ عارض المحمول 
بدله قولنا: السقمونيا يبرد لأنه يزيل المسخن ویعرض لمزیل المسخن أن 
یبرد. فإذن قد وصف بما وقع منه على سبیل العرض إذا آشبه المبرد بالذات 
من جهة التبرد الحاصل معهما. والشیخ اقتصر من هذه الثلائة على إثنين: 
والاربعة التی لم پذکرها هی المتعلقة بالمؤلفة وهی جمع المسائل في 
مسألة» ووضع ما لیس بعلة علة» والمصادرة على المطلوب. وسوء الت ركيب 
وسیجیء ذکرها. وقوله: وبالجملة كل ما يروج من القضایا على أنه بحال 
يوجب تصدیقا لاه شبیه أو مناسب لما هو بتلك الحال أو قريب منه. يشير 
إلى السبب الجامع لجمیع آنواع الغلط وهو عدم التمییز بين ما هو هو وبين 
e‏ 

القضايا المخيّلة 

قال الشّيخ: (وأمّا المخيّلات فهي قضايا تقال قولاً فيؤثّر في النفس 
تأثيراً عجيباء من قبض أو بسط. وريّما زاد على تأثير التصدیق» وربّما لم 
يكن معه تصديقء مثل ما يفعل قولنا وحکمنا فى النفس أنْ العسل مرة 
مهرّعة على سبيل محاكاته للمرةء فتأباه النفس وتنقبض عنه. وأكثر الناس 
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يُقدمون ویحجمون على ما یفعلونه وعمًا یذرونه إقداماً واحجاماً صادراً 
عن هذا النحو من حركة النفس» لا على سبیل الرژية ولا الظن. 

والمصدّقات من الأوّلِيّات ونحوها والمشهورات قد تفعل فعل 
المخیّلات من تحريك النفس أو قبضهاء واستحسان النفس لورودها 
عليهاء لکنها تکون أُوَّليَّة ومشهورة باعتبار ومخیّلة باعتبار. ولیس يجب 
في جميع المخيّلات أن تکون كاذبة» كما لا يجب في المشهورات وما 
يخالف الواجب قبوله أن يكون لا محالة كاذياً. 

وبالجملة التخيّل المحرّك من القول متعلق بالتعجب منه ما لجودة 
هيئته أو قوّة صدقه أو قوّة شهرته أو خسن محاکاته. لكنا قد نخص باسم 
المخیّلات ما يكون تأثيره بالمحاكاة» وبما يحرّك النفس من الهيئة الخارجة 
عن التصديق). 

المخيّلات هی القضايا المثيرة للخيال» وتجري مجرى التصديق بمعنى 
تشابهه من وجه وتخالفه من وجه أخرء ومابه الاشتراك بين التصديق 
والمخیّلات هو الانفعال آی تنفعل عنها النفس بنحو انفعال ماء وما به 
الا ختلاف هو آمور ثلاث: فى المنفعل» وسبب الا نفعال» والنتبحة من القضيّة. 

وسبب الانفعال هو الصور الخياليّة» وسیب التحريك من الصور الخياليّة 
هو التعخب والاستغراب. وملاك التعیخب آمور ثللاث: فهو إمّا لحمال اللفظ 
او صدق المعنی والمحاکات والتشببه. والمصنف اقتصر فى الببان لملاك 
کی ی ند ملق ما ب ا حص تا 
يكون بسبب المحاكات على ما عليه الا صطلاح. 

والناس أطوع للمخيلات فى التحريك منه من الدليل والبرهان ولأجله 
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ا اك LE‏ الاو لواف لفان 


ما يفيد الأشعار فى الحروب وعند الاستماحة والاستعطاف وغيرها. 

والتخييل إما يقتضيه اللفظ فقط لجزالته وهو لجودة هیئته و ما يقتضيه 
المعنى فقط وهو لقوة صدقه أو شهرته. وامّا يقتضيه أمر آخر وهو حسن 
المحاکاة فان سب تحريك النفس فيه هو الهيئة الخارجة عن التصدیق. 
زا اوه تلتكون تمه ا وق تكون خو ی 
a‏ وه تنایص اما مس 

قال الشیخ: (تذنیب ونقول: إن اسم التسلیم يقال على أحوال القضایا 
من حيث توضع وضعاً ويُحكم بها حكماً كيف ما کان, فربّما كان التسليم 
من العقل الأوّلء وربّما كان من اتفاق الجمهورء وربّما كان من الخصم). 

فسر التسليم بأنه حال القضية من حيث يوضع وضعا و هذا الوضع 
هو بالمعنى الاعم من التسليم كما ذكرناه في أول الکتاب» و ظهر منه أنه 
ليس على ما ذهب إليه الفاضل الشارح من أن الوضع هو تسليم الجمهور و 
التسلیم هو تسلیم شخص ما. 
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النهج السایع 
التركيب الثاني للحجج 


مقدمة 
الفصل الأوّل؛ القياس والاستقراء والتمشيل 
الفصل الثاني؛ بيان أنواع القياس 

الفصل الثالث؛ القياس الاقتراني 

الفصل الرابع؛ أصناف الاقترانيّات الحمليّة 
الفصل الخامس؛ الأشكال الأربعة وشرائطها 


مہ ان ‌ 


قال الشیخ: (وفیه الشروع في التر کیب الثاني للحجج). 

قلنا: هناك نحوان من الترکیب في صناعة المنطق, تركيب یقع في 
الأقوال الشارحة والقضاياء وتركيب فى الحجج. 

وکا اا ان احزام التركيه الأول ردات سس عن اعزالنا 
المادّيّة فى قاطغورياس» وعن أحوالها الصوّريّة فى إيساغوجىء وهذا قد مر 
فى النهجين الأوّل والثانى. أما أجزاء التركيب ا الذي بقع في الحجج: 
فهى القضايا التى تبحث أحوالها المادية فى النهج السادسء وأحوالها الصورية 
فى العبارة. المشتمل عليه النهج الثالث والرابع والخامس. 

فإذأ المقصود من التركيب فى الحجج هو التركيب الثاني» وبه نصل إلى 
مقام كيفيّة التأليف بينهما كنتيجة للححة. 

ولكن ظاهر عبارة الشيخ تحوّل الحجج للتركيبين الأوّل والثاني؛ إذ قال: 
(وفيه شروع فى التركيب الثاني للحجح). فكأنّ التركيب الأوّل كان للحجج» 
وهذا هو التركيب الثاني لهاء مع انك قد علمت - فيما سبق من وقوع 
التركيب الأول فى الأقوال الشارحة والقضاياء وعدم وقوعه فى الحجج. 
فلماذا قال: (في التركيب الثاني للحجج)؛ ولم يقل: (في التركيب الثاني في 


لحجج) أي أن التر کیب الثاني یقع في الحجج؟ 

والإجابة على هذا التساؤل ممکن في النكتة التي أرادها الشبخ من هذه 
۳ 7۳ 2 لاود لمتعلق را 0 0 
رل للحت فالتركيب الأرل إا يقع في طريق لس إذ الحيحة مُركّية من 
قضاياء والقضایا مُركبة من أجزائهاء وما مر سابقاً كان عن تر کیب القضایا في 
نفسهاء وما نحن فيه الآن هو تر كيب القضايا مع بعضها البعض. 

وک الى فى تیا ار ار كوي الأول عو ار تدای مایا 
للحخةء وثانياً وبالتبع للحجّة لوقوع القضایا فیهما. 

هذا وقد ذکر المُحقق الشارح قيداء وهو (والثانی لما يتركب عنها - 
عن القضايا ‏ ولا يكون فى حکمها)؛ إذ من تراكيب القضايا ما لیس بحجة 
فى حكم القضاياء وذلك مثل القضايا الشرطيّة» فالقضيّة الشرطيّة مُركبة من 
قضیتین کقوله وت وتان فلنهار موجود» فهاتان قضيّتان - 
کون حتت من هنا ید لمح الشارح TT‏ 
فى حكمهاء فخصٌ الثاني بالحجج دون الاوّل الذي تت ركب منه القضاياء وما 
فی حکمها. 
(1) قد يقال بأن الشيخ الرئيس أخرج القضايا الشرطية بقوله (للحجج)ء على أن اللازم - هنا 
- تخصيص التر كيب الثانى بالحجج» دون القضايا التى منها الشرطية. وبالتالی لا حاجة لما 
ذكره المحقق الشارح من قيد. لكنّ الشيخ الأستاذ لم يرتض هذا الاحتمال» واستبعده؛ إذ لا 
يظهر من العبارة» كما أنّ الشيخ صرّح سابقاً باختصاص التركيب الأوّل بالقضاياء ولم یذ کر 
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الفصل الأوّل؛ 
القياس والاستقراء والتمثيل 


معنى الحجة اصنافها 

قال الشيخ: (إشارة: أصناف ما يُحتَجٌ به فى إثبات شيء لا رجوع فيه 
إلى القبول والتسليم أو فيه رجوع إليه لكنه لم يرجع إليهء ثلائة: أحدها 
القياس» والثانى الاستقراء وما معه» والثالث التمثيل وما معه). 

لبيان عبارة المُصنف ندخلها من نقطتين: 

النقطة الأولى: وفيها أمور ثلاث: 

الأمر الأوّل: كلمة الحجَة فى معناها اللغوىٌ ‏ وباشتقاقاتها المختلفة - 
تعنى البرهان» فحجَة الله يعنى برهان الله وححجة الحق أى برهان الحق. ولكن 
پیا عمّا في اللغة من معنی لهذه الکلمة, صارت بمعنی مطلق الدلیل» برهانً 
كان أو غير برهان. وأصبحت الاعراف الخاصّة للعلوم مستخدمة للححَة بما 
آل اليه من ثاني معانیه - مُطلق الدلیل - ثم سرى النقل منها إلى بقيّة مشتقاتها 
فی - احتج - تعني استدل أل طلب الدلیل, ووکذا الاحتجاج الذي كان بمعنی 
اقامة البرهان» بات معناه إقامة الدلیل. 


الامر الثانى: اعلم أنّ الاحتجاج دائماً یکون لاثبات شی» وعلیه فلا بد 
أن يكون الشىء لمراد إثباته غير ثابت عند طالبه» أو يطلب الدلیل عليه ما 
إن كان الشیء ثابتاً فلا يحتاج إلى دليل؛ إذ إثبات الثابت ليس الا تحصیلا 
للحاصل.» ؛ والثابت الذي نتحدّث عنه في هذه المقدّمة هو المقبول والمُسلّم. 
ولا یخفی أننا غير معنیین الآن بكيفيّة ثبوت هذا الأمر المقبول والمُسلم 
سواء ثبت باليداهة أم بالشهرة آم كان ثبوته بالوهم وغیرها شتا مور التی 
مرّت فى النهج السابق من آحوال القضایا. کل هذا لا يمنا هناء لکن من 
الضروري عدم الغفلة عن أن الثبوت المقصود - هنا - هو ما كان على نحو 
اليقين» فالمتيقن هو الذي لا یحتاج إلى دليلء أمّا المظنون فلا يعد ثابتاً؛ إذ لا 
خفاء فى احتياجه إلى الدليل» لأنه نوع من الترديد. فالذي لا يطلب الدليل هو 
فنا نعي هو دا نها هنا متكا عضيو ل القين عند 

فالاحتجاج - إذاً - هو إثبات شىء غير ثابت. وهنا نود أن نلفت النظر 
إلى أن هذا الامر غير الثابت. لا نريد به غير الثابت فى نفس الامر» وإنما غير 
الثابت عند صاحبه وطالبه. فكلامنا لا يزال فى المنطق الصوّری, ولا شأن لنا 
بالبرهان الآنء وإِنّما نتكلم عن مُطلّق الدليل 0 كان ام خطابيًا أم جدلياء 
صادقاً كان أم كاذياً. 

الأمر الثالث: عدم الثبوت - الذي تحدثنا عنه فى المُقدّمة السابقة - له 
نحوان: 

اما عدم ثبوت على الاطلاق» يعنى 8 هذا الأمر ليس ببدیهی ولا 
EDI‏ 

وامّا لا على الاطلاق» بمعنی أنْ هناك ثبوتاً للأمر المطلوب اثباته» لكنّ 
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نحو ثبوته غير كاف لدى العقل الصریح. فعلمى - مثلاً ‏ بحدوث العالم» بناء 
علی الشهرة یعنی أن هذا الامر ثابت عدي ولكق منشأً وت اى الشهرة - 
لا يكفى بالنسبة إل فما رید معرفته هو حدوث لعالم. باعتبار آخر غير 
الاعتبار الذي عليه الناس. 

وخلاصة هذه المُقدّمة: أنَّ غير الثابت ما مُطلق» بأی نحو كان» أو ثابت 
بنحو من الانحاء لكنّ هذا النحو لا یکفی صاحب العقل الصريح. 

وهذا هو تفسير فول الشيخ في العبارة آنفة الذكر: (لا رجوع فيه إلى 
القبول والتسليم» أو فيه رجوع لكنه لم يرجع إليه). فالذي لم يرجع إلى القبول 
والتسليم هو الذي لم يثبت بأ نحو من الأنحاءء وراد إثبات. 

أمّا ما فيه رجوع» ولكن لم يرجع» فهو الذي ثبت بنحو ماء ولم یکتف 
بهذا النحو والمنشأ الذي ثبت به©. 

إذأً» الدليل يكون على هذين النحوين من الأمور غير الثابتة» أمّا غير 
الثابت مطلقاً أو الثابت بوجه ونحوء وغير ثابت بوجه ونحو آخر. 


بعد أن عرفنا الحجَة مفصّلاء ولااي شىء يكون الاحتجاجء ينبغى التنبيه 


(1) كما عن المحقق القونوي في رسالته إلى المحقّق نصير الدين الطوسيء طالباً منه براهين 
على التوحيد وغيره من الأصولء والحال أنه من العرفاء الكبارء والتلميذ الأول لمحي الدين بن 
عر و ف له بوهان حاضو اليش هواک اجه مر عى ر وی 
ومع ذلك طلب العلم الحصولي من المحقّق, وهذا ليس الا لعدم الاكتفاء بما عنده من دليل. 

(2) لا يخفى ان هذا لا يتيسر لكل الناس» بل كما نرى ونشاهدء فإنَّ أغلب الناس عوامه 
يكتفون بما لديهم من معتقدات. یا كان طريقها ودليلهاء الشهرة أم خبر الثقة أم... ولا يطلبون 
لها أدلة أخرى.... فالذی يطلب الدليل هو العاقل... العاقل فقط يسعى لكسر أسر التقلید. 
والتحول إلى التحقيق. 
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و میتی ا SR‏ ابش 
ان تون + مسلمة ومقبولة؛ فٍنْ مبادیء الححَة إِمّا أن تکون غنيّة عن الحجة» 
وان أنه امفطنة إلى e‏ وهذه الأخيرة لا بد أن تنتهي إلى حجُة مبادئها 
في غنى عن حسة أخرىء وال لزم التسلسل أو الدور. 

النقطة الثانية: وسنذ کر فيها آموراً ثلاثة: 
فالمشهور تقسيمها إلى: قيامن» واستقراء» وتمثيل. ولا يخفى ما أشرنا إليه 
سابقأ من أن الاستفراه والتمثیل ما لم برجعا إلى القیاس لا يمكن أن یکونا 
ححة. ولکن ذلك لا يعبى عينية هذه الاقسام الثلاثة بل الا ختلاف فيما 
ینهما واضح فلقیاس انقال OE‏ وس 
۳4 كما فی الانتقال من (زية ضاحك) ۳ (کل انسان ةك 

ما التمثيل فهو انتقال من الجزئی إلى الجزئی؛ لوجود شبه بینهماه 
کالانتقال من حرمة الخمر إلى حرمة النبیذ؛ للجامع الذي بینهما وهو 
الاسکار. 

وسیأتی تفصیل ذلك فیما بعد. 

وی -الان لا ی لماكت و 
سأي فم بعد من إمكان مرو لاسرا تفس بت 0 


ثلاثة أصناف. 
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ی و اف ال را ماس روا سس و واگ 


الامر الثانی: فى هذا الامر نرید أن نتعرّض لما آفاده المُحقق الشارح 
من بیان ملاك التقسيم الثلانى ل الذي ورد فى عبارة الشيخ بقوله: (أصناف... 
ثلاثة). فهدا ی ‏ عا 0 ولا آمرا استقرائی اا شو 
قسمة ثلائنة عقلنة. وفى بيان ملاك التقسيم نذ کر 8 ق 

لوو ود وی او روم اس 
وام وا ريات ی ی بت 
عن المدلول والمحتج عليه» كيف لنا أن ننتقل من صخة الدلیل إلى صححة 
المدلول» فلا بذ أن يكون هناك تلازم بینهما؛ لیکون الانتقال. كما لو كان من 
ملزوم إلى لازم. 

المُقدّمة الثانية: یی - يكون فى إطار العلتةة »فمالم تكن هناك 


لتکوینی ليس لا ال وفي المقام ليس لنالا أن تأخذ هذا كأصل موضوعن: 
لدي اس المُفصّلة فى الفلسفة. 


اد التلازم - دائماً - محور العلية وهو اما بين العلة والمعلول أو بين 
معلولی علة ثالثة ". 


(1) لا یخفی أننا نتحدّث عن العلل أعمّ من أن تکون تحليلية نفس آمرية» أو خارحية عينية. 
فالتلازم في محور العلية الأعمّ من التحليلية النفس أمرية النابعة من تحلیل ماهية الموضوع؛ 
لذلك قالوا: القضایا البديهية تحليلية» يعني بمجرّد تصور الموضوع والمحمول يحكم بثبوت 
المحمول للموضوع. - والخارجية العينية يعني العلل الاربع الصورية والمادية والغائية 
والفاعلية - فالتلازم والارتباط تکوینی حقیقی» ولیس اعتباریا؛ أي ما كان فى إطار العلية. وهذا 
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و يكل ارام الست عون العلة او تسیل 
ومعنى ذلك شمول العلة للمعلول» فأيّ كمال وُجد في المعلول لا بد أن 
يكون موجوداً في العلة بنحو أعلى وأشرف ولا ل ينبغي أن تفهم السنخيّة على 
E‏ فالراجب عل للممكن مع عم الم ار ات 
e‏ 

فالمعلول - إذاً - مستبطن فى العلةء وموجود فيها. وفيما نحن فيه 
نقول: المحتجٌ عليه والمطلوب إمّا أن يكون مستبطناً فى الحجة. وإمّا أن 
يكون العکس؛ بأن تكون الحجَة مستبطنة فى المحتجٌ عليه والمطلوبء أو 
لا الحجة مستبطنة فى المحتخ علیه. ولا المحتج عليه مستبطن فيهاء ولكن 
بینهما جامع يكون علة لهما. 

والاوّل من هذه الثلاثة هو القیاس. فالنتيجة فى القياس موجودة فى 
کبراه» كما في (زيدٌ إنسان)» و(كل إنسان حيوان»» فينتج (زيدٌ حيوان). ولا 
يخفى اندراج (زيدٌ حيوان) فى (كل إنسان حیوان)؛ فالجزئی مستبطن فى 
الکلی. 

والثانی من هذه الثلائة هو الاستقراء» وهو على عکس الاوّل» ففى 
استقرائنا لجزنیّات مثل (زيدٌ ضاحك)» و(عمروٌ ضاحك)؛ و(بكرٌ ضاحك) 
نصل إلى نتيجة (كل إنسان ضاحك)؛ نجد أنَّ (زيدٌ ضاحك) مندرج تحت 
(الانسان ضاحك)» فمقدمات النسحة موحودة فيهاء ومندرحة تحتها. 


ما ثالث هذه الأنحاء فهو التمثيل» والذی يأخذ دور العلة فيه هو الجامم 


الأمر واضح» وفي حکم البدیهی. 
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ا اس ال رای و اش 


بینهما. وتکون الحبجة والمحتج عليه بمنزلة معلولی هذه العلة. والمثال 
البارز له الإسكار الجامع بين الخمر والنبیذ. فتکون حرمة كل منهما معلولة 
لهذه العلة. 

إذاً علاقة الحجِة والمحتج عليه لا بد أن تکون علاقة العليّة والمعلوليّة 
اما علة ومعلول. أو معلول وعلة. أو معلولی علة ثالثة. فتبيّن لك كيف أنَّ 
هذه القسمة حاصرة عقلية. ۱ 

هذا ما آفاده المُحمّق الشارح» ولکن بالعوّد إلى الامر الاوّل فى هذه النقطة 
- وهو سر اطلاق الشیخ على هذه الاقسام الثلاثة نها أصناف - نرید أن نوخه 
ملاحظة الما تفشّل به لمح لطوسي فى شرحه علی الاشارات من یه 
فهو بری فى توجیه هذا التعییر اذ من آقسام الاستقراء الاستقراء التم. وهو 
ما یسمو القیاس المقسّم. الذي يرجع إلى البرهان» ولکن القیاس المقسّم وان 
كان بحسب الا صطلاح غالبا ما ینصرف إلى الاستقراء التام لکنّه یشمل حتی 
الاستقراء الناقص. فقد قلنا فیما سبق: إن الاستقراء الناقص إن لم يرجع إلى 
القياس لا تتمٌّ صورته» - كما سنبیّن ذلك أكثر فیما بعد فالقیاس المقسّم - 
بوجهة نظرنا - أعمٌ؛ لما في صغراه من إشكالء كما ٍن القياس الذي يرجع إليه 
التمثيل غير منصوص العلة مخدوش كبروياً. فتصنيف الشيخ يرجع لعدم 
وجود الا ختلاف النوعی بين القياس والاستقراء والتمثيل ببعض اعتباراتهما. 

الأمر الثالث: في تفسير قول الشيخ: (وما معه) الذي أتبع به الاستقراء 
والتمثیل» فنقول: الاستفراء» تارة یکون تاماك وأخری بکون ناقصا وثالثة 
یکون شبیهاً بالناقص. 

ما التام» فما كان فيه تصفح لجميع آفراد المُستقرَأ لنصل منه إلى حكم 
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یقینی» ويعدٌ الاستقراء التام قياساً مقسّماً من جملة الاقترانيّات» يُنتفع من 
معطياته فى البراهين دائماً. 

وأا الناقصء فالمراد به ما يُدَّعى فيه الاستيفاء لتصفح الأفراد مع كونه 
ناقصاً فى واقعه. ولا يفيد جزماً بحسب طبيعته» وان أورث ضرباً من اليقين 
عند صاحبه؛ إذ قد تعرض بعض المرجّحات للمستقری» فينتفع يقينا ما من 
تصفحه. ومثل هذا النوع من الاستقراء يستعمل غالباً فى الجدل والتجربة. 

وأمّا الشبيه بالناقص فهو الاستقراء الناقصء الذى يعلم صاحبه أنه 
تفر وهدا لا شا الا افو القن تطعا سس عل اه 

والفرق بين ثانی هذه الا قسام التى للاستقراء وثالثهاء مع کونهما استقراء 
ناقصا تکمن فى كيفيّة التعاطی مع كل منهماء فالثانی - كما ذکرنا - يصلح 
لأن یکون من مبادی الجدل - فهو کاسب جدلی» ولیس كاسباً برهانیّا ‏ بینما 
لا يصلح الثالث لأن بدخل فى مبادی العلوم. فغاية ما یمکن أن يستفاد منه 
فى مثل صناعة الخطابة. 

و ات انه فى ایا ELEN‏ على لش 
بغض النظر عن منشأ حصوله. فقول الشيخ: (الاستقراء وما معه) قصد ب (ما 
معه) الثالث من أقسام الاستقراء هذه؛ لاه ليس استقراءً علمیّاه بل خطابيًا لا 
يدخل فى المحاورات والصناعات العلمية. 

E‏ انككن تعر ف ينا انا تسش مان ند گر سانا 
التمثيل منصوص العلة وإمّا غير مصرّح به. وهذا ما أن يكون موجودا غير 
واقعي وإما أن يكون واقعیّا حقيقيًا. والآوّل هو القياس الاقترانی البرمانی 
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مدي د الا اال ود لا ات عا ات لماعتي الفضل الول القنادن ولا عراف الهم 


ومثاله المشهور هو تحريم النبيذ لتحريم الخمر, بسبب الجامع المنصوص؛ 
وهو الإسكار . فهذا في الحقيقة لیس تمثیلاه وانما هو بصورة تمثیل» فهو 
قياس برهانی لا فرق بينه وبين البرهان؛ لأنك إن كنت تعلم بأ الإسكار 
موجب للحرمة فلا حاجة لك بأن تأتي بالخمر وتمثّل بهء بل تشکل - مباشرة 
- قياساً اقترانيًا (النبيذ مُسكرء و کل مُسكر حرام» فالنبيذ حرام)؛ تصل به إلى 
النتيجة من دون الوقوع فى محدور اللغوية بإتيانك الخمر. 

ما الثاني من أنحاء التمثيل الذي لا يكون الجامع فيه منصوصاً ولا 
حقيقنًا نما يكون موهوماًء فمثاله تحريم السجاثر تشبيهاً لها بالمُخدر ك 
بجامع بينهما موهوم وهو أنَّ كلا منهما يُدحُن. ف اه تری عام وجود 
الجامع بينهماء فالسجائر لا تُذهب العقلء بينما المُخدّرات تُذهب العقلء 
وهذا هو منشأ تحريمهاء فأين هو من السجائر؟ 

REL‏ ای فيو ها الا Nag‏ ارات 
وحقیقی. أي أن من يقوم به وان كان ظانًا به إلا أنه واقعيّ نفس أمريء کان 
یکون الاسکار منصوصاً عليه في مثال الخمر والنبیذه ولکن ظنا من المستدل 
أن الجامع يأتى ويُسري حرمة الخمر إلى حرمة النبیذ؛ بجامع الاسکار. 
وعليه لا تكون نتيحته إلا ظدَيّة. 

بعد أن علمت هذه الأنحاء الثلاثة للتمثيل» فاعلم أن ما يجري مجراه أي 
(وما معه) ‏ كما عبّر الشيخ ‏ هو الاأوّل والثانی منهما؛ إذ الأوّل برهان حقيقة: 
ولا جامع للثانی حتی یکون تمثیلا فالجامع ركنٌ أساسىّ في التمثيل» كما 
ا 

ذهب الفاضل الشارح إلى أنْ ما مع الاستقراءء وما يجري مجراه هو 
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الاستقراء التام» وما مع التمثيل هو قياس الشاهد على الغائب. الذي بستعمله 
المتکلمون. 

والحق على خلاف ما ذهب إليه؛ إذ الاستقراء التام أحد نوعی الاستقراء 
- حیث تقدّم انقسامه إلى التام والتاكضي فلا تمد شتا ا ع ا 
عليه» لیقال: إنه يجري مجراه» بل هو ممّا يندرج تحته. وبا قياس الشاهد 
على اتی هو سابع ا ال سر اله الم الل ك اضر 
الدين» ولا فرق بینه وبين ذلك الذي فى الفروع» فلم يأت الفخر ی جدید. 


في الاستقراء 

قال الشيخ :(وأما الاستقراء» فهو الحكم على کل بما وُجد في جزئيّاته 
الكثيرة» مثل حکمنا بأنّ کل حیوان يحرّك عند المضغ فکه الأسفلء استقراء 
للناس والدواب البريّة والطير. والاستقراء غير موجب للعلم الصحیح؛ فإنه 
ربّما كان ما لم ؛ بستقراً بخلاف ما استّفرء مثل التمساح في مثالناء بل ريّما 
كان المختلف فيه والمطلوب بخلاف حكم جميع ما سواهما). 

قلنا: إن أصناف الحجج التى يُحتج بها لإثبات شىء ثلاثة: القياس 


التمثيل» ومن بعده القياس الذي هو العمدة فى الاحتجاج» كما أسلفنا. 


(1) يظهر لك حجم التحريف الذي سببه متكلمو العامة وعلماؤهم وفقهاؤهم في الأصول 
والفروع. فما فعله أبو حنيفة من تحليل الحرام وتحريم الحلال بقياسه الفقهی - التمثیل - لا 
يخفى على ذي لب. وأمّا ما في الأصول من إستعمال لقياس الغائب على الشاهد فهو في غاية 
الإنحطاط الفكري الذي أدى بكثير من المسلمين إلى الانحراف العقائدي من تشبيه الباري 
تعالى بمخلوقاته فى علمه وإرادته وقدرته. 
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iN‏ سيا الا ناویات 


وفی شرح هذه العبارة نتعزض ارلا لتعریف الاستقراء فقد قال الشیخ 
لرنیس: (فهو الحکم على کی بما وُجد في جزئياته الكثيرة)» أي هو حکم 
علی کل لوجود ذلك الخکم في جزئيّاته. فماهيّة الاستقراء. وان كانت 

تنتهي إلى قياس» كما سیظهر لك قريباًء إلا أنّ السلوك فيه من الجزئی إلى 
الکلی. كما عرضنا ا شعت مغ رمن اد ادال ان کنیا 
وعمرو وبکر مثلا. ووجدت آنهم یضحکون, وحکمت بعد ذلك بأنّ (كل 
إنسان يضحك)؛ قمت بالاستقراء. أي: نقل الخکم الموجود فى الجزئيّات 
المستقرأة إلى الکلی. 

ولا يخفى عليك ما ذكرناه سابقاء من أنْ إطلاق الاستقراء ينصرف إلى 
خصوص الناقص من قسمیه. كما لا ينبغي الغفلة عن رجوع الاستقراء فى 
النهاية إلى القياس؛ إذ لو لا ذلك لما أمكن الاستدلال به. ومن هذه النقطة 
تحديدا ندخل فى مطلب اخرء موجود فى طيّات عبارة الشيخ الرئيس» وهو 
الفرق بين هذا القياس الذي ينتهى إليه الاستقراء والقياس الحقیقی. فمن 
ممیزات القیاس الاستقرائی و هو أن الحد الاوسط 5 هى 
الجر ع ا ا ی 
وامّا عمروء وإمّا بکر)» و(زید وعمرو وبکر ضاحك) فأنت ترى كيف كانت 
الجزئيّات حذا أوسطاً في هذا القياس. 

وعلی حدّه يكون مثال الشيخ» لک عضوان اما إننينان: وات 
م انطو وى هذه تحرّك فكها الأسفل عند المضغ). : فيعمّم نیعم المتبع 
لهذه الجزئيّاتء الحُكم إلى الطبيعة» ويقول: (كل حيوان يحرّك فكه الأسفل 
عند المضغ). 
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وأنت تری كيف أن الخلل والضعف في هذا القیاس یکمن في الصغری؛ 
إذ فيها إدّعاء للاستقراء التا» فالمستقری حصر الحیوان في بعض جزئيّاته - 
والاستقراء على الحصر تام وناقص -. لکن مع ذلك فما لم يدع المستقری- 
الاستبفاء فى استقرائه الناقص لا يمكن أن بحصل على نتيجة نافعة» تقود 
إلى لفارت لذا كان مقام الاحتجاج مفتقراً إلى هذا الإدّعاء لیتم الدلیل 
عند صاحه. 


من اجزیات. وأا اقياس الحقيقي فأوسطه کل eT‏ 
القياس الاستقرائيّ» وتكون صورته کالاتي: (كل إنسان ودوابٌ بريّة وطير 
حیوان)؛ و(كل حيوان يحرّك فكه الاسفل عند المضغ). 

وبعبارة تجمع الاختلافين فى الحذ الأوسط والصورة: أنّ الفرق یکمن 
في تبادل الأصغر والأوسط. فما كان أوسط فى القياس الاستقرائيّ بات 
اصغر فى القیاس الحقیقی. وما كان اصغر فى الا ول بات اوسط فى الثانى. 
الحقیقی للعادل الم کف ۲ 
(1) لا يخفى آننا أوردنا صورة القیاس الاقترانی الحقيقى بجارة القیاس الاستقرائى» ليظهر 
الفرق بينهماء فالكبرى في هذا القياس واضحة الفساد. ا حرف عند عفدن 
ليس له اطلاع ود راية لصناعة المنطق» حاصله: أن القياس الاقترانى الحقيقيّ كله على هذه 
اللا ي اديه اکبری دام 1 کیف تم تحصیل اکبری ال عبرال یجرف 
لها تحکم علیها؟! إذ إن حکم الجزئیات سبق الحکم الكلي وهذا منك ليس الا دور صريح؛ 
واس موه بوي د مووي و ب يا 
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دم اال را 


یبقی من مطالب هذه العبارة» ما آورده الشیخ من أن (الاستقراء غير 
موجب للعلم الصحیح». 

ومُراده من (العلم الصحیح) العلم الیقینی. فلا يفيد الاستقراء إلا الظنَّ؛ 
إذ من الممکن إثبات خلاف الخکم فى جزئی (جزء) آخر غير الجزئيّات 
المستفرأة. ومن ذلك التمساح في مثال الشيخ» فهذا الجزئيّ حيوانء کالانسان 
الل رابو اط ول که ك کال لا عم لا الی الا سكل عند المضغ. 


یحرك فکه الأسفل عند المضغ)» وصلت إليها باستقراء الانسان والدواب البرية والطيرء التي 
وجدتها تحرّك فکها الاسفل عند المضغ وی میتی ان ی وس 
ودواب برية وطير حیوان) و کبراه (كل حیوان يحرّك فکه الاسفل عند المضغ» فحصلت 

على نتيجة مفادها: (کل إنسان ودواب برية وطیر تحرّك فکها الأسفل عند المضغ). وهذه 
ليست إلا الاستقراء الذي حصلتٌ به الكبرى السابقة» فيلزم من ذلك الدورء كما هو واضح. 
وفي الردٌ على هؤلاءء نقول: ان قلة اطلاعهم؛ وجهلهم بالمنهج العقلی القائم على البديهيات 
أذى بهم إلى هذه التهيوءات والتوهمات. فما هو محرّم في القياس البرهانی کون الكبرى 
استقرائية» بل كل قضيّة برهانية لا بد أن تكون مشتملة على شرائط؛ منها الضرورة والذاتية 
والكلية» سواء كانت بيّنة بديهية أم كانت مبيّنة بالبديهيات. وعليه لا يمكن أن تقبل فى صناعة 
البرهان الشريفة أن یختلحها شیء من الشك ان كان منشوها الاستقراء و غير وهنا لا بفید الا 
الظن . ۱ 

وممّا يُسّف له تسلیم بعض أساتذة الفلسفة المعاصرین لمثل هذا التشنیم» وقبولهم لهذا 
الاشکال واذعانهم بوروده وعدم إمكان ر وما تسلیم هولاء إلا لنفس السبب الذي دی 
بأولئك إلى هکذا إشكالء وهو الجهل بالمنهج العقلى القائم على البدیهیات التى لولاها لما 
قام للعلم قائمة» ولما بقى حجر على حجر. فأين الاستقراء من (الكل أعظم من الجزء» 
أو (كل معلول يحتاج اف أو (امتناع اجتماع النقيضين وامتناع ارتفاعهما)؟! أكائن هو 
بالاستقراء؟! 

إن الحکم الکلق عند هؤلاء محصور بالاستقراء» ولا معنی عندهم لتعمیم الحکم على الطبيعة 
والماهية الا بذلك ومَن کانت أحکامه الكل بالاستقراء فمصیره الضلال. 
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ثم یترقی الشیخ الرئیس آکثر» ویقول: (بل ريما كان المختلف فيه 
والمطلوب بخلاف حکمه جمیع ما سواهما)؛ إذ قد يكون ما لم يُستقرَأ آکثر 

من المُستقرَأ أو یکون الحُكم الحقيقيّ فيما لم يُستقرَأء لكون ما خکم به على 
الجزئيّات المُستقرَأة أمرأ عرضيًا فيهاء وليس فيما تقتضيه طبيعتهاء كأن يرى 
آحذهم ثلاثة أو أربعة آمور ويثبت حكماً عرضيًا للطبيعة مخالفاً لما تقتضيه 
لذلك ذكر الرئيس أن الخکم الاستقرائيٌ يمكن أن یکذب في بقيّة الجْزئیّات 
غير المُستقرَأة» بل ربما يكون المطلوب - ما تقتضیه الطبيعة - على خلاف 
الحُكم الاستقرائی. وأنْ ما ظهر فى بعض الجْزئیّات كان آمرا عرضيًا واتفاقيًا 
مّا بحصول مانع من ظهور الذاتی فیها أو لطروء شروط عرضيّة. 

وفی ختام ما آوردناه من توضیح لهذه العبارة ننبّه على أن استعمال 
الااستقراء فى البرهان مغالطة. 


في التمثیل 
قال الشيخ: (وأمًا التمثيلء فهو الذي یعرفه أهل زماننا بالقیاس» وهو 
رم ء بحکم موجود في شبهه, وهو کم علی 
نی بمثل ما فى جز ئي آخرء يوافقه في معنی جامع . وأهل زماننا يَسَمُون 
لمحکوم عليه فرعا وشیا صا وم اشتركا فيه معنى ما . وهذا أيضاً 
ضعيف» وأكده أن يكون الجامع هو السبب أو العلامة؛ لكون الحكم في 

المُسمّى أصلاً). 
التمثيل لغة: يعني التشبيه» واصطلاحا: الخکم على جزئی بخکم موجود 
في جزئيّ آخر مشابه له. فهو انتقال من جزئي إلى جزئی. کخکمنا على النبيذ 
بالحرمة» لكون الخمر حراماًء بجامع بينهماء وهو الإسكار. فإسراء حرمة 
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و N‏ سیر اور 


لمن إلى الیل ا ا تتهماافی الا ره ك 
لکن لا يخفى عليك اصطلاح الفقهاء والمتکلمین الذي تمّت الاشارة إليه 
فقیاس العلة عندهم هو التمثیل. الا أذ المتکلمین اصطلحوا علی التمثیل 
(قیاس الشاهد على الغائب). 

هذاء ولیْعلم أن التمثیل متقوّم بأربعة أركان: 

1 الفرع: وهو المحکوم علبه» کالنسد فی المثال السایق. 

عرص موه له کالم :فى ال 

3 - الجامع: وهو وجه الشبه» لمتمل بالاسکار فیما من 


4 - الحُكم: وهو المطلوب والمراد إسراؤه من الاصل إلى الفرع. 
کالحرمة فی المثال المذکور. 

بعد معرفة الأركان المقرّمة للتمثیل ندخل إلى مراتبه التي ألمح إليها 
الرئيس في عبارته. فنقول: للتمثیل مراتب ثلاث مشككة بين الضعف 
والشدة؛ 

الأولى: أضعفهاء هو التمثيل الذي يكون الجامع فيه أمراً عدميًاء كأن يقال 
مثلاً: النبيذ حرام؛ لأنه يشبه الخمر المحرّم في آنهما (ليسا من المأكولات). 
وأنت تعلم أن الأحكام تتعلق دائماً بالخصائص والعناوين الوجوديّة» وليس 
بالعناوين العدميّة الشبيهة اللامتناهية. فالخمر والنبيذ ليسا من المأكولات» 
وليسا من الجمادات. وليسا من النبات» وليسا من الحجرء وهلمٌ جرًاً؛ لذلك 
كان الحكم على شىء ما يرجع لوجود خصوصيّة ذاتيّة ووجوديّة فيه» ولیس 
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لأنه ليس كذا. فلا الحُكم التكوينيّء ولا الحکم التشريعيّ یمکن أن يكونا 
على آمور علس اسا وهذا فى التکوینی واضح ان مُتعلقاته أمور وجوديّة. 
وأمّا التشریعی فلا بُدَ من تعلق کم الشارع بأمر وجودي, وال فالعدمی لا 
یتناهی. من هنا كانت هذه المرتبة من أردىء مراتب التمثیل وابعدها. 

الثانية: ما كان خالياً من الجامع» بأن يتوهّم بأن أمراً ما جامع بين الاصل 
والفرع. وعندما نقول: خالياً من انجامع لا نقصد بذلك خلو الطرفین من أي 
شبه بینهماه بل مرادنا الخلوٌ من الجامع الذي يمكن أن يكون علة للحكم؛ كان 
يتوم أي شیء لا یختص به الطرفان» کأن يقال مثلا: (النبيذ حرام)؛ ان 
الخمر المحرّم في آنهما من المشروبات. فهذا وان كان وجه شبه وجودي 
بينهما إلا أنه لیس حامعا؛ یمکن أن یکون علة للحکم؛ لعدم اختصاصه بهماء 
بینما تجد أنْ الاسکار مختص بهما. فالخلو من الجامع - إذاً ‏ بمعنی الخلوٌ 
من الجامع المُعللء ولا نقصد به الخلوٌ من الشبه أصلا. 

الثالثة: وهى آكد المراتب» وأشذهاء وأرقاها هو التمثيل الذي یکون 
مشتملا على جامع معلل للحکم. هذا هو منصوص العلة الذي يعتبر في 
له هار بالق موی ها تاونس ااعشا هت إلا بخ ول 
لاه - فى الحقيقة ونفس الأمر - برهان فى صورة تمثیل» كما أسلفنا. 

لكنّ الشیخ الرئیس أضاف شيئاً إلى ما ذکرناه من المرتبة الأخيرة؛ بأن 
فرّق بين کون الجامع سبباء وبين کونه علامة؛ إذ قال: (واكده أن یکون الجامع 
هو السبب أو العلامة؛ لکون الحکم في المُسمّى أصلاً)» وفي الفرق بينهما 
نقول: : السبب هو علة الخُكم» بينما العلامة هي الدال على الحكم؛ فرق بین 
كين الإسكاد دالا دلالة علميّة على تحريم النبيذ» وبين كونه علة وسبباً في 
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نفس الامر للتحریم. وما یکون الجامع فيه علامة يُسمّونه (قیاس العلامة)؛ 
الذي سنشیر إليه فیما بعد. 

ما لفظة (کان) التي وردت في عبارة الشيخ (لکون الحکم فى المُسمَى 
أصلا). هي كان التامّة» ومعنی عبارته: أن یکون الجامع سبباً أو علامة لوجود 
الحكم فى المُسمّى حال كونه اصلا. 

وفى ختام هذا المطلب» وقبل الدخول في الفرق بين القياس التمثيلي 
والقياس الحقيقيّ» نستخلص من أركان التمثيل ومراتبه وجود علامة بینهماه 
على أساسها سنصطلح على بعض هذه المراتب بالتمثیل التامٌء وعلى بعضها 
الآخر بالتمثيل الناقص. فلا بد فى الاوّل من الأركان الاربعة. وهذا ليس إلا 
المرتبة الأخيرة الآنفة الذكرء أمّا الناقص فهو ما اشتمل على جامع عدمی. 
أو كان خالياً من جامع؛ بأن توهم أمراً ماء لم يكن جامعاً بين الفرع والأصل. 

فالجامع المظنون عل حدا أوسط عندما وضعناه بصورة قياس» وفى 
تصوير المثال السابق على هيئة القياس» نقول: (النبيذ مسكرء و کل مسكر 
حرام. کالخمر). ومن الواضح أن الكبرى اشتملت على الجامع المظنون 
بحسب الفرض؛ إذ قد يكون الإسكار علة منصوصة فى هذا المثالء ولکننا 
ا ينبعت و یه “كنا انك سا الس ا 
فى القياس الاستقرائيٌ هی الحد الأوسطء كان الجامع المظنون فى القياس 
التمئیلی حداً آوسطا؛ لذا أثرت تلك أي الجزئیّات - فى الصغرىء وأثر 
الأخير ‏ أي الجامع المظنون - فى الکبری. وما لم يكن متيقناً لا يمكن أن 
يكون علة لليقين» بل لا بد من السنخيّة بين العلة والمعلول» وعندما ججعل 
اليك نون كنذا ااا كان عر لقيو ا ) افيا 
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یبقی فى سبر هذه العبارة التعزض لطريقة الفقهاء" والمتکلمین الذين 
اتخذوا من التمثیل - القیاس بحسب اصطلاحهم - أداة للکشف عن الواقم 
بحسب زعمهم» وبيان ما هو الضابط والمعيار الذي يتبنونه فى جعل صفة 
اركاب هر ای رای وسيم . وهل ما ذهيوا إليه 
مرضی عند منهج العقل آم 3 

فنقول: فى الکشف عن علّيّة الجامع للحکم. واثبات ذلك عند هؤلاء. 
طريقان: 

الطريق الا رل يصطلحون عليه الدوران أو الطرد والعكس أو الوضع 

والرفع؛ وذلك بأن نفرض لا علة للحکم - الذي هو حرمة الخمر في 

مثالنا - وهي الإسکار» ثم نری ثانياً الملازمة بارتفاع هذه العلة» واستقراره 
تناها فان یلاوتم مه که ذا سا حيرا 
حرم؛ لوجود ما فرض أنه علة وهو الاسکار. وهکذا فى موارد آخری نری 
أن الحرمة ترتفع بارتفاع الإسكار» وتوضع وتستقر بوضعه. مما یعنی آنهما 
متلازمان متساویان ثبوتاً وانتفای والمصاحبة بینهما دائميّة» فبوضع الاسکار 
تکون الحرمةء وبرفعه ترتفع. ومن ذلك تُفهم العليّة بين الاسکار والحرمةه 
وفى نقض هذا الطريق إشكالان: 

الاشکال الاوّل: - الذی لا یخلو من إبهام و أنه اا 
الطریق أن یکون كل واحد من الطرفین علة للآخرء یعنی أن یکون الجامع 
علة للحکم. والخکم علة للجامع» وهذا دور صریح لاخفاء فى بطلانه . 


(1) مرادنا من الفقهاء علماء السنةء وأمّا علماء المذهب الجعفری فقد ذهبوا إلى عدم حجيته 
تبعاً لأئمة أهل الستلهة. 
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و هس لا رای ی ای رت 


الاشکال الثانی: لزوم الدور أيضاً؛ وذلك أن الکبری الاستقرائيّة (کل 
مسکر حرام)؛ لیست حکماً على الطبيعة الک فهی نتيجة الوضع والرفع 
أو الطرد والعکس أي نتيجة الاستقراء. 

وهنا نسأل: هل تم استقراء النبیذ - الذي هو الفرع المطلوب - أم لا؟ 

فعلی الثاني أي أن لم يكن قد تمّ استقراژه - لا معنی لهذه الکبری؛ 
٠ SS‏ وغير تام. ولا يمكن الاحتجاج بهما؛ لانتقاضها 
بهذا الجزنی کالنبیذ مثلا. وعلى الأوّل بأن كان المستقریء قد استقرأ النبیذ 
E a TT‏ یتآ تین 
مورداً للنزاع حتی يُبِحَتْ عنه. ولا يكون البحث عنه حينئذ الا دوراً واضح 
البطلان؛ لأنّك ستطلب الحکم بالحرمة على النبیذ بکبری استقرائيّة» كان من 
جملة جزئیّاتها حرمة النبید. 

فخلاصة القول فى هذا الاشکال: أن النتقض على الکبری الاستقرائيّة 
بالفرع المتنازع فيه أو رجوعها إلى الدور المستحيل إن كان المتنازع فيه من 
جزئيّاتها المستفراة. 

الطريق الثاني: ما يصطلحون عليه بالسبر والتقسیم؛ ومرادهم هو تقسيم 
فرضيّات علة الحُكم؛ ۰ ومن السبر الفحص. فیبدا ألا ااي ثم يبحث 
عن كل واحدة من الفرضيات التى تم تقسيمهاء كأن يُفْرَض فى علة تحريم 
الشارع الخمر أنه سائل» أو أنْ لونه أحمرء أو أنْ طعمه قابضء أو أن رائحته 
كريهةء أو أنه مسكر. فتذكر صفات الخمر على أنّها يمكن أن تكون علة 
ومناطاً فى تحريمه؛ لأنْنا بتحليل الخمر نجده مشتملا علیها. 

وبعد عملية التقسيم هذه تبدأ عملية السبر لهذه الصفات. فيقال فى 
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لصفة الأوّلی: لو كان مناطٌ التحریم وعلیّته كون الخمر سانلا لكان الماء 
رامل ولو ای او ها خی ات سای و أن ی 
القابض هو العلة في تحریمه لحْرّم الليمون» ولحرم الخل. لو أن المناط في 
التحریم رائحته لحَرّم كل سائل کریه الرائحة. فلا یبقی من هذه الصفات الا 
إسكاره فیکون العلة الوحيدة التي بقیت لتحریم الخمر. 

وبذلك یتضح وجه تسمية هذا الطریق بالسبر والتقسیم - كما قد اتضح 
سابقاً وجه تسمية الطریق الاوّل بالوضع والرفع - فتعدّد الصفات المحتمل 
کونها علة للحکم. ثم بالسبر تبطل الواحدة تلو الاخری. لحصّر العلة 
والمناط اخر المطاف فى صفه واحدة. 

وهدا الطریق باطل لأمور: 

الاوّل: کونه مصادرة علی المطلوب. فمع التسلیم یکون الحکم بحرمة 
الخمر يع ؛إذ لا يعقل أن يصدر عن الحکیم تعالی شأنه حكماً بدون مصلحة 
أو مفسدة اقتضت ذلك. الا أنه مَن قال إِنَّ العلة والمناط فى تحريمه تكمن 
فى الخمر نفسه. حتى تصل النوبة للبحث عن هذه العلّة فيهء والتفتيش عنها 
نب نات ؟ ۰ 

فعلى أصحاب هذا المسلك أن يثبتوا وجود العلّة فى نفس الخمر لا 
ثم يذهبوا للبحث عنها بين ما يشتمل عليه من صفات. فلرٌبّما كان مناط 
التحريم. و انيدان الكت تايه باه يضقن الموتن مقا اشفا 
المكلف لأوامره» وانزجاره عن نواهيه» ولا یستوحشن أحد من هكذا مناط 
وهكذا علة. 

فإليك ما ينبّهك لذلك من امتحان المولى عرّ وجل وابتلائه لشيخ الأنبياء 
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هی ی ای ی اقلا رل ما توا ات 


إبراهيم (علیه السلام) بذیح ابنه 4سماعیل(علیه السلام) أو كان إسماعيل 
النب المعصوم(علیه السلام) مستحقاً للذبح» ليُدّعى وجود الملاك فى نفس 
ذبحه؟! بل (إِنّ هذا هو البلاء العظیم). ومن القرآن أيضاً ما ينبّه على هکذا 
علة. فتحریم الصید ليوم السبت ما المناط فیه؟ هل فى یوم السبت ما یصلح 
لأن یکون علة یترشح عنها حکم تحریم الصید؟ مع آنك تعلم أنَّ السبت 
وال حد. وباقی مسمّیاتها من الامور الاعتبارية. 

لذلك نختم هذا الایراد بمطالبة آتباع هذا المسلك بإثبات کون العلة 
والمناط موجودین في نفس الخمرء ولیسا خارجین عنه. فهذا أوّل الکلام. 

الثاني: حصر الأقسام مصادر ة أيضأًء فمع التسلیم بالامر الاوّل - وهو ان 
العلة موجودة فى نفس الخمر إلا أن استقراء صفاته قد يكون ناقصاًء فريّما 
قري فى الف منت اده هي العلة والمناط في التحريم. وعليه 
يكون ادّعاء الاستيفاء مصادرة» فلا بذ مما يُثبت انحصار الأقسام فى الصفات 
المد کورة وانى للمستقرىء ذلك؟! 

الثالث: كون العلة عبارة عن صفة واحدة مصادرة اشا فمع التسليم 
بالأمرين السابقين في أنّ العلة موجودة في نفس الأصلء ون الأصل يشتمل 
علی تمام الصفات المستقر أة» لكنا الغو دليل انحصار العليّة فى صفة 
واحدة؛ إذ قد تکون مولفة من صفتين من الصفات الموحودة فى الاصل. 
من حرمة الخمر منوطة - في مثالا بلونه وطعمه؛ بل قد تكون ال 
لتقام ثلاث صفات أو آکثر؛ لذلك بنبغی لهژلاء سبر المزودحات الاد 
والثلاثيّة والرباعيّة والدخول فى عالم الاحتمالات. 


الرابع: کون العلة التامّة هی الصفة المحتملة» مصادرة أيضاً فریّما كانت 


Z285 


هذه الصفة علّة ناقصة. ولیست تامّة بأن تکون بمثابة المقتضی الذي بحتاج 
إلى شرط لينتج التحریم. وهذا الشرط غير موجود في الفرع» بل مختص 
بالاصل» وحينئذ تتفتح عليّة التحریم بانضمام هذا الشرط إلى المقتضی في 
خصوص الأصل دون الفرع. 

لخاس: مع التسليم يكل ما مضی, تبقى المصادرة قئة بان یکون 
الإسكار الذي هو العلة فى التحریم نحو من الإسكارء لا وجود لنظیر له في 
غير الخمر من المسکرات. وهو خصوص الإسكار الخمري. فاسکار الخمر 
غیر اسکار النبیذ. وهو غیر اسکار التریاق و...» بل حتی الماء ذا آکثر منه 
يُسكر. فلو كان أي نحو من الاسکار موجباً للحرمة لحَرّم شرب الماء و کذا 
التریاق الذي وقع فى تحریمه خلاف بين الفقهاء. 

بذلك اتضح أنْ هذا الطریق ملیء بالمصادرات التي لا یمکن ردّها. وعلیه 
فالتمثیل - بكلا طریقیه - باطل» لا يمكن التعویل عليه في مثل هکذا موارد. 

ما موضع استعمال هذه الحجِة. ففى الخطابة والشعر؛ لانهما حکم 
على جزنی. والعلوم تعلق بِالكلَيَاتء ولا شأن لها بالجزئيّات. ومنه يُعلم أنَّ 
المستعمل في العلوم هو القياس والاستقراء فقط لما فيهما من حكم على 

واستعمال التمثيل فى الخطابة يُسمّى بالاعتبار» أي أخذ العبرة» كما 
فى وعظ الخطباء وإرشادهم للاعتبار من أمثال فرعون» بوحدة المصير عند 
السير في نفس طریقه. كما حصل لقارون - مثلا - فهو انتقال من جزئی إلى 
جزئی؛ لكي تصل العبرة للمستمعين. وهذا الاعتبار إن لم يقنع بسرعة سُمْىي 


اعتبارا فقط وان كان يقنع بسرعة» ويؤثر فى نفوس المستمعين سمى برهانا. 
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ا ا یا ی را 


وهذه نقطة مهمة ینبغی الا لتفات لها فاصطلاح البرهان فى الخطابة اصطلاح 
مشترك مع اصطلاح البرهان فى صناعة مقابلة لها؛ اد البرهان الخطابی غير 
ارعان الا الق تشكل اة رة 


في القياس 

قال الشيخ: (وأمًا القياس فهو العمدة» وهو قول ملف من آقوال إذا 
سم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر). 

ولبيان عبارة المُصنّف نلخصها في أمور ثلاث: 

الأولى: فى تحرير فصل الكلام. فقد وصلنا إلى ثالث أقسام الحجج. 
وأشرفهاء وهو القياس؛ لذلك ينبغي أن ننوه أوَلاً إلى أن البحث - ههنا - عن 
القياس المُطلق أو ما یُسمّی بالقياس الصوَّريٍ المجرّد عن ملاحظة طبيعة 
مادة القضايا المستعملة فيه: أهى من الواجب قبولها أم من المشهورات أم من 
المظنونات؟ لا شان لنا كا ذلك. 

الثانية: فى تعریف القباس لغة واصطلاحاً: 


ما «لغة» فمعناه التقدین من قياس شىء على شىء» بمعنى تقدير شىء 
بشيء؛ لأننا نقيس الصغرى على الكبرى أو نطبّق الكبرى على الصغرى. 
فهناك مقيس ومقيس إليه» والاوّل هو الصغرىء والثانى هو الكبرى. 

هذا هو معنى القياس في لغة العرب» أمّا في لغة اليونان فهو بمعنى آخرء 
لس ل هالع E.‏ قافا أعناد. وإنما يُسمَّى (آنالوطیقا) أى 
التحليل بالعكس. ووجه هذه التسمية هي أننا نحلل المطلوب إلى مقدّمتين؛ 
وذلك بالبحث عن الحد الاوسط: بعد تصوّر المطلوب. واليك ما يقرّبك من 
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فمثلا (العالم حادث) مطلوب فنحلله إلى مقدّمتين» يشتر كان بالحد 
الأوسطء ف(متغيّر) یشکل حذاً أوسطاً لهذا المطلوب أي علة له» وعندما 
نضمّ القضیّتین: (العالم متغيّر) و(کل متغيّر حادث) ينتج لنا المطلوب. 
وأنت تری كيف ان التحلیل قد كان بالعکس. 

من اليونانيين قيّدوا (آنالوطیقا) بالاولی» وقصدوا به القیاس عند 
العرب. فى قبال (آنالوطیقا) الثانية التي ترجمها العربٌ البرهان المتأخر 
زمانا ورتبة عن القیاس لما علمت من تقومه به. 

وخلاصة القول أنه لم يكن مصطلح القیاس الذي وضعه العرب ترحمة 
حرفيّة للمصطلح الیونانی؛ إذ لا قياس عندهم» وانما تحلیل بالعکس. وقد 
یکون السّر في عدم حرفيّة الترجمة هو مأنوسيّة مصطلح القیاس. وتعارفه 
نوق لر تة و کته اكثر امتعمالا . 

ولا يخفى أنْ كلامنا فی عدم التطابق اللغوی بين هاتين الكلمتين 
ليو يوا ابا ووس و 
الاصطلاحء إن كان المؤذى واحدا؛ وان اختلفت حيثيّة التسمية. فتطبيق 
الكبرى على الصغرى 0 ا بالكبرى حيثيّة تسميته (قياساً» 


2 


ما تعريف القياس اصطلاحاً فما ذكره س لد ی 
آقوال إذا سُلّم ما أورد فيه من القضایا لزم عنه لذاته قول آخر)» > لقد اشتمل هذا 
التعریف على ستة قيود نتعرّض لها تباعا: 

1 قوله (القول)» فهو فى المنطق أخصٌ منه فى اللغة؛ إذ فى اللغة 
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و ی اف بر ناوارس یوار 


و(قول) في تعريف ایخ جنس ا وما بعدها قافن 
القول المسموع الكلام والألفاظ المسموعة. فقولك: (العالم حادث)» قول 
بألفاظ ذهنيّة إن صح التعبیر - أي نفس الصوّر العلميّة فى الذهن. فهو قول 
دهت .ولا تخفی اة بحث الألفاظ مطلقاء سواء کانت مادة التفکیر القول 
المسموع أم كانت القول الذهنی؛ للترابط القوي بين الالفاظ والمعاني الذي 
یضطر المفکر لاستحضار الالفاظ ذهنيّاً وان لم يجعلها مسموعة. 

والمهم من کل ذلك أن القول - سواء كان قضيّة آم قياساً - یمکن أن 
يُصاغ بصورة لفظيّة مسموعة أو بصورة ذهنيّة. ولانقسام القول - الذي نريد 
له القضيّة ‏ إلى مسموع وذهنی ينقسم القياس إليهما أيضاً فإمّا أن يقام الدليل 
ذهنيّة ‏ وان استحضرت بألفاظ ذهنيّة كما أشرنا ‏ والأوّل من هذين النحوين 
من الان يستعمل - عادة - في الصناعات غير البرهانيّة التي تتعلق بالغیر. 
فالحدل - مثلا ا الغير. ؛ والخطابة يُرجى بها إقتاع الغير. 

فأنت تری تقوّم هذه الصناعات بوحود الآخرء مع إمكان استعمال هذا 
النحو أيضاً فى صناعة البرهان كما لا يخفى. 
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بینما فى النحو الثاني من القیاس لا نجد بدا من استعماله في خصوص 
صناعة البرهان. فمن تکون غايته کشف الحقيقة لا حاحة عنده إلى برهان 
مسموع. بل له آن یناج نفسه بما لدیه من معانی اماو بصل بها إلى مراده 

یبقی فى شرحنا لهذا القيد ما قد يُورّد من إشكال على أخذ الشیخ الرئیس 
(القول) جنساً للقياس. فقد علمت للتوّ أنّ القول منه مسموع» وهو كيف 
محسوس, والآخر ذهنيٌّء وهو كيف نفسانی. ومن هنا كان القول مشتركاً 
لفظيًاً؛ فكيف بوذ ما هو مشترك لفظی في حدٌ شيء؟! 

لكن فى الحقيقة هذا مقا لا باس به ممّا هو سائغ عرفاً؛ لانْ المراد من 
الجنس: ما به الاشتراك عم من أن يكون اشتراكاً معنویاً أو اشتراكاً لفظیا أو 

ففى تعريفنا للذهب أو لنبع الماء بأنهما (عین» نكون قد أتينا بما به 
الاشتراك إلا أن هذا الاشتراك لفظی لکنْه لا بضر؛ لما علمت من شمول ما 
به الاشتراك للمشترك اللفظی وغیره. 

ولا فرق فى ذلك مع التشابه فلفظ الاسد موضوع للحیوان المفترس. 
واا فيه ي نك الا ببحكقيقة لكا عددفا ليله دن 
وصف فلان من الناس نکون قد استعملناه في غیر ما وضم له. وهذا ما 
يعبّر عنه البیانیون «مجازا». فالحقيقة والمجاز فى مثالنا - یربطهما جامع 
الجاع سا شخ رت ار من الحيران وی ای نا 
رات E‏ افيا باه اش اف 

مع أنك تعلم أن لیس بين فلان والحیوان المفترس اشتراك لفظی» فلم 
وضع لفظ (أسد) لكليهماء بل وضع لا حدهما؛ واستعمل فى الاخره في غير 
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کت و لوط باز سيد تا و فا :وال تیا خن 


با شم لب ا لفط المین ار شوخ لکل من لغب رار 

کما لا یخفی عليك أن فلاناً لیس من آفراد الأسد ومصادیقه الذاتتة 
لیکون بينه وبين الحیوان المفترس اشتراك معنوي. 

ومن كل هذا یعلم أنّ الاشکال المذ کور غير وارد على ماکان من الشيخ 
لرئیس فى أخذه المشترك اللفظی جنساً للقیاس. هذا تمام الکلام في القید 
الاوّل. 

نرم یه ما ای ای مد سب ات 
وقد ذکرنا سابقاً أن هذا هو التركيب الثاني؛ مقابل التركيب الأول الذي هو 
القضايا. فالتركيب اال فوم حب ميو مات والتركيب الثاني 
مر وير حب هن لقنا هذا ما أراده الشيخ من هذا القید إلا أنه مع ذلك 
بستبطن أمرين هامین لا ند من التنببه علیهما: 

عار نل فى أن لقیاس لا یمکن آن تلف من قضيّة واحدة بل لاب 
آن یکون أکثر من ت ولا وجود لقیاس - بحسب الاصطلاح - من ا 
واحدة. 


وأمّا ما آورده بعض في نقضه على المنطق من أنْ القیاس یمکن أن 
تكرن یا رس لوو ظابة لى ا تفای اسان ایا اکن 
واضحة لذن النتيجة الابيد أن تکون موجودة في المقدمات والاً لم تلزم 
عنها. فامّا أن تکون احدی المقدمتن ها او آن یکون حد حزئيها جزءاً 
دا توالت الا خر ها للتقدمة ج وغ لا رل لا ند 
من مُقدّمة ثانية بها توضع الاوّلی أو ترفع» كما فى القیاس الاستثنائی» على ما 
سبأتی لاحقاً. وعلی الثانی لا خفاء فی الحاجة إلى کلا المقدّمتی؛ لاشتمال 
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کل واحدة منهما علی حزء النتيجة. ومثال الأوّل: (کلما کانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود. لکن النهار موجود فالشمس طالعة). ومثال الثانی: (العالم 
متغیّر وکل متغيّر حادث. فالعالم حادث). وتطبیق ما ذکرناه على هذین 
المثالین لا یحتاج إلى مزید من الکلام. 

الا اا ای مه بط ار الا الکن بات أو میسن 
بالا ستدلال ای ای ان واحدة» فهو واهم؛ لان مر حعه 
إلى قباس استتاني من تین كفولن (لو كان كل إنسان حيوا لكاذ 

تعن الحو اا وک كل اسان وان ت لخو ا 
7 التلازم بینهما إنما بت ببراهین العكوس المبيّنة فى موضعهاء فلا تهمل 
مراجعتّهاء والتأمّل فيها. 

3- قوله (إذا سُلّم ما ورد فيه من القضايا)» ذكرنا أنّ القياس الذي نحن 
بصدد الحديث عنه هو القياس الصّوَّرَيٌء المجرّد عن أيّ خصوصيّة لقضاياه 
التي تألف متها فريّما كانت القضایا واجبة القبول» وربّما كانت مظنونة أو 
قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. وعلی ی حال لا شأن لنا بمادّة القياس 
يبعا اوري هذا ذلك عر الصف ب ن شأ نل رم 
واقع المقذمات. فالمهمٌ فى البين هو مراعاة الجانب الوّري لها - 
سيأتى تفصيل شرائطه - فإن تم ذلك وكان القائس قد سم بها - أا كانت 
مادّتها - استلزم ذلك قرلا آخراً وهو النتيجةه فملاك اللزوم -إذاً- هو مراعاة 
شرائط صورة ة القیاس» وتسليم القائس بمقدماته» مهما كان حالها. من هنا 
كان المعلّم الأول في هذا البحث الصوّري یمثل بمقدّمات رمزيّة؛ إذ لا شأن 
له وماد المقدمات ههناء فیقول مثلا: (کل أب) و(كل ب ج)» ينتج (كل أأج). 
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ا 00001 ا ال قاس وا سا ات 


غاضا بذلك الطرف عن حقيقة القضيّتين (أ ب) و(ب ج)» طابقا الواقع 
أم لم يطابقاه. كان التسلیم بهما ناشئاً من اعتقاد القائس بهما حقيقة أم مُداراة 
ومُجاراة. فكل ذلك لا يهمّ فى البحث الصوّري. 

4 قوله (لزم عنه) 

اللزوم له نحوان: الأوّل هو اللزوم البيّنء ومصداقه الوحيد الشكل الاوّل. 
المعبّر عنه بالقياس الكامل. فهو بديهي ا 
ومصداقه بقيّة الأشكال التی لا بد أن ترجع إلى الشكل الاوّل؛ لذلك لم تكن 
اال اهر مار ا 

وهذا اللزوم متمخض فى الصورة الجامعة للشرائط فان 6 بها 
خرجت عن فیاسیتها كأن يقال: (كل أ ب) و(بعض ب ج)» فالكبرى التي 
لا بد أن تکون كُلَيّة في الشکل الأوّل معلت جزئيّة فلم تراغ بای 
ی الح ودرا در وله ا رم ع ل سد 
عرضت لهذه الصورة المختلة نتيجة: فإنّما يرجع ذلك إلى ر بعض الموادً. ولا 
مدخليّة للقانون الصوّري بهماء فهى فى الحقيقة ليست قياساً وإنّما شبيهة 
بالقنا »سند قف نقد و ام کذبت. فاِنْ أهل الفن لا يطلقون 
على هكذا صورة قياساً إلا أن المُحقّق الطوسي في شرحه الاشا تفر 
اللزوم بما يشمل المادّة أيضاً؛ إذلا لزوم عنده على نحو الدوام إلا في الصدق؛ 
حيث قال: (والقول اللازم اّما يتبع الأقوال في الصدق دون الکذب. كما مر 
فى باب العكس)”» فلا لزوم بين المُقدمات والنتيجة إلا فى حالة الصدق 
دون الکذب. فان المقدمات الكاذبة منتجة للصادق فى بعض الاحیان إلا 


(1) نصير الدین الطوسی, شرح الاشرات والتنیبهات: ج ۰1 ص 233. 
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أنَّ نتبجتها فى الغالب كاذبة» فلا یکون قد تحقق الدوام فى صدق النتيجة. 
وعلیه لا يتحقق اللزوم المذ کور. 

ومن تفسیره هذا یفهم توقف اللزوم على آمرین: الا ول مراعاة ما سیاتی 
من شرائط لصورة القیاس. والثانی کون المواد صادقة. والا لم يكن هناك 
لزوم. فلا بد من تزاوج بين الصورة والمادة؛ للوصول - على نحو الضرورة 
والدوام - إلى نتيجة حقة. 

الا أن حصر اللزوم الصَوّري - هذا في لزوم الصدق ممّا لا سبیل إليه؛ 
لأنّْ القيد الذی سلف يأبى الاشارة إلى مادّة المُقدّمات وواقعهاء بل كان مطلقاً 
من هده الحهة. وغانة ما آراده ال ضف هناك. هو تسليم القائس صادقة 
كانت المُقدّمات أم كاذبة» معتقداً بما سلم به على نحو الحقيقة أم سلم 
مداراة ومجاراة؛ لذلك علل المُصئْف - سابقاً ‏ بأنّ المُعلم الاوّل عندما كان 
يمثل يأتى بمقدّمات رمزيّة؛ إذ لا مدخليّة للماّة فى تحقّق ماهيّة القیاس 
إنما دورها يأتى فى الصناعات الخمس. فالصورة التى تشتمل على شرائط 
القياس الصوری سيلزم عنها على نحو الدوام والضرورة نتيجة» وستستقر 
قياسيّتها وتقرّره فسدت نتيجتها أم صحّحت. فالذی يقول: (كل إنسان جماد) 
و(كل جماد حجر). ف (كل إنسان حجر)» يكون قد أتى بقياس سليم 
الضبور ولا اشکال تة هده ال فاع الا یی شاه 
لازمة بحسب الصورة. ما السؤال بعد ذلك عن نتيجته أصادقة هی أم كاذبة 
فمرجعه إلى المادّة؛ إذ ماكانت مواده فاسدة وكاذبة لا ينتج صادقاً على نحو 
الدوام» بل قد يصدق ما ينتجه» وقد يكذب» ففى قولك: (كل إنسان حجر) 
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فياه المقدفات: 


وما يهمّنا هنا هو أن مثل هذه الصورة تسمّى قياساً؛ لاشتمالها على 
شرائط الصورة: أنتجت - بالعرض - صادقاًء كما في المثال الا خیر. أم كانت 
نتيجتها كاذبة» كما فى المثال السابق لذا لا ينبغى الخلط بين الصورة 
والمادة. 


5- قوله: (لذاته) أراد المُصنّف بهذا القيد أن بُخرج تلك الأقيسة التي 
تكون علة لنتائجها بالعرضء وليس بالذات؛ وذلك لتخلف شرائط القياس 
الصّوَّري فيهاء وعدم رعاية قوانينه» التى سيأتى تفصيلها لاحقاً. فما كان من 
البرهان ما تخلف عن قوانينه وشرائطه. وعن الجدل ما لم تراع شرائطه. 


وممّا يخرج بهذا القيد قياس المساواة الذي يشتمل على مُقدمة مضمرة 
غير ظاهرة فيه» نقول: (أ مساو ل ب)» و(ب مساو ل ج) ف(أ مساو ل ج). 


(1) من هنا نريد أن نتعرّض لمغالطة وقع فيها مادّيو الغربء إذ ذهبوا إلى وجود تلازم بين 
كذب المقدّمات وكذب النتيجة. وبذلك أبطلوا نتائج بعض البراهين التى أقامها المعلم الأول 
علی وحود اه سبحانه؛ معتمداً فی مقذماتها علی الطببعیات القديمة» کاعتماده علی الأفلاك 
وحرکتها - التي ثبت بطلانها - في إثبات العقول ومن ثم الله سبحانه. فقالوا: إذا بطل البرهان 
- أي المقدّمات الطبيعية التی اشتمل عليها ‏ بطل ما نتج عنه من عالم غیبی» ووجود للواجب 
تعالی؛ إذ ما بني على الباطل باطل . 

لکننا نسأل هؤلاء عن هذه القضية (ما بني على الباطل باطل) من أين آتوا بها وما دلیلهم علیها؟ 
فإننا سنحد عند تحلیلها آنها مشهورة فى بادی الرأی» وبطلانها بظهر عند أدنى تأمل. فقد 
يُبنى على الباطل حق لکن بالعرض ولیس بالذات. كما فى مثالنا. و کذب الدلیل لا بستلزم 
کذب المدلول وبطلانهء فهناك أدلة أخرى على وحود الواحب غير تلك التی اعتمدت على 
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E,‏ ها هه له از ان اسان سم هی مه یی 
لولاها لما آنتج. فحدّه الاوسط لم يتكرّر؛ ولا انتاج من صورة لم يتكرّر فيها 
الحد الاوسط. من هنا لم يكن قياس المساواة علة لهذه النتيجة الصحيحة 
بالذات» بل بالعرض. أمّا المُقدّمة المضمرة التى تشكل العلة بالذات لهذه 
النتيجة فهی: مساوی المساوی فسان وم مدع تن الحدٌ الأوسط فظاهر 
فى هذا القباس؛ لأنه فى الصغری ادف یت وفی الکبری ب). فحق 
هذا القیاس أن يفال فیه: ۱ 

(أ مساو لمساوي ج)؛ و(المساوی لمساوي ج مساو ل ج)» ف (أ مساو 
از 1 1 

وبذلك یکون قد تكرّر الحد الاوسط؛ إذ لا یخفی ما لاظهار (مساوي 
لمساوي مساو) من دور فى تحقّق هذا الشرط. ومما یخرج بهذا القيد أيضاً 
ما أنتج بالقوة. کما في قولك: الجسم ممکن)» و(كلّ ممکن محدث). 
(فالجسم لیس بقدیم). فقولك: (لیس بقدیم) فى قوة قولك: (محدث) الا 
أنها ليست هى. فلم تراغ بالتالی شرائط الصورة ليُسمّى قیاسا. 

6 - قوله: (قول آخر). أي غير المَقَذمتین اللتين أنتجتا هذا القول أى 
النتيجة. وأراد بدلك إخراج المصادرة عن المطلوب؛ اد لا اعتبار لها فى باب 
القیاس. 

ونقصد من عدم اعتبارها قياساً أنها ليست فى صورة قياس سليمة؛ إذ لا 
تأتى بجدید. ولا يبعدها حالها عن العبث واللغو. 

يقول القائل: (زيدٌ إنسان)» و(كل إنسان بشر) إذاً (زيدٌ بشر) لا تخفى 
فيه المصادرة؛ لأنّ زيد بشر هو نفس زيد إنسان» صغرى ما أدْعيّ أنه قياس. 
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ماما ا وا ووو وو امه وا سم فا الا رل مایا سر مور 


هذا تمام الکلام ‏ فى القیود الستة التي اشتمل علیها تعریف المُصدّف, 
وبها ننهی النقطة الثانية التي أردناها من هذه العبارة. 

الثالثة: أضاف المُحقق الطوسي في شرحه على الإشارات قيدين على 
أصل التعريف» حيث قال: (وقد a‏ الحد قيدان آخران). 

القيد الأوّل: (قول آخر معيّن)» بأن نقيّد القول الآخر - الذي كان آخر 
قيود التعريف - بكلمة (معيّن)» تمهيداً لما سيأتي من شرائط لأشكال القياس 
الأريعة . فالشكل الأول ا ينك المتحصنورات الا رة ویمتاز على غيرة 
ا ال ا والشكل الثاني ينتج فى جميع ضروبه سالبة ما 
الثالث فنتيجة جمیم ضروبه حرق 

فما خالف المعيّن من نتيجة في كل شكل من هذه الأشكال لم يكن 
فاا كأن ينتج الشكل الثاني موجبة - مثلا - أو الثالتٌ كليةٌ أو أن تكون 
اوه u‏ شاک ال سا 2 
ففی جمیع هذه الحالات وغیرها تخرج الصورة عن قیاسیتها؛ لذلك كان 
ينبغي تقييد القول الآخر الذي سینتج عن القیاس بکونه معيّناً لحفظ اللزوم 
الصَوّري بين المُقدّماتء والنتيجة في کل شکل من أشكال القیاس الاتية. 

الا اننا تجن على مادکره ه المُحمّق الشارح في ذيل المثال الذي أتى به 
فقد قال: (وفاندة قيد التعيّن أن قولنا في الشکل الأول - مثلا - لا شیء من 
الحجر بحيوان» وکل حیوان جسم لیس بقیاس؛ إذ لا پلزم عنه قول یکون 
الحجر فيه موضوعاًء مع أنه يلزم عنه قول آخر» وهو قولنا: بعض الجسم ليس 
ی 

ففی مثاله المذ کور لا بخفی عليك انخرام أحد شروط الشکل الأوّل 
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من القیاس. وهو إيجاب الصغری لا أنَّ تعليله ب (إذ لا يلزم عنه قول یکون 
فيه الحجر موضوعاً) ليس فى محله؛ لائه ان آراد من قوله (موضوعا) ما 
قابل المحمول. فهو مخطیء ؛لأنّ لازم الصورة المختلة المذكورة - ككونه 
موضوعاً في سالبة کل وهی لا شيء من الحجر بجسم. 

وان | أراد منه عدم کون النتيجة موجبةء بان كان الحجر منفيّاً ومرفوعاًء 
ولیس موضوعاه ی من تقييد ذلك بالضرب الأوّل من الشکل الأوّلء 
الذی ينتج موحبة جب 

القید الثانی: (قول آخر معين اضطرارا»» أي بالضرورة» ففي بعض 
الأحيان نرى 9 صورة قياس واحد یعطی - تارة - نتيجة صادقة. وأخری 
كاذنا كما لموادّها. وهذا لیس من القیاس ق لذ ارد من ضرورة 
الإنتاج ودوامه. وقد مثّل المُحقق لما لا دوام فی |نتاجه بهذا المثال: (لاشی- 
من الفرس يإنسان)» و(کل إنسان ناطق)ء فینتج (لا شيء من الفرس بناطق). 
وقولنا: (لا شىء من الفرس بانسان)» و(کل انسان حیوان) ينتج (لا شىء من 
لفرس بحیوان). وأنت تری عدم الدوام فى مثل هذه الصورة. 

هذا ما صرّح به المُحقق من أخذه لهذا القید. وفیه إشكالان: 

الأوّل: ما سبق من عدم وجود أىّ مدخليّة للموادٌ في بحثنا الصُوَري هذ 
فضرورة اللزوم التي ينبغى البحث عنهاء تلك التى فى الصورة دون المادّة. 

الثانى: عدم الحاجة إلى هذا القيد أصلاً؛ لأنّ اللزوم يستبطن الضرورةه 
وقد أخذه الشيخ الرئيس في التعریف. فلا ينبغى حمله ‏ ههنا - على الإمعان 
فى البيان» والتأكيد؛ إذ لا معنى له بعد أخذ قيد اللزوم المساوق له. 
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ا ی ما ال مین تس 


في أجزاء القیاس وشرطه 

قال الشّيخ: (وإذا آوردت القضايا فى مثل هذا الشىء ا 
قياساًء أو استقراء أو تمثيلاء > شمیت - حينئذ - مُقدّماتء فالمُقدّمة 
صارت جزء قياس أو حجة . وأجزاءً هذه التي تُسمّى مُقَدّمةء الذاتية ای 
تبقى بعد التحليل إلى الأفراد الأول التي لا : نتر کب القضيّة من أقل منها - 
تسمّى ‏ حينئذ - حدوداً. ومثال ذلك (كل ج ب)» و(كل ب أ)» يلزم منه 
(کل ج أ)» وکل واحد من قولنا: (كل ج ب)» و(كل ب أ) مقدّمة» و(ج)» 
و(ب)» و(أ) حدود وقولنا: (كل ج أ) نتيجة» والمركب من المُقدّمتين - 
على نحو ما مثلناه ‏ حتى لزم عنه هذه النتيجة؛ هو القياس. وليس من 
شرطه أن يكون مُسَلْمَ القضايا حتى يكون قياسأًء بل من شرطه أن يكون 

بحيث إذا لمت قضاياه لزم عنها قول آخره فهذا شرطه في قياستيه» فربّما 
كانت مُقدّماته غير واجبة التسليم؛ ويكون القول فبها قباساً لأ بح لو 
سلم ما فيه على غير واجبه» كل يلزم عنه قول آخر). 

هناك مطالب ثلاث اشتملت عليها عبارة المُصِنّف: 

المطلب الاوّل: فی بیان حزاء القیاس ومفرداته: 

لها المُدمة وهی عبارة عن قضيّة آخذت جزا للحجّة - القیاس أو 
الاستقراء أو التمثیل -؛ ومنه فرّقوا بين القضيّة والمُقدّمة بفرق اعتباری 
حاصله: أنْ المُقدّمة عين القضِيّةء لکن بما هى جزء من جزاء الحجَة. فليس 
شيئاً آخرأ وراء القضيّة لیکون هناك فرق بینهما. 


وثانيهما: حدود القياس» فهی الأجزاء الذاتيّة للمقدمة التى تبقى بعد 
تحليلها. فعندما نفكك المُقدّمة إلى أجزاء نرى أنَّ منها ما ینتفی» ومنها ما 


209 


یبقی. والذي یبقی منها هو حدود القیاس؛ والوجه فى تسمیتها حدودا تأسّياً 
بالریاضیین في تسمیتهم آطراف المتناسات العددنة بالحدود. فمرادهم منها 
هو النسية لمطردة بين ثلاثة أعداد على أقل تقدیر كما في 2-4-6 إذ لا 
تخفى عليك النسبة التى بين هذه الأعداد الثلانة. فأطلق على أطراف النسبة 
هذه حدوداً و رکانا. وکان العدد الا ضفر منها هوالح الاصغر و كان العدد 
الاوسط آو الاعداد الوسطی فى غير مثالنا - هو الخد الاوسط. وما العدد 
الاکیر فهو الحدٌ الأكبر. 

وهذا من المناطقة فى آخذهم هذه التسمية من الریاضیین لا يختلف 
عمّا فعله الطبیعیون من آخذهم مصطلح الار کان - من ههنا - واطلاقه على 
اضرا - الماء والتراب والنار والهواء ‏ بلحاظ وقوع النسبة بينها عند 
حصول المزاج ة i‏ يوسي سه 
وسيب واي يوي 
التسلیم به فلیس منه؛ لذا فإن القیاس لیس الا التألیف بین الصغری والکبری 
دون المطلوب والنتيجة. 
اعتباری؛ لا اقل احراء القیاس والتألیف بین ادمات نطلق علی القَضية 
المتوخاة مطلوباً وبعد إجرائه والوصول إلى المطلوب نطلق على القضيّة 
لحاصلة نتيجة. فالمطلوب عين النتيجة الا أنَّ اعتبار القبليّة والبعديّة هو 
منشأ الاختلاف فى الاصطلاح. 


المطلب الثانی: في بیان المراد من الذاتيّة التى وصف بها الشيخ الرئیس 
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احزاء المُقدّمة فى قوله: (وأجزاء هذه التى تسمّى مُقدّمة الذاتيّة). 

فالذاتيّة ‏ ههنا - أريد بها المعنى الأعمّ الذي يشمل الذاتىّ المَقدم 
والعرض اللازم. فالاوّل - المُقدّم - ينحصر في ثلاثة: الموضوع والمحمول 

فما أراده الشيخ من تقييد أجزاء القضيّة ب (الذاتيّة) هو إخراج ما كان 
خا کبعض الؤوائد:اللفظئة التی لا زنر زوالها علی مضمون الْقَضيّة اصلا. 
كأن نقول (زید نفسه ٍنسان) أو (زید هو الانسان حقیقة) و(نفسه وحقيقته)» 
ممّا لا يخفى عليك إمكان الاستغناء عنهما؛ لانْ القضيّة هي (زيدٌ ٍنسان) 

لکن مع ذلك فليس مراد الشیخ - كما قد علمت - هو مطلق الاحزاء 
الذاتيّة» بل خصوص تلك التی تبقی بعد التحلیل. والتی لا تترکب القضيّة من 
آقل منهاء وهی الموضوع والمحمول. حدا المُقدمة. فهو فى مقام الحدیث 
عن الحدود. وأنت تری كيف أنه أخرج الرابطة والنسبة الحكميّة التی تشکل 
مع الموضوع والمحمول قوام القضيّة. و کذا ما لیس بمقوم مما لا ينفك عنهاء 

إلا أنّ الجهة والکم قد ینفکا؛ لذلك بظهر لنا أن عدم الانفکاك فیهما 
LS‏ عن نمهب ود با رال تم 
كم لها. 

المطلب الثالث: فى التأكيد على شرطيّة التسليم بالمُقدّمات - إثياتا لا 
ثبوتاً ‏ فى تحقق ماهيّة القياس؛ إذ التسليم بالمُقدّمات ليس شرطاً فى الواقع 
ونفس الأمرء بل ما يحقّق لنا ماهيّة القياس التسليم من قبل القائل بحسب 
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الظاهر. كما ذکرنا سابقاً. وقیاس الخلف خير شاهد على عدم وجود أي 
دور لمقام الثبوت في تقرّر القیاس الضوّري. ولا ینبغی توهم الاشکال على 
لشیخ فى أخذ الشرطيّة في الحد» حيث قال: (إذا شلم... لزم عنه)؛ لا ذلك 
حاصل في کثیر من الحدود. كما فى حذ الجوهر بأنه (إذا جد كان لا فى 
موضوع). ۱ 


002 


الفصل الغاني؛ 


بيان أنواع القياس 


قال الشيخ: ( إشارة: والقياس ‏ على ما حققناه نحن على قسمين: 
اقترانىٌ» واستثنائی. فالاقترانی هو الذي لا يُتعرّض فيه التصريح بأحد 
طرفی النقيض الذي فيه النتيجة. بل |ٍنما يكون فيه بالقوة» مثل ما أوردنا فى 
المثال المذكور. وأمًا الاستثنائی فهو الذي يتعرّض فيه للتصريح بذلك» 
مثل قولك: إن كان عبد الله غنيّاً فهو لا بظلم لكنه غنی, فهو إذن - 
لا يظلم. فقد وجدت فى القياس أحد طرفی النقيض الذي فيه النتيجة 
بعينهاء ومثل ذلك قولك: إن كانت هذه الحمّى حمّى يوم فهى لا تغيّر 
النبض تغييراً شدیدا لكنها غيّرت النبض تغييراً شديداًء فينتج أنها ليست 
حمّى يوم. فتجد فى القياس أحد طرفی النقيض الذي فيه النتيجة» وهو 
نقيض النتيجة. والاقترانیات قد تكون من حمليّات ساذجة» وقد تكون 
من شرطيّات ساذجة» وقد تكون مُركبّة منهما. والتى تكون من شرطيات 
ساذحة فقد تکون من متصلات ساذحة وقد تكون من منفصلات ساذحت 
وقد تکون مُركبّة منهما. فأمّا عامّة المنطقیین فاتهم نما تنبهوا للحمليّات 
فقط» وحسبوا أن الشرطيّات لا تکون الا استثنائيّة فقط» ونحن نذکر 
الحملیّات بأصنافهاء ثم نتبعها ببعض الاقترانيّات الشرطيّة التي هي أقرب 


إلى الاستعمال» وأشد علوفاً بالطبع, ثمّ نتبعها بالاستثنائيّات» ثم نذکر _ 
بعض الأحوال التي تعرض للقیاس» وقیاس الخلف. ونقتصر في هذا 
المختصر علی هذا). ۱ 

النتيجة إِمّا أن تکون بعینها أو بنقیضها موجودة بالفعل في مقدّمات 
القياس» کقولك: (کلما كان النهار موجوداً فالشمس مشرقةء ولكنّ النهار 
موجود فالشمس مشرقة) ومّا أن تکون غير موجودة بالفعل, غاية الامر 
وحودها بوحود أجزائها فى مقدّمات القياس» أو ما يعيّر عنه بالوحود بالق 
وکقولك: «الانسان حيوان» والحیوان جسم» فالانسان جسم)» فلم تكن 
نتيجة القضيّة ‏ فى هذا القیاس الثانی - موجودة بعینها فى آحد المُقذمتین» 
كما في المثال الأّل» بل غاية ما هو محصّل وجود أطرافها متفرّقة بين حدود 
ا وي ال 9 من القباس بالقباس ۳ er‏ 
انیها بالقياس الاقترانی. وانما سُمّى الاقترانی اقترانيًا؛ لما تقتضيه طبيعة 
اقتران القضيّتين للإنتاج فیه. وأما اسان فوجه تسميته راجع 57 
الاستثناء ف لتحصیل النتيحة من معدم 

والقیاس الاقترانی ما أن يكون مؤلفاً من قضايا حمليّة فقط» غير مختلطة 
بقضایا شرطیَة. کما قذمناه من مثال» وكا آن یکون مو ندا من قضيّة حماءة 
وأخری شرطيّة. والشرطيّة ما متصلة. کقولك: (الانسان حیوان)؛ و(کلما كان 
الموجود ناطقاً كان حيواناً)» فینتج (کلما كان الموجود ناطقاً كان إنساناً)» أو 
منفصلة کقولك: (الاسم کلمة) و(الكلمة امّا مبنيّة أو معربة)ء فینتج (الاسم 
إما مبنی أو معرب)» أو یکون مولفاً من شرطیتین. کقولك: (إذا كان الشخص 
نبي كان منزّهاً عن المعصية) و(كل شخص كان منزَّهاً عن المعصية كان 
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ی و ری و بر ای ی ی خی یی و الفصل الثانی؛ سان انواع القباس 


لزاماً علینا اتباعه)» فینتج (إذا كان الشخص نبیّا كان لزاماً علینا اتباعه). 

وأا القیاس الاستثنائی فلا یخلو آمره من لزوم وجود القضيّة الشرطيّة 
وی 
رن واکان وین سير کان من لی قران سمل إن کاد 
ایا 9ب ود سیون و 
حملن وشرطی بالك لها تال من سا رز ی 
شرطيّتين او شرطيّة وحمليّة فشرطی. 

والحق ما ذهب إليه المُصنف من تقسيمه إلى اقترانىٌ وحملی؛ إذ العبرة 
فى تقسيم القياس ما له أثر فى طبيعة أخذ النتيجة من مقذمتبه أو ما له أثر فى 
طبيعة الإنتاج بعبارة أخرى. وهو ملاك له أثر فى أصل طبيعة القياس» وما 
ذهبوا إليه ليس كذلكء بل يلزم منه تداخل طبيعة اخد النتيجة من القياس. 
ففى الحمليّ منه تكون طريقة الإنتاج بين المُقدمتين اقترانيّة» وفی الشرطی 
منه ما أن تكون اقترانيّة أو شرطيّة. 
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الفصل الثالث؛ 
القیاس الاقترانٍ 


قال الشیخ: (إشارة: ا 

سى الحد الأوسطء مثل ما كان فى مثالنا السالف. ویوجد فيه لكل واحدة 
من تین شيء یخضهمء مثل ما كان في مثالناء (ج) في مقدّمة و( 
فى ا وتوحد اليجة إنما يحضل ,من اجتماع هن الطرقية ,سد حيث 
قلنا: ف(كل ج» أ). وما صار منهما فى النتيجة موضوعاً أو مقدما 5 
(ج) الذي كان في مثالناء فإنّهِيُسمّى الأصغر, وما كان محمولا فيه أو تاليا 
مثل: (أ) في مثالناء فإنه يُسمّى ال کب والمقدمة التي فيها الأصغر تُسمّى 
الصغفری» والتى فيها الأكبر تُسمّى الکبری» وتأليفهما تسمّی اقتراناً ع 
لتألیف من كيفيّة وضع الأوسط عند الحدّين الطرفین يُسمّى شكلاء وما 
كان من الاقترانات منتجاً يُسمّى قياساً). 

لقیاس الاقترانی ما کان مولفاً من قضیّتین تشترکان فى د مشترك 
بينهماء وتختلف کل قضيّة عن الأخرى بحدٌ يخصّهاء تنتج منهما النتيجة. 

تالف الا اا من نود ات بحب ها اناف الععزرفت» 


خد أوسط اوهو ما کان مکرراًبین المَمذمتین» ک (الحبوان) من قولك: 


الانسان حیوان)» و(کل حیوان حساس» ف (الانسان حساس). وسُمّي 
وسطاً اما لتوسّطه في ثبوت الأكير للأصفي أو لته وسظا سن الا مر 
الا كر :فين خهة أن الأوشظ اكير .هن الأصفر لا نطافه: عليه و شك مه 
الأكبر؛ لانطباق الأكير علیه(. 

حد أصغر: ما كان محکوماً عليه في النتيجة. وسُمّى أصغر لكونه 
شترا تخت ا ی :فى ا و ال ی کے ارف 

حدٌ أكبر: ما كان محکوماً به على الأصغر في النتيجة وسَمّي أكبر لكون 
الأسكر فی النتيجة والاوسط في الصفری مندر جین تحته. ۱ 

وما یستحصل من الحدود الثلاث في ظنووة القيامن. سي که 
وکل واحد من القضایا فى صورة القیاس تُسمّى مقدّمة» وتوف أحدهما 
بالصغری؛ لاشتمالها على لته الاصغر الممثل لموضوع النتيجة» وتوصّف 
الاخرى بالکبری؛ لاشتمالها على الع ال کنر الا لمتحيو ل ا 
والتأليف الواقع بين المُقدّمتين ب يُسمّى اقتراناً؛ لما فيه من تقابل بين الأصغر 
والأكبر بواسطة الأوسط. وهذا التأليف والاقتران ينتج شكلاء وما كان منتجاً 
منها یُسمّی قیاسا وما لم یکن منتجاً لا یسم بالقیاس أصلا. 

ثم لما عرّف المُصتّف الحدٌ الاوسط بکونه (مشترك مکرر) أورد 
الفاضل الشارح إشكالين على تعریفه حاصلهما: 

الإشكال الأوّل: نقض على لزوم کون الحدٌ الاوسط متكرراً بقیاس منتج 
لم يتكرّر فيه الحذ الاوسط. کقولك: (أ مساو ل ب)» و(ب مساو لج) فینتج 


(1) وهذا السبب الثانی ملحوظ فیه کون الشکل :الأول هو أصل الاشکال فی القیاس» والکل 
راجع الیه. 
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اااي ی ری ااا اذا ها الفصل الثالث؟ القياس الاقترانى 


(أ مساو ل ج). فالحد الأوسط فى الصغرى (مساو ل ب) والحد الأوسط 
فى الکبری (ب) فقطء فلم يتكرّر الحد الاوسط بل غاية ما تكرّر جزژه. 
مع أن النتيجة قطعيّة الإنتاج. ومثله قولك: (الدرّة فى الحقة) و(الحقة فى 
البیت). ف (الدرّة فى البيت). فالحد الأوسط فى الصغرى (فى الحقة)» والحدٌ 
الأوسط فى الكبرى (الحقة) . وعلیه قد یکون القیاس منتجاء ولم يُشترّط فيه 
ر ال الا وط يعينة: 

الاشکال الثانى: قد يتكرّر الحد الأوسط فى القیاس, مع أنّ القياس غير 
منتج» كقولك: (الانسان حيوان)ء و(الحيوان جنس). علماً أنه لا يصح الانتاج 
منه» بأن يقال: (الانسان جنس). فمن كلا الإشكالين يظهر عدم لزوم اشتراط 
التكرّر فى تعريف الحد الاوسط. 

ويجاب على إشكاله الاوّل: أن ما أورده ليس بقياس حقیقی منتج 
بالذات» وان صخت نتيجته؛ إذ مراد القوم من القياس ما أنتج بالذات من 
فص میت تک ر نها الخد الا رط بو لجان اساد Eas‏ 
ليس بقیاس ذي مقذمتین مصرحتین آنتجتا لذاتبهماء بل انتاجه متوقف على 
ضم قضيّة ثالثة» بها يصح الا نتاج» فیکون إنتاجه بالعرض. لا بالذات» وهو 
خارج عن محل الکلام» كما ذكرناه. 

وأمّا إشكاله الثانی. فيقال فيه: ما ذكره الشيخ الرئيس فى كتابه الشفاء 
كجواب على مثل هذا الاشکال. حيث ذكر: أن الحيوان المحمول فى الصغرى 
لسار اسن اران لسعو ل ار الى ال حر 
على نحو البشرطء لا بمعنى طبيعة الحيوان من حيث هو هو. والمحمول 
عه لجس ف لخر شو و هلي نحو 7 برط شيء» فوضعت 
الطبيعة مقام الكليّة والخطأ فيها واضح 
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الفصل الرابع؛ 
أصناف الاقترانیات الحملية 


قال الشيخ: (الاوّل: قسمةد» فتوجب أن يكون الحذ الأوسط إما 
حدر لا یال عبر دة لاک ا نکن دل با تا 
عليهما جميعاً وإمّا موضوعاً لهما جميعاًء لكنّه كما أنَّ القسم الأول 
ویو ه الشكز الا رل . وقد وُجد كاملاً فاضلاً جداًء بحيث تكون قياسيّته 
ضرورية النتیحت نة بنفسها لا بحتاج إلى حجّةء كذلك وُجد الذي هو 
عكسه» بعيداً عن الطبع» يحتاج في إبانة قياسيّة ما ينتج عنه إلى كلفة شاقة 
متضاعفة» ولا يكاد يسبق إلى الذهن والطبع قياسيّته. ووّجد القسمان 
الباقيان ‏ وان لم یکونا بيّنتى قياسيّة ما فيهما من الأقيسةء قريبين من الطبع» 
يكاد الطبع الصحيح يفطن لقياسيتهما قبل أن يبيّن ذلك. أو يكاد بیان ذلك 
يسبق إلى الذهن من نفسه. فيلحظ لميّة قياسيته عن قرب؛ ولهذا صار لهما 
قبول» ولعكس الأوّل اطراح» وصارت الأشكال الاقترانيّة الحمليّة الملَت 
إليها ثلاثة» ولا ينتج منها شىء عن جزئیتین» وأما عن السالبتين ففيه نظر 
سنشرح لك). 


(1) فى نسخة أخرى: <أما القسمة>. 


فیما ذکره المْصتّف آمور عدة: 


الأوّل: في ذکر آقسام القیاس الاقتران الحمق. 

سم القیاس الاقترانيّ الحملی إلى آربعة آقسام بقسمة عقليّة حاصرةه 
ملاکها كيفيّة وضع الأوسط ب بين الطرفین. فحاله لا يخلو من أن یکون له 
محمولا في الصغرى موضوعاً في الکبری؛ أو بعکسه أو محمولا فيهماء أو 
موضوعاً فيهماء وهذه قسمة عقليّة حاصرة مرجعها إلى الدوران بين النفى 
والإثبات. فأوّل ورابع وثانى وثالث على التوالى. 


الثاني: في بیان الفاضل الکامل منهاء ومابخلافه. 

لا يخفى أن أشرف الاشکال الأربع الأول منها؛ لكونه أقرب إلى الطبع 
كاملا » بمعنى أنه بين بنفسه» لا يحتاج إلى بیان وا رجاع إلى الغير؛ إذ للعقل 
الالتفات إلى انتاحه بداهة لمقتضی طبيعة قر تن الحدود فیه. فلا یخفی علی 
عقل سلیم أن ثبوت المحمول لموضوع ما يلزمه أن يثبت للموضوع ما ثبت 
للمحمول: فمثلا ثبوت (ب) ل() بقولّك: (کل انامه أن تنيت لارا) 
ما ثبت ل(ب)» ك(ج) مثلاً من قولك: (كل ب ج)» فلا مشقة للقول إن (كل 
أج). وفاضلا؛ لكونه من لغيره من أقسام الأشكال على ما سیأتی بيانه بإذنه 
تعالى. 

وما الثاني والخالث: فئان انفسهماء لا يحتاجان إلى الغير في لزوم 
استكشاف إنتاجهما ضرورة فللعقل - من حيث هو -الالتفات إلى إنتاجهماء 
بلا ضرورة الإرجاع إلى الغیر. ٠‏ فلا خفاء أن یقال. كما فى الشكل الثانى: إذا 
كان (کل أ ب)ء و(لا شیء من ج ب». أن يقال (لا شيء من أج)؛ لكون معناه 
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عي م تاو انم مس تیهام الفضل الرايع: اضتاف الاقتزاكات الا 


أن المحمول عليه (ب)ء لا یمکن أن یکون هو المسلوب عنه (ب)؛ للزوم 
احتماع النقیضین. وهو ثبوت (ب) ل(أ)» وعدم ثبوتها له. 

وبعبارة أخرى: أن الموصوف بوصف لا یمکن أن یکون هو نفسه اللا 
موصوف بذلك الوصف. بای 9 
ےک سا على م ساني من شرط کل ات - أن يقال: ا 
قطعاً بذلك الأمر الواحد 2 کقدر متیقن. 

نعم» لا يخفى وجود الفرق بين کون الشكل الأول بيّناء وبین کون الشكل 
الثانى والثالث بینین؛ إذ الأول ما لا مجال لعدم الالتفات إليه إلا لمن كان 
سقيمَ الذهن أبلهاً أو غافلاء تخفى عليه أوضح الواضحات. بخلاف الشكل 
الا وا ا هيا لس لكل انعد إعاتها وال لمات هون كان 
قريبين من الطبع بيّنين بذاتهماء بل الالتفات إليهما يحتاج إلى نوع من الفطنة 
والدراية الخاصٌتين؛ لذا قال المُصئّف: (ووحد القسمان الباقيان» وإن لم يكونا 
یْنتی قياسيّة ما فيهما من الأقيسة» قريبين من الطبع» يكاد الطبع الصحيح 
يفطن لقياسيتهما قبل أن يبيّن ذلك. أو يكاد بیان ذلك يسبق إلى الذهن من 
نفسه فيلحظ لمية قياسيته عن قريب [قرب]؛ ولهذا صار لهما قبول). 

وأمّا الشكل الرابع فلكونه بعيداً جداً عن مقتضى الطبع كان الالتفات إلى 
إنتاجه بال رجاع إلى الغير بالضرورةء فهو غير بين الإنتاج بذاته. 
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ممًا بینا من کون الشکل الثاني والثالث بيّنان بأنفسهماء لا يحتاجان إلى 
ضرورة الإرجاع للشكل الاوّل» وكون الرابع غير بيّن بنفسه» يتضح النظر 
في قول الشارح المُحمّق الطوسی. حين التمس وجهاً لبيان أهميّة الشكل 
الثاني والثالث» بعد إمكان إرجاعهما إلى الشكل الاوّل» حاصله: آننا نحتاج 
إلى اکن الأول و كانت التقدمات: کی الشكن الا 
وصفری الشکل الثالث» علی ما سبأتي بیانه؛ ذ هما المقصودان بالعکس - 
مورداً للحمل غير الطبعی, الذي یمجه الطبع ویتنفر منه» مثل قولك: (الجسم 
منقسم)» و(النار غير مرئيّة)» فبعکس الاوّلی تکون (المنقسم جسم)» 
وبعکس الثانية تکون (غیر المرئي نار). ففيه حمل الأخص على الأعمّ» وهو 
خلاف الطبع. فأثبت ببيانه هذا وجه الاحتياج للشکل الثاني والثالث في مثل 
هکذا موارده من دون الارجاع إلى الشکل الا ول بل وترقى لو ثبات الا حتیاج 
للشکل الرابع» بذات الوحه نفسه. حيث قال: (واعلم أنْ الشکلین الاخرین 
وان كان یرجعان إلى الأوّل؛ بعکس إحدى المُقدّمتين» فلیسا بحیث یکون 
الاوّل مغنيّاً عنهما؛ وذلك لأنّ من المُقدّمات ما یکون له وضع طبیعی يغيّره 
العکس... فللشكل الرابع أيضاً غناء لا يقوم غيره مقامه). | 

وحاصل النظر فى قوله المتقدم: أن الشكل الثاني والثالث بيّنا الانتاج» 
بخلاف الشکل الرایع» على ما قذمنه. ول ارجاعهما للشکل االأزله فمن 
جهة زيادة إيضاحهماء وزيادة نوريّتهماء لا أنهما محتاجان لذلك ضرورة 
وأ انتاجهما متوقف علیه. بخلافه الشکل الرابع فإنّه غير بيّن بذاته» محتاح 


(1) نصير الدین الطوسىء شرح الاشارات والتنبیهات: ج1. ص 240. 
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یناه كو كر ردن الق N‏ اضناف ال رات شون 


للإرجاع فى |نتاجه؛ لذا نستطیع القول: إن الشکل الرابع ما غير صالح للإنتاج: 
وقابل للاصلاح - كما فى بعض ضروبه بالعکس إلى الشکل الاول - واما 
غير صالح» وغیر قابل للاصلاح. وهذا بخلاف الشکل الثاني والثالث فهما 
صالحان دوماً للإنتاج لکن اما قابلان لااصلاح - بالعکس والرد إلى الشکل 
الأو لت آو غير قابلین. 

الغالث: في طريقة إرجاع الأشكال إلى الشكل الأول 

أمّا الشكل الثانى فبعكس كبراه يرجع إلى الشكل الأوّل؛ إذ الشكل 
الثاني مخالف للأوّل في ترتيب الکبری» فالأوسط محمول في كبرى الشكل 
E‏ في كبرى الشكل الاوّل. وعند عكس كبرى الشكل الثاني 
يرجع أوّلاء مثل (كل أ ب)» و(لا شيء من ج ب)» فتعکس الکبری إلى (لا 
شيء من ب ج). ٠‏ فيكون شكلاً ولا 

ومثله الکلام في الشکل الثالث الا أن العکس للصغری منه؛ ا الثالث 
مخالف للشكل الاوّل بصغراه» كما تقدّم. 

وأمّا الشكل الرابع فرجوعه إلى الشكل الأوّل منوط بعكس المُقدّمتين 
الصغرى والكبرى؛ لكونه مخالفاً للشكل الاوّل ترتيباً بكلا مُقدّمتیه, لذا كان 
بعيداً عن الطبع» يحتاج في بیان قياسيّة ما ينتج عنه إلى كلفة شاقة متضاعفة: 
ولا يكاد يسبق إلى الذهن والطبع فى إنتاجه» كما ذكره المُصئّف فى أصل 
ال 

ومنه یعلم سر ذهاب المتقدّمين في تقسیم القياس إلى ثلاث أقسام: ما 
يكون الأوسط محمولا فى الصغرى موضوعاً في الکبری أو محمولا فيهماء 
أو موضوعاً فيهما. ولم يذكروا القسم الرابع لبعده عن الطبع. 
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الرابع: في بيان الشرائط العامّة للقیاس الاقتراي. 

e‏ العامة قیاس روت اثنان: لا نج من مقدمتین جزتیتین: 
وبحسب القسمة العقلّة اس في لإيجاب أن الأصغر وس ما 
یت 73 جزئًا. فالاحتمالات أربع» لا غير: 

أوّلا: (إيجابُ کلی بکلی). 

ثانیا: (إيجابٌ کلی بجزئی». 

ثالثاً: (إيجابُ جزئی بكلىّ). 

رابعاً: یجاب جزنيٍ بجزنی) 
دفي ایض الم بت يعي للأصفر > كما 

وإذا كان الأوسط يلتقى بكليّته مع الأصغرء ويلتقى بجزئيّته مع الأكبر, 
فاته يثبت ‏ على أقل تقدير ‏ أنّ الأكبر والأصغر بینهما ارتباط جزئی» كما 
في الاحتمال الثانی . 

وإذا كان الأوسط يلتقى مع الأصغر بجزئيّته. ويلتقي مع الأكبر بكليّته 
فأيضاً يثبت ‏ على أقل تقدير أنّ الأكبر والأصغر بينهما ارتباط جزئی» كما 
فى الاحتمال الثالث. 
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ارا امسو وم ده و تنس مس انم همین N‏ ال انم اصتاف الافكرا داق لاه 


وإذا كان الأوسط یلتقی مع الأصغر جزئًاء وکذا مع إحدى المُقَدّمتينء 
فلا إنتاج حينئذ؛ إذ إِنّ العلاقة بين الأصغر والأكبر ستكون مُبهمة» فغاية ما 
تدل عليه الجزيئيّة على تلاقى الأوسط مع الأصغر والأكبر فى الجملة. فلا 
يعلم أن البعض الذي يتلاقى به الأوسط مع الأصغر هو نفس البعض الذي 
يتلاقى به مع الأكبر أو لاء فكلاهما جائزء فلا إنتاج لوجود الترديد. 

وأمّا فى السلب فالحصر العقلی يقتضىء إما أن تكون إحدى المُقدّمتين 
موا واا ری الو أن تكو کل امد تشقن سا 

فعلی الاول الاحتمالات ثمانية: 

(موجبة كليّة صفری» وسالبة كليّة کبری). 

يسكس ال رن 

(موجبة كليّة صغرىء وسالبة جزئيّة كبرى). 

بعکس الثالث. 

(موجبة جزئيّة صغری» وسالبة كليّة کبری). 

ae 

جزئیتان (موجبة وسالبة). 

5 
من جزئيّتين» إلا أن حيثيّة التعلیل - هنا بالجزئيّتين تختلف عمّا عليه 
بالموجبتين؛ إذ يقال هنا لا تدل الجزئيّة على أكثر من تلاقى الأوسط مع 
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أحد الطرفين» وتباینه مع الآخر. فلا یعلم أنّ الا کبر والأصغر متلاقیان خارج 
الأوسط أم متباینان. 

وأمّا بقيّة الاحتمالات الست فكلها منتجة؛ إذ تصادق الأوسط مع 
الأصغرء ومباينته للأكبر يشير إلى تباين الأصغر والأكبر كلا أو جزءاًء تبعاً 
لكل ا ركذا المکس تالعکس + ا 

وأمّا على الثانی فلا ٍنتاح من سالبتین؛ إذ کون الأوسط مسلوباً عن 
الاصغر وأيضاً مسلوباً عن الا کبر» فلا یعلم أن الااصغر والأكبر مرتبطان 
خارج الاوسط أم لا؟! فتبقی العلاقة مبهمة؛ لاحتمال أن یکون الشیثان 
ا سا حنييا شيو و اعدو كذ يكوه ان الما نان سل 
عنهما شىء واحد» وعليه لا يُعلم من السالبتين أن الأصغر والأكبر متباينان أم 
متلاقيان؟ فكلاهما جائز» وعليه لا انتاج من هذه الصورة يقينيًا. 

فالشرائط العامة للقياس الاقترانی الحملی المُجمّع عليها بحسب البرهان 
هما: أن لا إنتاج من جزئیتین» كما لا إنتاج من سالبتین» إلا أنْ المُصنف وافق 
المشهور فى الشرط الاوّل» وخالفهم فى الشرط الثانی» حيث قال: (وأما 
عن السالبتين ففيه نظر سنشرح لك)؛ اد عنده يمكن الإنتاج من سالبتین إذا 
كانت السالبة بقوّة الموجبة» على ما سيأتى بيانه» وهذا من إبداع الشيخ؛ إذ لم 


يكن مثله فى التعليم الأوّل. 
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الاشکال الا ربعة وشرائطها 


قال الشيخ: (الشکل الاوّل: هذا الشکل شرطه في أن یکون قياساً ينتج 
القرينيّة أن تكون صغراه موجبة أو فى حكمهاء بأن كانت ممكنة أو كانت 
وحودية تدای ایجاباً كما تصدق سلباً فیدخل أصغره في الاوسط 
وتکون کبراه کی ليتعدّى حکمها إلى الأصغر, لعمومه جمیع ما یدخل 
فى الأوسط). 


الشكل الأول وما يتعلق به 

ذکر الماتن شرطین للشکل الاول: 

لاوّل: کون الصغری موجبة؛ كى یدخل الأصغر في الاوسط فیما کم 
على الا وسط في الكبرىء اٍیجاباً كان أو سلبا فانه يتعدّى إلى الأصغر ضرورة 
بخلاف ما ادا كانت الصغری سالبة بمعنی إن لاتم تفع رعش 
فلا يلزم من الحکم على الأوسط الحکم على الأصغر ضرورة؛ إذ إِنّ الحکم 
على اعد اش .حبني القرضی أن الا سط ها ضفر ف اا 


والشیخ هنا آبدع بما لم يسبقه به أحد من أنْ الصغری كما تکون موجبة 
ضرورة. یمکن أن تکون بقوة الموجبة» وقد فتح فى المورد باب الموجهات. 

نبان ذلك: ذهب الشيخ إلى امکان الا نتاج من فضتتین سالیتین ادا كانت 
سا و1 0 ور E‏ ی ” 
الخاصّة أو القضيّة الوجوديّة الخاصّة منها أو العامّة. 

ولا يخفى كيفيّة لزوم هذه القضايا الثلاث السوالب لموجباتها. 

فم الممكئة کقولنا: (لیس الانسان یکاتب الامكان) فهذه القضية رة 
(الأتعنان كاتني ىالا مكان )وان ااال الو ها مسارية اال 

وأمًا الوجوديّة العامّة الشاملة للدوام واللادوام فصدق سالبتها أخصٌ من 
موجبتها؛ إذ السالبة اللادائمة معناها سلب دوام الاتصافء الذي يلزم منه 

وثانىهما: أن يكون تابنا دائما. 

فمعنى سلب دوام الاتصاف فى السالبة الوجوديّة إِمّا الثبوت أحياناً 
للموضوع أو الثبوت الدائم» فيكون سلب الدوام أخصٌ من الإيجاب بحال 
الوجوديّة العامّة السالبة» والإيجاب أعمّء كما هو ظاهر. 

وأما الوحودنة الخاصة فموحتها فاا لسالبتها أيضاً كما في 
الممكنة .ولا يقال: ان الوحوديّة أصبحت - بذلك - کالممکنة بلا فرق لاه 
یقال: إن ثمُة تشابهاً بينهما من جهةء واختلافاً من جهة أخرىء فلا عينيّة. 
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و ا ارو ات ی RS‏ الا ی 


أمّا الأول فصحیخ أنه لا فرق بين قولنا: إنّ الكتابة غير ثابتة للانسان 
فى قولك: (الإنسان ليس كاتب) بلا ضرورة ولا دوام» وبين قولنا: إنها غير 
ثابتة على نحو الإمكان» ففى كليهما قد تثبت الكتابة» وقد لا تثبت على حد 
سواء. وأمًّا بلحاظ الثانی ۴7 الاختلاف ‏ فالوجوديّة الخاصّة آخص من 
لممکنة+ اذ الوجودية ا مسلوب عنها الدوام» بخلاف الممکنة التی قد 
تتحقق مع الدوام؛ لکون معناها سلب الضرورتین: ضرورة السلب وضرورة 
الایجاب لیس إلاء وأمّا الدوام لاحدهما فمسکوت عنه فقد یتفق مع سلب 
او فا العين اوح كالكاتبة للإنسان . وهذا بخلاف الوحودنة 
الخاصّة المسلوب عنها الدوام قطعاً. وعلیه تکون الممکنة أَعم من الوجوديّة 
الخاصة بهذا اللحاظ. 


إشكال وجواب 

تالمح الطوسي فى شرحه على الإشا رانا کال مک آن 
يقال في المقام وحاصله: أنه عندما ذکر الشیخ الرئیس إمكان الانتاج من 
قضيّة بقوّة الموجبةء يلزمه أن هذا الانتاج هو |نتاج بالعرض لا بالذات و 
خلاف صریح ألما ققدم من تعریف القیاس بکونه منتجاً بالذات. لا بالعرض 

فأحاب: بان الاشکال لا برد من حهة أن القضية السالبة اذا كانت ممکنة 
فهى فى نفس الامر محتوية على الموجبة والسالبةء بلا مرجَح واقعی بینهما. 
فقي نن الاهر العالية الا له للط فقو كذ القضية ا رة 
فالإنتاج بالذات» لا بالعرض» فالخلاف لفظي. 

الثانی: کون الکبری کلیّة وشرطه مما لا یخفی على لبیب؛ إذ الحکم 
على الأوسط في الکبری کل يلزمه اندراج الأصغر في الأوسطء المحکوم 
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عليه بالأكبر» فیتعّی الحکم من الاوسط إلى الاصغر. وهذا بخلاف ما إذا 
كان الحکم في الکبری جزئياً فانه لا پلزم من الحکم على الأوسط الحکم 
غا لعشي ودلك لان الا رس هيو اهنا على ال عفر روسكو ان 
يكون المحمول عم من الموضوع. فلو حكم على بعض الوسط في الكبرى 
لاحتمل أن يكون الأصغر غير مندرج في ذلك البعضء فلا يلزم من الحكم 
على ذلك البعض الحكم على الأصغرء كما فى قولك: (كل إنسان حیوان)؛ 
و(بعض الحيوان فرس) فلا ينتج (بعض الإنسان فرس). 


إن المراد من الإمكان في قول الشيخ: (أن تكون صغراه موجبة أو في 
حكمهاء بأن كانت ممكنة)» ما كان شاملا لما بالفعل فقطء لا لما هو عم من 
ذلك. الشامل لما بالقوة وما بالفعل» حيث إِنْ أعمّ القضايا هی القضايا الممكنة 
الأعمٌ من الفعليّة وما بالقوّة على ما تقدّم. 

فالإمكان ‏ هنا هو الإمكان المقيّد بثبوت المحمول للموضوع بالفعل» 
فا كله اهيل ليا بلقو ةيوم اهامای كنا 
من دخول الأصغر فى الأوسط بالقوة» فيصح عندها أن يقال: (النطفة إنسان), 

الضروب المنتجة للشكل الاوّل وشرائطها 

قال الشيخ: (وقرانيّة القياسيّة بيّنة الإنتاج). 

مراد الشيخ - فى هذا المقطع - بیان الضروب المنتجة للشكل الاوّل. 


باعتبار الشروط العامة والخاصة. وقيّد بالمنتجة ليخرج غير المنتجة. وكيفما 
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م ا كر التضل ST‏ : شكال الا ES‏ 


كان فالضروب المتصوّرة بحسب الا مکان - باعتبارأقسام القضاياء مع غض 
النظر عن الشروط عامّها آو خاضها - ستة عشر ضربا؛ ِذ القیاس مشتمل 
على صغرى وکبری. وکل منهما ما كُليّة أو جزئية. موجبة كانت أو سالبة. 
ففی الصغری احتمالات أربع» وكذا الکبری. فالضروب الناتجة حاصل 
ضرب أربع احتمالات الکبری مع الصغری: فینتج ستة عشر ضربا. وبحسب 
الشرطان العامّان ‏ لا إنتاج من جزئيّتين» ولا إنتاج من سالبتین - یسقط سبع 
ضروب من الستة عشر ضرباً في كل شکل عامة. وبحسب الشروط الخاصّة 
للشکل الأوّل تخرج خمس ضروب من الاثني عشر ضرباً المتبقيّة» بتفصیل 
أن إيجاب الصغری مخرج لثلاث ضروب ممّا تبقی ناغل ا ر 
o‏ ا الور a‏ 
تبقى (بعد إعمال الشروط المتقدمة ‏ ما كانت كبراه جزئية - فالمتبقی أربع 
ضروب منتحة فی الشکل الأوّل» والباقی عقيمة؛ اما لفقدان شرط خاص 
اعد کضرب الموجبة الوا چ را چ رذابا 
ها کا CELE‏ ساوسو مره 


و2 


كليّة حيث فقد شرط إيجاب الصغرى . ومثله ما كانت صغراه سالبة حزئية. 


وكبراه موجبة كُلَيّة وما لفقد الشرطين من الشروط الخاصّةء كضرب السالبة 
الا والموحة الحز ئنة . وإمًا لفقد أحد الشروط العامّة؛ سواء مع فقد شرط 
خاصٌ واحد» كما في السالبتین الكليّتين أو مع شرطين خاصّينء كما في 
السالبتين الجزئيّتين» وهكذا ما تبقى من الضروب غير المنتجة”. 


وی وو تا وحسابها: و د 
الكبرى ل أربعة أخرىء وهی الكبريان جریا مع يي توبن هدا إن ا 
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ثم يضاف إلى الصغری - بحسب ما ذهب إليه الشيخ من صحة الا نتاج 
من سالبة بقوة الموجبة. على ما تقدّم - احتمالان كليّة كانت الصغری أو 
جزئيّة» فتکون الضروب المنتحة ثمانية. 

قال الشیخ: (فإنه إذا كان کل ج هو بء ثم قلت: كل ب هو بالضرورة 
أو غير الضرورة أء كان (ج) أيضاً ([) على تلك الجهة). 

هذه إشارة إلى الضرب الأول من ضروب الشكل الا ول المستعمل في 
هس مه و لمر ل على ها 
سيأتى من البرهان - هی أشرف القضايا العلميّة؛ وسرٌ ذلك راجع إلى أمرين: 

أحدهما: أن الموجبة أفضل من السالبة؛ لكونها مبيّنة لحكم الشیء من 
حيث هو بخلاف السالبة المبيّنة لحكم الشىء بما ليس هو. ففرق بين ان 
نعرّف الانسان أنه حيوان ناطق. وأن نعرّفه أنه لیس بححر. وغرض السائل 
- غالباً - منصبٌ على معرفة الشىء من حيث هو بنفسه. لا من حيث هوء 
لیس غيره. 

وثانیهما: ١)‏ الكلته آشرف من الجزئیّة؛ ا ها العلم القاء وهو الحکم 
على جميع الافراد. بخلاف الجزئيّة المتضمّنة لجهل ما؛ لکون الحکم فیها 
على البعض دون البعض الآخرء فیکون مجهولا: 

قال الشیخ: (وكذلك إذا قلت: بالضرورة لا شىء من ب أ أو بغیر 
الضرورة» دخل (ج) تحت الحکم الاوّل لا محالة). 


الاتخات ارد كما هو اهر ون ا الیل هر عاق بانط مات رخا نساب 


اربعة. 
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os‏ ی ی فا افیا کاس سرا 


لستری موجبة كي كا في اضرب الول وضتهامع کبری سالة كي 
السالبة ال وهي الضرب الثاني من الشكل ال 
ارو نیو ان ون من 
البعض من (ج) للي هو (ب) فيه يه قرانية نبة الفياسية هذه الأربعة). 
في قوله هذا إشارة إلى ما تبقى من ضروب الشکل الأول وهما ضربان, 
صغراهما موحية ا + اقا 21 إِمّا موجية او تالم وهما الثالث 
والرابع. والثالث ينتج موجبة جزئيّة» والرابع سالبة جزئيّة. فهده هی الضروب 
قال الشيخ: (وذلك إذا كان كل ج ب بالفعل» كيف كانء وأمّا إذا كان 
كل ج ب بالإمكان فليس يجب أن یتعذی الحكم من (ب) إلى (ج) تعذياً 
بعد أن أوضح المُصنّف شروط الإنتاج للضروب الأربع من الشكل الأول 
أردف ما تقدم من الشروط بكون الإنتاج محصّل منها إذا كانت صغراها فعليّة. 
لا ممكنة؛ لبوا ۱ r‏ واي ینوی 
ی اسف الا مکان جوز با بحيث ل بخ ای شیر لدا اشات 
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وعلی أىّ حال إذا كانت الصغری غير فعليّة بأن كانت بالقوّة» فتألیفها 
يو ا EPO‏ ايه 
د الشيح الرئيس لها رن مرت 
اختلاطات الشكل الأوّل 
الاختلاط الأول 
قال الشيخ: (لكنّه إن كان الحكم على (ب) بالامکان» لكان هناك 
امکان امکان» وهو قريب من أن یعلم الذهن أنه امکان فان ما يمكن أن 
مذا مان للاختلاط لازو وهو الاختلاط من الممکنتبن؛ وحاصله: 
إذا كان (كلّ ج ب) بالامکان وکان (كل ب أ) بالامکان أيضاًء فالذهن 
يتفطن بوضوح إلى أنّ (كل ج أ) بالإمكان؛ إذ من البيّن أنّ كلما أمكن أن يثبت 
له شىء» وذلك الشىء يمكن أن يثبت له شىء آخرء فمن الواضح أن هذا 
الشىء يمكن أن يثبت للأولء فإذا كان (ج) يمكن أن يثبت له (ب)» و(ب) 
یثبت 0120 نمك آن یثبت لد (ج). فمثلا إذا آمکن آن یکون التراب نطفة. 
وأمكنت أن تکون النطفة إنساناء فأمکن أن یکون التراب إنسان. 
الا ختلاط الثانى 
قال الشيخ: (لكنّه إذا كان كل ج ب بالامکان الحقیقی الخاص» و کل 
ب أ بالا طلاق, جاز أن يكون كل ج أ بالفعل» وجاز أن يكون بالقوّة» فكان 
الواحب ما يعمها من الإمكان العام). 
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ی وه ی تس سس هی ||[ فص زاس از یراع 


هذا بیان للاختلاط الثانی: المتألف من قَضيّة ممکنة صغری وقضبة 
لاط کبری. والمَطلقة هنا بالمعنی الذی آراده الاسکندر» من کون امه 
هى الوجوديّة اللاضروریّة أو يُعبّر عنها بالفعليّة اللاضروريّة: على ما تقدم. 
ینتم هذا الاختلاط نتاجاًء جهن الإمكان العامٌ الشامل للقوّة والفعل» على ما 
غ الف 

ولیْعلم ان الإمكان ‏ هنا هو الإمكان بالاصطلاح اللغوي, اما بب 
الاصطلاح المنطقی فتكون جهة نتيجة الاختلاط هى الإمكان الخاصٌ؛ على 
ما سيأتى تحقيقه بإذنه تعالى. 

ولسان صورة هذا الاختلاط بنحو القضايا نقول: 

إذا قلنا: (كل ج ب) بالإمكان. 

و(كل ب أ) بالاطلاق, أي الوجوديّة اللاضروريّة. 

أنتج (كل ج أ)» إمّا بالقوة وإمّا بالفعل. 

فلا إنتاج بالفعل دائماًء ولا إنتاج بالإمكان دائماً؛ وسرّه راجع إلى أن 
الحكم على الأوسط في الكبرى قد يكون ثابتاً بالفعل للأوسطء ا 
یصح إثباته للأصغر بالفعلء لا بلحاظ الأأوسط وهو محذوف فى النتيجة 
فلا يثبت فعلاء وان صح إمكاناً ومثاله: (کل إنسان كاتب بالإمکان)» و(کل 
کاتب مباشر للقلم بالإطلاق)» فلا پلزم منه کون كل إنسان مباشر للقلم 
بالإطلاق؛ إذ کون الانسان مباشراً للقلم فعلا لا يكون الا بلحاظ تلبّسه 
بالكاتبيّة. وقد يكون الحكم فى الکبری مما يثبت للأوسط والأصغر بالفعل 
علی سد سرا فینتج فعلاٌ. ومثاله: (كل إنينان کاتب بالامکان)» وکل کاتب 
متحرّك بالاطلاق)» فینتج أنّ (كل انسان متحرّك بالاطلاق)؛ لذا كان الانتاج 
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فی هذا الا ختلاط ا بين الفعل والإمكانء ولا يكون إلا آحدها فی نفس 
الأمر والواقع لا 

الاختلاط الثالث 

قال الشّبخ: (فإنّ (کل ب أ) بالضرورة فالحقٌ النتيجة تكون ضروريّة. 
ولتورد في ذلك وجهاً قريباًء فنقول: ان (ج) إذا صار (ب) صار محكوماً 
عليه بأنّ (أ) محمول عليه بالضرورة» ومعنی ذلك أنه لا يزول عنه اله مادام 
موجود الذات» ولا كان زائلا عنه لا ما دام (ب) فقطء ولو كان إنما يحمل 
عليه بأنه (أ) عندما يكون (ب)» لا عندما لا يكون (ب)» کان قولنا: كل(ب) 
بالضرورة كاذباً على ما علمت؛ لأنّ معناه كل موصوف بأنّه (ب) دائماً أو 
غير دائم» فانه موصوف بالضرورة أنه (أ) مادام موجود الذات. كان (ب) 
أو لم يكنء لكنّ الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة يصدق معهما السالبة 
جاز أن يكون سالبةء وينتج؛ لأنّ الممكن الحقيقي سالبه لازم موجبه). 

وفیه بیان الا ختلاط الثالث المولف من صغرى ممکنة؛ و کبری ضرورية. 
وذهب المُصئف إلى کون الحق فى نتیجته أن تکون ضروريّة» وخالف بذلك 
إجماع المناطقة قبله؛ إذ ذکروا آن الإنتاج مُمکنا؛ لا ضروریا. 

وحق المسالة تبعيّتها للبرهان لا للإجماع» كما هو ظاهر؛ لذا آقام 
ال فف برهاناً لا نات حاصله: أننا فرقنا بین الضروريَة الذابّة» والضرورية 
الوصفيّة. فالأولى تقتضی ثبوت المحمول للموضوع بغض النظر عن عناوینه 
وأوصافه العارضة علیه. فالثبوت دائمٌ ما دام ذات الموضوع باقية» بخلاف 
الثانية التی تقتضی الثبوت ما دامت الذات متصفة بالوصف العنوانی. وعلی 
هوا تاه ۱ 
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ی تفای اش ال 0 ترا 


(کل ج ب». و(کل ب أ) بالضرورة الاتيّة أي ما دام ذات (ب) موجودةً فهی (. 

وعلی هذاء سواءً كانت (ج) فى الصغری داخلة تحت باء بالقوة أم 
بالفعل یلزمه ثبوت (أ) ل(ج) بالضرورة؛ إذ لم يُوْخذ فى الکبری (ما دامت 
صفة ب)ء بل ما دام دات (ب) مو حوده» بمعتضى الضرورة الذاتية. فما 
دا دا اب ده فى مسا صقت اروصت هم ان دري 
ام لم تتصف. مثلا إذا قلنا: کل(انسان كاتب)» وکل (کاتب ناطق) بالضرورة 
الذاتيّة. فالانسان الموضوع فى الصغری یُحمّل عليه أنه ناطق فى النتيجة 
سواء اتصف بالكاتييّة بالفعل أم لم يتصف فعلا؛ إذ ملاك الكبرى ما دام ذات 
(ب) موجودة. وذات (ب) هي الإنسان فى المثال» فالناطقية ثابتة له سواء 
اتصف بالكاتبيّة فعلا أم لم یتصف؛ لكون الضرورة فى الكبرى ثابتة للأوسط 
بما هو ذات» فيسري الخکم من الكبرى ‏ ضرورة إلى الا صغر فى الصغری» 
على نحو الضرورة ایضا. 


قد يرد سؤال فى المقام» هو: أنّ الأوسط لو لم يكن له دخل في ثبوت 
الضرورة فتوسٌّطه بين طرفی المطلوب حشو لا فائدة فیه! 

والجواب بأن يقال: إِنّه لا دخل له في ثبوت الضرورة فى نفس الامره 
ولکن له مدخل فى ثبوت الا کبر للأصغر |ثبات وفی مقام العلم به. 


تلخیص وتعقید 
على ما تقدم یمکن بیان الاحتمالات فى الاختلاطات من حيث جهة 
نتر نتىحتهاء فنقول: 
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إن كانت الکبری ضروريّة» فالنتيجة تکون ضروريّة دائمأ؛ سواء كانت 
الصغری ضروريّة أو فعليّة أو ممكنة. 

ما اذا کانت الکبری غير ضرورية فلها احتمالات ثلات: اما آن تکون 
ممكنة أو مُطلقة عامّة أو مُطلقة خاصّة. فان كانت الصغری مُمكنة» فان 
كانت الكبرى مُمكنة - أيضاً ‏ فالنتيجة مُمكنة» وإن كانت الكبرى مُطلقة 
عامّة فالنتيجة مُمكنة عامّة بالمعنى الاصطلاحئ. أمّا إذا كانت الكبرى 
Es‏ فالنتيجة الامکان العا ما ان كانت الصفری مُمکنة خاصّةه 
والکبری مُطلقَة خاصّة فالنتيجة مُمكنة خاصّة. وإذا كانت الصغری مُمكنة 
عامّة والكبرى مُطلقة عامّة فالنتيجة مُمكنة عامّة. وأمّا إذا اختلفا بالعموم 
والخصوص فالنتيجة مُمكنة من حيث الجهة وعامّة أو خاصّة تبعاً للكبرى. 
واليك حدولة الاحتمالات المأخوذة: 


مُمكنة عامّة تعم الضرورة والامکان. 


ی CS‏ امس ال ار عم ی 


وعلی أي حال مهما تعذدت الضروب یمکن حصرها بالضابط التالی: 

أوّلاً: إذا كانت الصغری فعليّة فالنتيجة تابعة للکبری إن لم تكن الکبری 
وصفيّة والنتيجة تابعة للصغرى إذا كانت ممكنة؛ بشرط أن لا تكون الكبرى 
ضرورية. 

ثانياً: تقدّم أن النتيجة تابعة للصغرى إذا كانت ممكنة؛ بشرط أن لا تكون 
الكبرى ضروريّةء لام هذا الإمكان قد يكون عامّاً أو خاصًاً تبعاً للضرب. 
فإن کانتا متفقتین فتبعاً لما اتفقا عاماً آو اا وان کانتا مختلفتین فالحهة 
جهة الإمكان» والعموم والخصوص تابعاً للكبرى» فعامٌ إن عُْمّمَتء وخاص 


انيد ميك 


إشكال وجواب 

قد يقال: إن الصغرى إذا كانت ممكنة بمعنى بالقوة» وكانت الكبرى 
بالفعل أو ضروريّة؛ فلا إنتاج؛ إذ مفاد الكبرى أنّ کلما وُصف بأنّه (ب) فهو 
(أ) بالفعل أو بالضرورة» فإذا كانت الصغرى بالقوّة ‏ بمعنی أن كلما وصف 
أنه (ج) فيمكن أن يكون (ب). ويمكن أن لا يكون (ب) - فلا يلزم انتقال 
الحکم. کی نقول: إِنْ (ج) يثبت له (أ)؛ لاحتمال أنْ 9 بمکن أن لا تكون 
(ب). وعلیه فسریان الحکم من () الی (ج) بتوسط (ب) غیر معلوم. وبعبارة 
آخری: أن کون (ج) یمکن أن لا تکون (أ) بمقتضی إمكانهاء فيه مخالفة 
لإيجاب الصغری المأخوذ کشرط في انتاج الشکل الاوّل. 

وللجواب تقول: انه عندما يقال > (لسن کل ج ب دائماً الا مكان)+ فان 
كانت لالت نمنع الک الدائمي الامكاني وان كانت جرئيّة فالجرئية 
لا إشكال فيهاء فقولنا: (ليس كل ج ب دائماً)» أي بعص ال ونان لت (ت) 
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عن (ج) دائماًء وهذا الجزئی ممکن. 


فإن قلت: إنه يمتنع أن یتصف . تقول: هذا ما يصيّره امتناع > فتکون حهة 
e‏ . وان قلت: اه یمکن» ا 


في كيف النتيجة وجهتها وما يستثنى 

قال الشيخ: : (فتکون - إذاً- النتيجة في كيفيّتها وجهتها تابعة للكبرى 
في كل موضع من قياسات هذا الشكلء > لا إذا كانت الصغرى ممكنة 
خاصة والکبری وحودية فان النتيجة ممكنة خاصّة؛ أو الصغرى مُطلقة 
خاصّة والكبرى موجبة ضروريّة؛ فا النتيجة موجبة ضروريّة الا في شيء 
نذكره . ولا یلتفت إلى ما يقال من أنّ النتيجة تتبع أخس المقدّمتين في كل 
شی ء. بل فى الكيفيّة والكمية» وعلی الاستثناء المذكور). 

ذهب الشيخ الرئيس فى تبعيّة كم النتيجة وكيفها لمقدمتيهاء خلافاً 
للمشهور الذي يشترط على أن النتيجة تتبع أخس المُقدّمتين» فنص على أَنْ 
النتيجة تابعة للصغرى فى كمهاء وللكبرى فى كيفها وجهتهاء إلا فى حالات 
خاصة. 

ولك إن لاس الم مهتم ماه يمس وت ار رسط 
ود ی و یاو یی ی وم و وی 
يسري إلى الا صغر؛ إذ الأصغر هو فرد من إفراده. فإذا ثبت فى الصغرى ان 
الاصغر داخل بتمامه فى الأوسطء فیثبت أن الحكم ثابت للأصغر بتمامه. 
وادا د ثبت أن الاصغر داخل بجزئه تحت الاوسط فیکون القدر امقر من 
الحكم على الأصغر الجزت, فلدا قلنا: إن کم النتيجة تابع للصغری. 


002 


ااا ام سیم فا سس توا 


وأمّا في الکیف فلأنه یقال: ان الا کبر في الکبری ثابت للأوسطء ولکل 
ما صدق علیه إلا ريط فعلاٌ. فٍذا کانت الکبری موجبة فیکون الحکم علی 
الأوسط إيجاباًء فيسري منه الحکم إلى الا صغر بالایجاب أيضاً؛ إذ الأصغر فرد 
من أفراد الأوسط. بمقتضى مفاد فعليّة الصغرىء وان كانت سالبة فالحكم 
على الأضفر بالسلب؛ إذ كان الحکم علی الاوسط وعلی كلما صدق علیه 
امس 

فالخلاصة أنّ الكم في النتيجة تابع للصفری. وأنَّ الکیف والجهة تابعان 
للكبرى . هذا فيما إذا كانت القياسات قياسات علميّة مؤلفة من صغرى فعليّة 
ا موجبة كانت أو سالبة. ما إذا كانت الصغرى مُمكنة فالأمر 


على تفصیل: 

أولا :اذا کات اضق هوالع فيرو تشه نييات تیا 
تقذم - تابعة فى كيفها وجهتها للکبری» کالقیاسات العلميّة. 

پات ادا كانت فی تمكلة و ق شير وه تالجع اكد 
تبعا للصغری» على تفصيل مر ذكره فيما سبق» من کون الكبرى مُطلقة عامّة 
و مظلقة خاصة أو ممكنة: 

وهذا ما أراد الشيخ استثناءه كمورد آوّل. 

وأمّا المورد الثاني المستثنى مما ذكره الشيخ من کون النتيجة تابعة فى 
كيفها وجهتها للكبرى فهو فيما إذا كانت الصغرى موجبة ضروريّة والكبرى 
مُطلّقة عرفية» فالنتيجة ضروريّة تابعة للصغری, إلا أنّ الكلام : فى الكبرى إذا 
كانت مُطلقة عرفية عامة لا مُطلقة عرفیة ا الط العرفیَة تنقسم 
إلى عرفيّة عامة وعرفيّة خاصة. واشترطنا کون الضرب المستثنى من قبيل 
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العرفيّة العامّة؛ إذ العرفيّة الخاصّة الکبری مع الموجبة الضروريّة الصغری لا 
يلتئعٌ منها ضرب منتج کی تذكرء على ما سیأتی بيانه بإذنه تعالى. 


في بيان حاسبة قول المشهور 

ان ما قيل بان النتيجة تتبع أخس المٌُقدْمتين» فهو مبنی على أن النتيجة 
تابعة للمقدّمات المختلطة؛ باعتبارها علة ال فلا تکون ال منها. 

إلا أنه يمكن أن يقال فى المقام: کون النتيجة فرع المُقدّمتين قول جانبٌ 
كل واحدة منها. فنمنع من أن تكون أقوى من آي منهاء هذا أوّلا. وآما ثانياً 
فنسأل: إِنَّ قولكم المقدّمات علة للنتيجةء آی نوع من أنواع العلل؟ فان كانت 
علة فاعليّة فالحق مع المشهور؛ لامتناع أن يكون المعلول أقوى من علته 
الفاعليّة, وأمّا إذا كانت علة مُعدة فلا مانع من أن يكون المعلول أقوى من 
عله ازع 

الل الا فو ال كاه کیال مان هلة مرت لأ 


مه مه 


58 
فى متن المُصنّف عبارة حار الشرّاح فى توجيههاء حيث قال: ان 

لنتيجة تتبع الكبرى في الكيف والجهة, الا في بعض موارد مستثناة تتبع 
فيها النتيجة الصغرىء أوّلها الاختلاط الثاني - المتقدّم الذكر - المؤلف من 
ممكنة خاصّة صغرى ووجوديّة کبری» فنتيجته ممكنة. وهذا ما أشار إليه 
بقوله: (إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجوديّة» فإن النتيجة 
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APSE SSSR ASR‏ اس شكال الا میت ایا 


ممكنة خاصّة). ثم عطف عليها بمثال آخر يُفترّض أن يكون مستثنی من 
تبعيّة النتيجة للكبرى أيضأء على ما يقتضيه السیاق. إلا أنه إذا جئنا للمثال 
المذكور. نجد أن نتيجته تتبع فى الجهة الكبرى. وهذا ما أشار إليه بقوله: 
(أو الصغرى مُطلقة خاصّة؛ والكبرى موجبة ضروريّة» فإنّ النتيجة موجبة 
ضروريّة. الا فى شىء نذ کره)؛ فلم يكن ذكر المثال موافقاً لما يقتضيه السياق 
الکلامی؛ لذا وحدت محاولاات لتصحيح تهافت العبارة: 

منها: ما ذكره الفاضل الشارح من لزوم حذف العبارة المخالفة لمقتضى 
السياق ونرجعها إلى عبارة المتن السابق؛ ونبقى عبارة (الا فى شىء نذكره)؛ 
كي تكون معطوفة على المورد الاوّل المستثنى مما ذكره الشيخ خلافاً 
للمشهور. ممثلةً للمثال الثاني المستثنى. فينتظم مقتضى العطف. وتكون 
العبارة (إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصةء والكبرى وجوديّة؛ فإن النتيجة 
ممكنة خاصّة: الا فى شىء نذ کره)؛ ونضع ما حذفناه من العبارة فى ضمن 
ما سبق من مطلب امکان الونتاج من سالبة تلزمها موجبة فتکون العبارة 
على هذا النحو: (لكنّ الصغری إذا كانت مکنا أو وجوديّة بصدق معها 
السالبة» جاز أن تكون سالبة وتنتج؛ ان المُمكن الحقيقيّ سالبّه لازم موجبه. 
آو الصغری تطلقة خاضة والکبری موجبة برو ر ناك فان النتيجة موجبة 
ضروريّة). وعندها نحمل بیان الشیخ على إرادة بیان أن الصغری یمکنها 
الإنتاج إذا كانت سالبة» بشرط أن سالبتها تلزمها موحبة. و أيضاً آراد بیان ما 
هو آشد تعجباً من ذلك من َنْ الصغری إذا كانت سالبة یمکنها إنتاج الموجبة 
الضرورية. 

ومنها: ما ذكره المَحقق الطوسي» علماً أنه لم يعترض على بیان الفاضل 
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انشارح لا نما استظهره أخف تکلفا بها ذکره الفاضل الشارح» وحاصله:أ 
ماذكره الشيخ من قوله :(أو الصغرى مُطلّقة خاصّة والکبری موجبة ضروريّة. 
فإنّ النتيجة موجبة ضروريّة الا فى شىء نذكره)» أبدل لفظ الصغرى مكان 
E‏ ولو عکسّ اللفظان انتظم السياق» بلا حذف أو إرجاع» ويكون 
المورد ممثلا لأوَلَ المستثنى مما ذكره الشيخ. باون لعا (أو الكبرى 
مُطلقة خاصّة والصغرى موجبة ضروريّة» فان النتيجة موجبة ضروريّة الا في 
ىع اذ كرو )نو ای ی کور ف ولرد الئاق امس يوان 
قوله: لا فی شیء كرو رن المقصود منه العرفيّة الخاصٌة. وما 
العطف في المقام متوقفة على أن يكون المعطوف عليه - ما تدم من النهج 
الخامس - قوله: (فإن أردنا أن نجعل للمُطلقة نقيضاً من جنسها كانت الحيلة 
لله أن ها ال طای الخد يننا وه تين اتو ااا طن 

قال ای كانت الصغرى ضروريّة» والکبری وجودية 
صرفة من جنس الوجودي, بمعنی ما دام لموضوع موصوفاً بما وصف 
به» لم ینتظم منه قياس صادق المقدمات؛ لان الکبری تكون کاذبت لأننا 
إذا قلنا: (کل ج ب بالضرورة» ثم قلنا: و(كل ب فإنّه یوصف بأنه أ ما دام 
موصوفاً ب(ب) لا دائماً)» حکمنا بأنّ كلما وف ب(ب) نما وف به 
وقتاً ما لا دائماً. وهذا خلاف الصغری بل يجب أن یکون الکبری أعمّ من 
هذه ومن الضرورية حتی یصدق» فان نتیجتها تکون ضروريّة لا 

تتبع الکبری. وهذا أيضاً استثناء» وانما تکون ضروريّة لآنّ (ج) يدوم بدوام 
(ب)» این () بالضرورة). 
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للنتيجة فى جهتهاء ودلك إذا كانت الصغری ضرورية باعتبار الذات. والکبری 
غر خاضة أو ما عُر عنها الشیخ بالوجوديّة الصرفةء ثم استثنی من ذلك 
المورد مورداً أشار إليه بقوله: (الا فى شىء ند کره)» وفی عبارته - هنا - 
اشار إلى هذا المورد. وهو فیما ادا كانت الصغری ضروريةء والکبری عرفيّة 
خاصة. فلا إنتاج. 

وأشار المُصنّف إلى وجه عدم الانتاج» من أنّ الکبری العرفيّة الخاصّة مع 
الصغرى الضروريّة؛ لا يُلتأم منهما قياس؛ لكون الكبرى كاذبة بعد التسليم 
بصدق الصغری إذ الكبرى مفادها مناقض للصغری؛ لكونها ناصّة على أن ما 
توصف بكونه (ب) تحمل عليه ما يحمّل على (ب) حين اتصافه بعنوان (ب) 
لا دائماًء أى وقتاً مالا دائماً. وهذا خلاف الصغرى الناصّة على أن الموصوف 
ب(ب) موصوف بها دائماًء وعلى نحو الضرورة؛ والصغرى صادقة موضوعة 
قبل الکبری» فیکذب نقيضهاء وهی الکبری. 

ویمکن توجیه ما ذهب إليه المُصنف من زاوية آخری» حاصلها: أن سر 
ذلك راجع إلى أن الضرورة في الصغری والمَطلقة العرفيّة الخاصّة للکبری 
متناقضتان» فعندما تقال :کج ب) بالضرورة الذاتيّة» أي أن (ب) ثابت ل(ج) 
دائماً ما دام ذات (ج) فعلی أقل تقدیر یکون بعض ما يُوصّف بأنّه (ب)» فهذا 
ات كاك لد :واكم ما داك الذاق» کین الا رس ماود کول 
ET‏ نمو وی فلو قلنا فی الکبری: إِنَّ (كل ب أ) ما دام متصفاً ب(ب) 
لا دائماً. بمعنى أن (أ) ثابت ل(ب) ما دام الوصف العنوانی» لا بالذات؛ للزم 
أنّ كلما وُصف ب(ب) فان هذا الوصف له یکون لا دائماًء بل ما دام وصفها 
العنوانن. فیکون الاوسط - هنا مأخوذاً کعنوان عرضی لمصادیقه التی منها 
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ا وهذا تناقض صریح؛ إذ مع فرض ضروريّة الصغرى باعتبار الذات؛ 
عنوانيةٌ (ب) غيرٌ منفكة > ومع اعتباريّة لا دوام الکبری عنوانيّة (ب) منفکة. 
فاك اج 

وأمّا صاحب البصائر فقال: بإمكان بیان هذا العقم من وجه آخرء اما 
بكذب الكبرى أو بعدم تكرار الحد الأوسطء والآوّل على ما ذكره الشيخ 
الرئیس والثانی على أن يقال إن الجهة فى الكبرى نجعلها جزءًا من الموضوع 
فيهاء فيكون الحدٌّ الأوسط غير متكرّرء فعندما يقال في الصغرى: (كل فلك 
متحرّك بالضرورة)» ويقال في الكبرى: (كل متحرّك متغيّر ما دام متحرّكاً لا 
دائما) نجعل (لا ا جزءّ! من موضوع الکبری؛ فتصیر كر متحرّك لا 
دائماً وق )+ فعندها لا تکزّر للحذ الاوسط فلا قباس. 


لا أنّ هذا القول مواخذ على أنّ جعل اللادوام جزء الموضوع من 
الكبرى» مغيّرٌ لجهة القضيّة بالمرّة وتنقلب إلى ممكنة فتغيّرٌ بذلك فرض 


(1) ويمكن أن يُقرّب ما ذكر بعبارة أخرىء بأن يقال: إِنْ القضيّة الصغری - باعتبار ضروريتها 
- تقتضی أن يكون المحمول - الأوسط بحسب الفرض - مأخوذاً باعتبار الذات» مع الأصغرء 
كقولنا: (كل فلك متحرّك بالضرورة الذاتيّة)» بحيث يصح عكس القضية بالعكس المستوي, 
مع الحفاظ على الضرورة الذاتية فیقال: (بعضص المتحرك فلك بالضرورة الذاتبة) والمقصود 
من هذا البعض هو ذلك المحمول فى الأصلء فيكون مفادها أن الأوسط مأخوذ كعنوان من 
عناوين الذات للأصغرء أي يصدق صدقاً ذاتياً على الأصغر. أمّا الكبرى كقولنا: (كل متحرّك 
متغيّر ما دام متحرّكاً لا دائما)» فباعتبار كونها مقيّدة باللادوام يكشف أنْ المتحرك مأخوذ 
لافراد يصدق عليها صدقاً عرضياًء لا ذاتياًء أي يصدق عليها كوصف عنواني» لا كعنوان 
ذاتىّ. فما خکم عليه بالكبرى هو غير المحكوم به بالصغرىء فلم يتكرّر الحدّ الأوسط. وهذا 
لتفریب يختلف من وجه عن تقريب صاحب البصائر. 
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الشکل الثانی: شرائطه وما یتعلق به 

قال الشیخ: (إشارة إلى الشکل الثانی: اعلم أن الحق فى هذا الشکل أنه 
لا قياس فيه من مُطلقتين بالإطلاق العام ولا عن مُمكنتين» ولا عن خلط 
منهماء ولا شك في أنه لا قياس فيه من مُطلقتين موجبتین» أو سالبتين» 
ولا عن مُمکنتین كيف کانت بل إِنَّما الخلاف أوَّلاً في المُطلقتين إذا 
اختلفتا فيه فى السلب والإيجاب. فإنّ الجمهور يظنون أنه قد يكون منهما 
قياساً ونحن نرى فيه غير ذلكء ثم في المُطلّقات الصرفة والمُمكنات فان 
الخلاف فيهما ذلك بعینه, ولا قياس منها عندنا في هذا الشكلء وذلك لأنَّ 
الشی ء الواحد بل الشيئين المحمول آحدهما على الآخر قد يوجد شيء 
حمل عليه أو علیهما بالایجاب المُطلق» ويُسلب بالسلب المُطلق» وقد 
حي ویسلب معا عن کل واحد من جزئیّات المعنی الواحد أو جزئیّات 
شيئين آحدهما محمول على الآخرء ولا يُوجب شىء من ذلك أن یکون 
الشيء مسلوباً عن نفسه أو أحد الشیئین مسلوباً عن الآخر. وقد يُفْرَض 
جميع هذين الشيئين المسلوب أحدهما عن الآخرء ولا و ذلك أن 
یکون أحدهما محمولاً على الآخرء فلا پلزم - إِذاً ما ذكر ا ا 
إيجاب» فلا يلزم نتيجة. والذي يحتجون به في الاستنتاج عن المُطلقتين 
المختلفتي الكيفيّة وكبراهما كليّة - كما سنذكره - فشيء لا يطرد في 
المُطلق العام والوجودي العام لانْ العمدة هناك اٍمّا العکس؛ وهما لا 
ينعكسان فى السلبء أو الخلف باستعمال النقيض؛ وشرائط النقيض فيهما 
لا تصح). ۱ 

في المقام إشارة إلى الشکل الثانی من الاقترانیّات الحمليّة وهو ما كان 
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لح الأوسط محمولا فيه بالمقذمتین» وشرط الانتاج فيه - عند مشهور 
المناطقة - اختلاف المُقدّمتين في الکیف مع كليّة الکبری. فلا انتاج مع 
اتفاق المُقدّمتين بالكيف. إيجاباً كان أو سلباء أمّا امتناع کونهما موجبتین 
فالاحتمال أن آمرین متباینین 1 عليهما وصف واحد مع ضرورة صدق 
السالبة الکليَة بینهاء کقولنا: زكر إنسان حيوان). و(کل فرس, خیوان)» فلا 
إنتاح للإيجاب» بل اللازم صدق السالبة الكليّة (لا شیء من الانسان بفرس). 

وأمّا امتناع کون المُقدّمتين سالبتین فالاحتمال صحة سلب وصف 
واحد عن أمرين بینهما تمام الالتقاء کقولنا: (لا شىء من الانسان بحجر)» 
و(لا شيء من الناطق بحجر)» فلا انتاج للسلب» بل اللازم صدق الایجاب 
الکلي (كلّ إنسان ناطق)؛ كرو ا ا مسحي آوسالشن لا علم مه 
أنّ الموضوعین فیهما أمُلتقيان أم مُتباينان؟ مع أنْ المراد من القیاس الانتاح 
لیقینی. بلا تردّد في الانتاج؛ ولذا حکموا - لصحة الانتاج - أن یختلف 
الحکمان, بحيث لا يصح جمعهما على شىء واحد. فینتج سلب أحدهما 
عن الآخر يقيناًء إذ الامران اللذان يصح إثبات أمر لأحدهما وسلبه عن الآخر 
فهما متباينان بمقدار هذا الأمرء كقدر متیّن. بلا خلاف كقولنا: (كلّ إنسان 
ناطق)» و(لا شیء من الحجر بناطق). فينتج (لا شیء من الانسان بحجر) 
ار (بعض الانسان كات ولولا شيء من الحجر بکاتب»» فینتج (بعض 
الانسان لیس بحجر) کقدر متيقن مع السکوت عن البعض الآخرء وعلی 
هذا قس ما سواه. 

راما اشتراط كله الکبری, فذلك لأن الا كير قد یکون عم من الأصغر 
والأوسطه و کلاها فا .قا مه نان كافك الک اه ند ویر 
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الصغرى بمقتضى العمومية؛ فلا يلزم ات بين الأصغر والأكير: فلا ينتج 
الاب 7 ل وي ا ا ٠‏ فلا ينتج 
موحبه جزئيّة فقد يكون اتا ره e Ee‏ 
هو غبر البعض المسلوب عنه الاوسط فی الصغری بمقتضی العموميّة, فلا 
بلزم التنافی بين الأصغر والا کبر» فلا انتاج للسلب أيضاًء کقولنا: (لا شىء 
من الفرس بناطق). و(بعض الحیوان ناطق). فلا ينتج (بعض الفرس لیس 
بحیوان). 

e‏ وعمدة و و ی دلیل اي ار 
ال اا لج الشكر إلى لشكل ان ی اتج أر يقال بالخلف: 
كذب النقيض» فتصدق النتيجة من الضرب المتقدم. 

إلا أن الشیخ الرئیس آضاف إلى ما عند المشهور من الشرطین شرطاً آخره 
من کون المقذمتین المطلقتین - عامّة أو خاصّة ‏ والممکنات. والمخلوط 
منهماء لا يُنتجان ولا ينعقد منهما شکل ثان؛ إذ القضيّتان المُطلقتان أو 
الممكنتان أو المخلوط منهما - حتى عند اختلاف الكيف - كما يُحتمّل 
ثبوت المحمول لموضوعيهما - بحسب فرض الشكل الثاني - يُحتمّل أيضاً 
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سلبه عنهما. فلا يلزم من اختلاف كيف المُقدمتين تباین موضوعيهماء كما 
عليه إنتاج الشکل الثانی. فاختلاف الکیف وحده لا يفى بصخة الإنتاج» فلو 
قیل: (الانسان كاتب)» و(الانسان لیس بکاتب» فلا ينتج صادقاً الا نسان لیس 
یانسان)؛ إذ لا تباین» فسلب الشیء عن نفسه من آفحش الممتنعات. و کذا 
لو آبدلنا الکبری بقولنا: الناطق لیس بکاتب)» فلا ینتج الانسان لیس بناطق. 
واا ا اهر نوات ان نواعت بل لالجل 
آحدهما على الا خر قد یوجد شیء تحمل عله و علبهما بالایجاب اطقن 
ویّسلب بالسلب المَطلّق, ي ویسلب معا عن كل واحد من جزئيّات 
المعنی الواحد أو جزئيّات شيئين آحدهما محمول على الأخرء ولا يُوجب 
شىء من ذلك أن يكون الشىء مسلوباً عن نفسه أو أحد الشيئين مسلوباً عن 
الآخر. وقد يُفرّض جميع هذين الشيئين المسلوب أحدهما عن الأخرء ولا 
مساح سي وی سس 
- سلب أو إيجاب» فلا يلزم نتيجة. والذي يحتسمون به في الاستنتاج عن 
المُطلقتين المختلفتی الكيفيّة وكبراهما كليّة ‏ كما سنذكره ‏ فشیء لا يطرد 
في المُطلق العام والوجوديٌ العاءً؛ لأنّ العمدة هناك ما العکس؛ وهما لا 
ينعكسان في السلبء أو الخلف باستعمال النقيض؛ وشرائط النقيض فيهما 
لا تصح). ۰ 

فالمصیّف أشار إلى عدم الانتاج من مُطلقتين أو مُمکنتین أو مما اختلط 
منهما؛ إذ الموضوع الواحد قد يُحمّل أو يُسلب عنه أمر واحد مطلقاً ولا يلزمه 
تنافی الشىء ء مع نفسه» كما تقدّم. وکا اضعا ان هیا تام 
ما قد يُحمّل عليهما شىء أو يُسلب ولا يلزمه التنافي بينهما؛ إذ فرضناهما 
مرتبطان؛ بل إِنّ شيئاً واحداً قد يثبت لأفراد معنى مطلقاًء ويُسلب عن أفرادها 
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خر کذلك. الا هلا یلزم منه سلب الشیء عن نفسه. وهکذا باقی ما ذکره 
المُصنف من فروض. 

ومدة ما استدل به القوم على الانتاج من مطلقتین: ما العكس» بعکس 
السالبة الكليّة الکبری, الا أنّ هذا خلاف مبنی المُصئّف القائل بعدم إمكان 
وكين سوا الما نت ما الخلف على تقدیر صدق نقیض النتيجة مع 
ضمّه إلى إحدى المُقدّمتين لینتج ما یناقض الأخرى. إلا أنّ هذا مبنيّ على 
أن المُطلقات لها نقيض من جنسهاء وليس الأمر كذلك - على ما تقدّم - فما 
سال ا همت علق اضل فيك 

قال الشّيخ: (بل اما ينعقد في هذا الشكل من المُطلقات قياساً من 
مُقدمات فيها موجبة وسالبة» إذا كان سالبها من شرطها أن تنعكس أو لها 
نقيض من بابهاء وقد علمت أي القضايا المُطلقة السالبة كذلك . فهناك إن 
كان تأليف من مُطلقتين أو من ضروريّتين أو من مُطلقة عامّة ومن ضروريّة 
فالشرط أن تختلف القضيّتان فى الكيفيّة, وتكون الكبرى كُليّة). 

بعد اعتراض الشيخ على قول المشهور من إمكان الإنتاج من مُطلقتين 
معللا یاه بعدم إمكان العكس فى بعضها أو عدم وجود نقيض من جنسهاء 
أشار إلى إمكان الإنتاج بانتفاء ما ذكره من محذورء وذلك إذا ثبت إمكان 
العكس أو إمكان وجود و ا سد والشرط كل الشرط فيها 
اختلاف المُقدّمتين فى الكيف مع كُلْيّة الكبرى. 


قال الشيخ: (والحكم فى الجهة للسالبة اللیّ. 


(1) ورد فى بعض النسخ ما نصه: <والحكم فى الجهة السالبة>. والصحيح ما اثبتناه. 
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NS‏ تیان كنقمها رساله کات وف 
الرد للشکل الأوّل بنحصر وجودها ککبری الشکل الأوّل؛ إذ کونها کبری» 
وشرط صغراه موجبة» وحیث مذهب الظاهریین لزوم تبعيّة الجهة للکبری» 
فحکموا کون الجهة تابعة للسالبة الکبری. ومن المعلوم سابقاً أن الشيخ أيضاً 
ذهب إلى تبعيّة النتيجة للکبری فى الکیف والجهة. الا أنَّ الکلام لم يكن 
على إطلاقه» بل استثنى من ذلك موارد - کما نقدّم - منها: ذا كانت الصغرى 
ضروريّة» والکبری سالبة مُطلقة عامّة» فالجهة تابعة للصغری الموجبة. 


ضروب الشكل الغاني و محختلطاته 
قال الشّيخ: (والضرب الأول منها هو مثل قولك: (كل ج ب)» و(لا 
شيء من أب)» ف(لا شيء من ج أ لأنّنا نعكس الکبری» فتصير (لا شيء 
من ب أ). ونضيف إليها الصغری» فيكون الضرب الثاني من الشكل الأوّلء 
وتكون العبرة فى الجهة للسالبة الكبرى. والثانى منها هو مثل قولك: (لا 
شيء من ج ب)» و (كلّ أب): ف(لا شىء من ج أ)؛ لأنّنا نعكس الصغرى, 
ونجعلها كبرىء فينتج (لا شيء من أج)» ثم نعكس النتيجة» وتكون العبرة 
للسالبة - أيضاً ‏ فى الجهة. فإن كانت مُطلقة فما تنعكس إليه المُطلق 
من المُطلق. والثالث منها هو مثل قولك: (بعض ج ب» و (لا شيء من أ 
ب)» ف(ليس بعض ج )ین بما عرفت #والرات a‏ مل توبك :لمن 
بعضن ج ب و(كل أ ب) فی فینتج (ليس بعض ج أ)» وال ف(كل ج أ)» وكان 
(كل أب) و(کل ج ب)» وکان (لیس بعض ج ب)» هذا خلف. وله بیان غير 
الخلف: لیکن (د) البعض الذي هو من (ج)» ولیس (ب) فیکون (لا شىء 
من د ب)» و(کل أ ب)» ف(لا شيء من د أ)» و(بعض ج د)» فلا کل ج أ). 
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ع ا عي مص وزو وی دوا ارده الفسين N‏ الا تال ال مه وش انلها 


ارو عرد وود وو بوب ی 
أن تبيّن بالعكس؛ لا الصغرى سالبة جزئيّة لا تنعكس» والكبرى تنعكس 
جر فلا يلتئم منها ومن الصغرى قیاس فإنّه لا قياس من جزئیتین). 
إن الضروب المحتملة لكل شکل سنّة عشر ضرباً محتملاه من حاصل 
ضرب المحصورات الاريعة الممكنة لاحد المُقدّمتين مع الأربع الأخر 
للمقدمة الأخری. إلا آن ملاحظة شروط الشکل الثانی من الاختلاف فى 
الكيف مع کی الكبرى» تكون الضروب المنتجة أربع كما في الشكل الأوّل: 
لائه يسقط باعتبار الشرط الاوّل ثمانية ضروب. السالبتان والموجبتان 
الكليّتان والجزئیتان والمختلفتان فى الكمّ دون الكيف. وباعتبار الشرط 
الثانی أربعة أخرىء الكبرى الموجبة الجزئيّة مع السالبتين» والجزئيّة السالبة 
مع الموجبتين. فبقيت الضروب الناتجة آربعة. حاصلة من ضرب الكبرى 
الكليّة الموجبة في الصغريين السالبتين الجزئيّة والكلَيّةء وضرب الكبرى 
الكليّة السالبة في الصغريين الموجبتين. 
ويمكن إيضاح وبيان الضروب فيه بردّها إلى الشکل الأوّل بطريق 
العكس أو الخلف أو الافتراض» كل بمناسبه على سبيل منع الخلو. 
ما الأوّل: المؤلف من کلیّتین والکبری سالبة ينتج سالبة كليّة» كقولنا: 
(کل ج ب؛ و(لا شيء من أ ب)» فینتج (لا شيء من ج أ). ویبانه بالعکس 
على ما أوضحه المُصنف. بأن يعكس الکبری لیرتد إلى الشکل الأول وینتج 
السالبة الکلیة. ثم ذكر المُصنّف (والعبرة فيه للسالبة)» فالامر فيه ما مر فلا 


وأمّا الثانی: فبيّنه المُصئّف بالعکس وهنا لا یمکن بعکس الکبری؛ لأنْها 
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لا تنعكس لا جزئيّة لإيجابهاء والجزئيّة لا تنتج فى کبری الشکل الأوّل» بل 
بعکس الصغری» وجعلها کبری» ثم عکس النتيجة. فإذا عکسنا (لا شىء 
من ج ب) إلى (لا شيء من ب ج)» وجعلناها کبری» وجعل کبری القیاس 
صغرىء وقلنا: (کل أب»» و(لا شیء من ب ج)» ينتج من ثانی الشکل الأوّل: 
(لا شيء من أ ج)» وهو ینعکس إلى (لا شيء من ج أ» نا 
وأوضح الشیخ أنْ العبرة فى الجهة للسالبة - أيضاً - كما فى الضرب الاول 
فان كانت مطلقة تکون جهة النتيجة ما ینعکس إليه المطلق؛ إذ النتيجة لا 
نحصّلها بدلیل العکس الا بعد عکس الحاصل من دليل العکس, كما بيّناه. 
فان کانت عرفيَة عامَة کانت النتبجة کنفسها؛ اذ العرفيَة الجانة تنعکس 
كنفسهاء وان كانت عرفيّة وجوديّة تکون النتيجة عرفيّة عامّة. والکل تقدم 
ذکره فراجم 

وأمّا الثالث: فبیانه بما بیّن به الأول من دلیل العکس؛ بأن یعکس الکبری 
ليرت إلى الشکل الا وّل» وینتج السالبة الجزئيّة. ویمکن بیانه بدلیل الافتراض؛ 
إذ صغراه موجبة جزئيّة» فلو قلنا: (بعض ج ب)» و(لا شىء من أ ب)» فینتج 
(بعض ج لیس ). والافتراض أن یقال: نفترض (بعض ج) هی (د)» فیکون 
(کل د ب)» وعندنا (كل د د ج)» ثم یضم الْقَدمة الأوّلی إلى الکبری» ویقال: 
(کل د ب)» و(لا شیء من أ ب)ء لینتج من ول هذاالشکل (لا شي» من د ْ» 
ثم نعکس المَقدّمة الثانية إلى (بعض ج د). وتضمٌ مع نتيجة القیاس الأول 
هکذا (بعض ج د)» و(لا شیء من د ‏ لینتج من الشکل الاوّل: (بعض ج 
ليس ۱)» وهو المطلوب. 

وأمّا الرایع: فلا یمکن بیانه بالعكس» سواء كان ذلك العکس للکبری؛ 
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E NC O a 


وي ی ی 
الشكل الاوّل. فینحصر بيانه إِمّا بالخلف وإمّا بالافتراض, على ما تقذّم فلا 
eS‏ 


مختلطات ١‏ لممكنة في الشكل الثاني 
قال الشّيخ: (هذا كله» وليس في المُقدّمات ممكنء فان اختلط ممكن 
بای تام ا او بي ع او 


زت 


(1) وخیر بیان ما أو ضحه الشارح الشيخ الطوسی فى شرحه على الاشارات والتنبيهات» 
حيث قال:اما الخلف فبآن أضاف نقیض النتيجة إلى الکبری فأنتجا نقیض الصغری أو ما یمتنم 
أن يصدق مع الصغری إذا كانت الجهتان غير متناقضتین. وقد یمکن بیان جمیع الضروب 
بالخلف هکذا. وأمًا الافتراض فبأن عیّن البعض من (ج) الذي ليس (ب)» وسماه (د)» فحصل 
له قضمتان: لدعا نم ان پا اس رار وتيا حون 
حهة صغری القيا س؛ لأنّها هی. فان الحال لم يتغيّر إلا ب بتعیین الموضوع وتبدیل الاسم وتعیین 
الموضوع. وان آفاد كلية الحکم لكنّه لا يغيّر نسبة المحمول إلى الموضوع» وتبدیل الاسم لا 
یژثر في المعنی. ثم یحصل من اقتران القضية الأوّلى بکبری القیاس الضرب الثاني من هذا 
الشکل, وینتج ما یوافق السالبة فى الجهة» ویحصل من اقتران القضية الثانية بهذه النتيجة تألیف 
على هيئة الضرب الرابع من الشکل الاوّل» وینتج ما جهته تلك الجهة بعینها؛ وذلك لأنَّ هذا 
التأليف - وان كان يشبه الشکل الأول - لیس بتألیف قیاسی على الحقيقة. فإنّ الصفری لا 
e E‏ » بل على اسمین مترادفین لشیء واحد. وإنما آورد على هيئة قياسية 
لإزالة اشتباه يعرض الأذهان من جهة تغيّر الموضوع فى القضية الأوّلىء لا لافادة شىء لم يكن 
معلوماًء يراد أن يُعلم بهذا القياس. والافتراض يختص بما يشتمل على مقدّمة جزئية» فحصل 
من جميع هذا أن العبرة للسالبة» كما كانت في الشكل الاوّل للكبرى. 
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فيما تقدّم آنهی المُصئّف الکلام حول المختلطات من المُطلقات أو 
الضروريّات أو المختلط منهماء وههنا جرّ الکلام إلى ما دخل فى تألیفه 
الممکنات. وبدأ بما اختلط الممکن مع المُطلقات» فإن كان المُطلق من 
جنس لا ینعکس فلا إنتاج؛ لعين السبب في منع إنتاج ما لو انعقد القیاس 
من مطلقتین» إذ لا اختلاف من جهة إمكان ثبوت المحمول وسلبه. وعدم 
کشفه عن تغاير الاصغر والا کی وان كان هناك اختلاف من حهة الا مکان 
وال طلاق. 

قال الشیخ: (وا ن كان من الجنس الذي نستعمله الآن والمُطلق سالب» 
فقد ينعقد القیاس إذا رُوعيت الشرائط. فإن كانت الکبری كلَيّة سالبة من 
باب المُطلق المذ کور» و کان الممکن موجباً أو سالباً رجع بالعکس إلى 
الشكل الأوّل أو بالخلف. فأنتج). 

بعد بیان المُصنّف للمختلطات من المُمكنات والمُطلقات غير 
E‏ اح سان ایکا مقا ومن ال مات الم كةو لمخم ره 
منها على أنحاء عدة: 

وانوي ود اس سر واو موی 
الممكنة E‏ موجبة أو 5 والمُطلقة قد تكون . عرفية عامة 
أو عرفيّة وجوديّة فتنتج - أيضاً - مُمكنة عامّة. هذا فيما إذا كانت المُطلقة 
السالبة كبرىء وأمّا إذا كانت المُطلقة السالبة صغرىء فالكبرى تكون _ لا 
محالة ‏ مُمكنة موجبة» وحكم هذا الاقتران مندرج فيما یجیء بعد. 
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هک و مومس الكاهين: ار ایکا 


۲ شن ۰ تنل‎ al 
لسن مه .م‎ ٠ 33 ۳ 
شس‎ ۰ 3-5 ۳ 

و ۰ 
و 3 6 سا ص 

يما 
۳ 31 و سن امم 

ما 9 
۳ 1 م سمه سم 
2 3 ۰ سن موم 

و ۰ 


1 


وطرق بیان المختلطات المذكورة ما أن يكون بالعكس» وذلك بعكس 
الکبری؛ كي یتستّی إرجاعه للشكل الأوّلء ومثاله لو قلنا: (كل ج ب) 
بالامکان الا أو الخاصٌء و(لا شىء من أب) عرفيّة عامّة كانت أو عرفيّة 
وجوديّة - عرفيّة خاصّة ‏ فتکون بعکس الکبری (لا شىء من ب أ) بالامکان 
العام فینتج (لا شىء من ج أ) بالامکان» وهو المطلوب. وليُعلم أنّ المراد 
من الإمكان العام هو العامٌ اللغوی لا الشامل للضروری. كما تقدم ذکره من 


اف 


ال ضفت: 


1 


3 


1 
1 


3 


1 


3 


3 


واا بالحلفه: وحاصله: بان ناخد نقیض النتبحة الممككة العامة وه 
(بعض ج أ) بالضرورة. ونضمه مع کبری القیاس (لا شىء من أ ب)» فینتج 
ما يناقض الصغری (لیس بعض ج ب) بالضرورة وهذا خلف. وليعلم 
آن طريقة الخلف - هنا - تحتاج إلى الاقتران إن لم تكن الکبری وحودیّ 
ای مُطلقة عرفیَّة خاصة؛ اد نقبض النتبحة عندها سیکون مناقضاً للکبری 
لمسلم صدقهاء وهذا كاف لكذبهء بلا لزوم لا کمال الاقتران. وهذا ما آشار 
اليه المُصئّف فیما سبق من عبارته. حیث قال: (اعلم أنه إذا كانت الصغری 
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ضروريّة» والکبری وجوديّة صرفة - من جنس الوجودي» بمعنی ما دام 
لموضوع موصوفاً بما وُصف به لم پنتظم منه قياس صادق المُقدّمات؛ لان 
لکبری تکون كاذبة لأنّنا إذا قلنا: (کل ج ب) بالضرورة» ثم قلنا: و(كل (ب) 
فاه يُوصَف بأنّه (أ) ما دام موصوفاً ب(ب) لا دائماً)» حکمنا بأنْ كلما یو ف 
رت ها ماوقا بها الا فا وهدا خلاف الصغری» بل يحب أن 
تکون الکبری أعمّ من هذه ومن الضروريّة حتی یصدق). 

اما الافتراض, فحیث کون الاقتران المفروض مولّف من ا 
ج ب)» و(لا شىء من أ ب)» فلا مجال للافتراض الموقوف على جزئيّة 
إحدى المُقدّمتين؛ فلذا ما قَرِءَ على بعض النسخ (أو بالفرض) بدل قوله (أو 
بالخلف) فليس بتام. اللهم إلا أن يُحمّل الافتراض على فرض کون المُمكن 
موجوداً بالفعل» فيصير الاقتران من مُطلقتين» كبراهما سالبة منعكسة» ثم 
ترد النتيجة إلى الإمكان. 

قال الشيخ: (وإن لم تكن سالبة» بل موجبة» كيف كان ذلك لم يكن 
قباس إلا في تفصیل, لا يُحتاج إليه هيهنا). 

تقدّم الكلام عن بیان المختلطات فيما إذا كانت الكبرى مُطلقة سالبة 
وبيان كيفية الإنتاج منهاء ثم أردف المُصتف بياناً فيما إذا لم تكن الكبرى 
مطامه بان مها تما فبها أسران» آنا E‏ موه ان مت 
والممكنة هنا لا اعتبار للتفریق بين موجبتها وسالبتها؛ لکونهما متلازمین 

و کم المُصنّف بعدم إنتاج القیاس لملف من مطلقة وممکنة. ٍن لم 
تكن الکبری مُطلقة سالبة» سواء كانت موجبة عرفيّة عامّة أو عرفيّة خاصّة أو 
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هقف هی شكال ار شش ات 


ممکنة. یا كانت فلا إنتاج» وعمدة ما استّند عليه لبیان ذلك هو دلیل العکس 
از تخت ل 

1 الضرب المتألف من مُمکنة سالبة کی صغری. ومًطلقة موه 
كُلَيّة کبری, فاذا قلنا: (لا شيء من ج ب) بالامکان, و(كلّ أ ب) بالاطلاق: 
لم یکن الرد إلى الشکل ار الصغری عير منعکسة لکونها سالبة کل 
تمكنة: وقد سر مامت افیا عنم أن السالة الم کته لا بعكس 
لها. حيث قال: (أمّا القضایا الممكنة فليس يجب لها عکس في السلب» 
والکبری تنعکس جزئيّة. 

انً: الضرب المتألف من مطلقة سالبة کی صغری» وممکنة موحبة 
ا فإذا قلنا: (لا شيء من ج ب) بالإطلاق» و(کل أ ب) بالامکان, 
إن يمكن عكس الصغرى وضمّها إلى الكبرى» فتنتج سالبة كلية مُمكنة (لا 
شيء ی ا و ا غیر منعکسة؛ لنحصل علی المطلوب. لما 
تقدم من عدم إمكان عکس السالبة المُمكنة. 

ل الضرب الثالث المتصوّر من مطلقة موجبة يةه ومكئة سا 
كُليّة فاذا قلنا: (كلٌ ج ب) بالإطلاق» و(لا شیء من أب) بالامکان, لما أمكن 
عكس الكبرى؛ لكونها مُمكنة سالبة. وكذا إذا عکسنا الصغری» فإنّها جزئية 
تنتج مع الكبرى سالبة جزئيّة: ممتنع عكسها لها إلى المطلوب؛ إذ السالبة 
الجزئيّة لا عكس لها. اذا فالنتيجة على جميع التقادير غير حاصلة. 

وأمّا الحَلف فالنتيجة المدعاة هي السالبة الكليّة (لا شىء من ج أ) 
بالإمكان» فيكون نقيضها (بعض ج آ) بالضرورة» فلو قرناها مع إحدى 
المقدمتین» ولتکن یی بالامکان - الضرب لا ۔ لت 
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(بعض ج ب) بالضرورة» وهی ليست بنقیض الصغری القائلة (لا شیء من 
ج ب) بالا طلاق؛ إذ نقیضها الدوام كما مر. 

وکذا لو ضممنا نقبض النتبحة إلى الکبری القائلة (لا شیء من أب) 
بالامکان - الضرب الثالث - لانتج ا كل جي a‏ والحال أن 
الصغری (كل ج ب) بالاطلاق, فلم تكن نقيضاً لها؛ إذ نقیض الإطلاق لیس 
الضرورة» على ما تقدم. 

العلامة «الساوي» صاحب «البصاثر» خالف الشيخ الرئيس» وذكر أن 
ما ذكره الشيخ من منع الإنتاج ليس على إطلاقه؛ إذ بالإمكان إنتاج القياس 
المؤلف من صغرى مُطلقة عرفيّة خاصّة سالبة» وكبرى مُمكنة موجبة لينتج 
موجبة جزئيّة مُمكنة عامّة» بدليل إمكان عكس المُطلقة العرفيّة الخاصّة 
السالبة كنفسهاء وضمها إلى الكبرى الممكنة الموجبة. لينتج من الشكل 
الاوّل مُمكنة خاصّة سالبة» وحيث إِنْها لازمة لقضيّة مُمكنة خاصّة موجبةه 
فيمكن عكسها إلى قضيّة موجبة جزئيّة ممكنة عامّة» وهی إنتاج القياس 
الذي اذعاه العلامة الساوی. 

الا أنّ ما بنى عليه العلامة الساوی من إمكان عكس القضيّة المُطلقة 
العرفيّة الخاصّة السالبة. كان من مختصّات مبناه» لا على ما بنى عليه الشيخ 
لرئیس. فإلزامه غير ملزم. فضلا على فساد ما ذكره من إمكان انعكاس 
المطلقة العرفيّة الخاصّة السالبة کنفسهاء إضافة إلى مام من قولنا: (لا واحد 
من الکاتب بنائم لا دائماًء بل ما دام کاتباً)» و(كل فرس نائم بالامکان»؛ ولا 
نقول: (بعض الکاتب بالامکان فرس). 


وليُلحظ أن الشيخ آهمل تفصیل بیان بعض صور الانتاح عند عدم کون 
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الح یو یز فص لام ها ان اسف را 


الک اه مظ امه توف بيالة تقول 

أن یکون الحکم فى أحد المُقدّمتينَ حاصلاً فى وقت من الأوقات التی 
یکون الموضوع فيها مُتصفاً بوصفه العنوانی» سواء كان ذلك الاتصاف واجباً 
او غير واجب. 

وأمّا المُقدّمة الأخرى فالحکم فیها کائن فى جميع آوقات تحقق وصف 
الموضوع. وبتعبیر آخر أن تکون إحداهما مُطلقة وصفيّة كما فى المُقدّمة 
الاولی والأخرى: عرفيَة عامّة وحودية» کما فى الكقلمة الثانية. 

ثم إنّ المُطلقة الوصفيّة ما أن تکون محتملة للدوام أو لا تکون محتملة 
له» فان كانت محتملة له فيشترط عندها لزوم اختلاف المقدمتين فی 
الکیف. وإن لم تكن محتملة له فانها منتجة للمطلقة الوصفيّة. سواء اختلفت 
المقدمتان فی الکیف آو اتفقتا؛ لوحوب تباین الوصفین» بشرط أن تکون 
الکیری هی العرفية العامة الوحودیة. 

مثال ذلك: فى بعض الاحیان یکون وصف واحد یعرض موصوفاً لا 
اوعض ال انها دوا قاس ها تارف ها | که 
الأمر فيمتنع الانتاج. 

ولکن فیما آفاده الشيخ نقاش من جهتین: 

الأوّل: ان ما أفاده الشيخ فى هذا البيان إِنّما كان على مشرب المشهور» 
والحق أن ثمّة نقضاً فى المقام» يقتضى أن المختلط من الممكن والمشروط 
بالوصف. أي العرفيّة العامّة منتج. 

بیان ذلك: أن المختلط من الممكن والمشروطة العامّة منتج للقضيّة 
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الممکنة السالیة» وذلك بشرطین: 

الأوّل: وقوع القضيّة العرفيّة العامّة كبرى القیاس. 

الثانى: أن تكون جهة الصغرى والكبرى متناقضتين» لا تصدقان معاً. 

ولبيان سرٌ هذين الشرطين لا بأس ببيان المختلطات المُمكنة فى المقام. 
مع تعليل صور إنتاجها أو عدم ذلك: 

ال المشروطة العامَة اما آن تکون صغری ور کبری» واذا كانت 
صغری فامّا أن تکون موجبة أو سالبة. وکذا إذا كانت کبری» وفی قبالها 
المُمكنة فإمّا أن تکون موجبة أو سالبة» صغری أو كبرىء تبعاً لظرف الکبری 
المتقدفة فالصور أربع : 

صغرى مُمكنة موحبة. مع كبرى مشروطة عامّة سالبة» كما إذا قلنا: (كل 
إنسان متحرّك بالإمكان)» و(لا شىء من النائم بمتحرّك ما دام نائماً)» فإنه 
ينتج (لا شىء من الإنسان بنائم بالامکان). 
شیء من الانسان بساكن بالامکان)» و(كل نائم ساكن ما دام نائمأّ) فانه ينتج 
(لا شىء من الانسان بنائم بالامکان). 
کاتب یقظان ما دام کاتباً)» و(لا شیء من الانسان بیقظان بالامکان» فإنه لا 
ينتج (لا شیء من الکاتب بانسان بالامکان). 
من الکاتب بنائم ما دام کاتبا)» و(کل إنسان نائم بالإمكان»» فلا ينتج إمكان 
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ESS‏ ی فا اس E‏ کال وش ار 


سلب الانسان عن الکاتب. كما تقدم. 

أمّا لزوم کون العرفيّة العامّة کبری. فذلك: 

اناق اور ادلی فان لري وی خرن اتضاف لا یر 
ا عل ره اه تاره ف ت انا سر کر 
سا في الكبرى: صح سلب الأكبر عن الأصغر فى النتيجة؛ إذ إمكان 
لياق السو و الو انع با وا ای امک شب لتاق ار ت 

وأا فى الصورة الثانية فلا الأوسط لازم للأكبر في الکبری. حال تحقّق 
وصفه العنوانی وهو الاوسط - ممکن الزوال عن الأصغر في الصغری. 
بمقتضى الإمكان. وإمكان زوال اللازم يؤذن بإمكان زوال الملزوم. فأمكن 
زوال الاکیر عن الاصغر. 

وأمّا عدم الانتاج فى الصورة الثالثة فلکون الصغری غاية ما تصرّح به هو 
أن الاوسط لازم لوصف الا صغر بمقتضی إيجاب المشروطة العامّة» فسلب 
الاوسط عن الا كر فی الکیری لا بلزمه صحة سلب الا كر عن الاصغر؛ اد 
و اد شرا TT‏ هن ارس نی 
السلب عن الذات» فیکون سلب الا کبر عن الاصغر ممتنعا؛ لامتناع سلب 
الشیء عن ذاته. كما فى المثال. 

وأمّا فى الصورة الرابعة فما تصرّح به الصغرى حاصله: أن مه منافاة 
بين الأوسط ووصف الأصغرء وأمّا الكبرى فبمقتضى إمكانها تصرّح بإمكان 
ثبوت الأوسط للأكبرء إلا أنه لا يلزم منه التنافی بين الأصغر والأكبر؛ إذ قد 
یکون الا کیر ذات الاصغر. ومنافاة الا ريط للاصفر وهنا لا بلزمه منافاته 
ذاتاً. فلا پلزم صحة سلب الا کبر عن الاصغر؛ لامتناع سلب الذات عن ذي 
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الذاتی» كما تقدم. 


وأمّا لزوم تنافی الجهتین فإنه قد يمكن اجتماع الممکن والعرفی على 
الصدق حتی یکون دائماء بحسب الوصف من غير ضرورة؛ ولا پلزم من ذلك 

الثانی: إذا كانت الکبری عرفيّة خاصّة» مع أيّ صغری اتفقت أنتجت 
مُطلقة عامّة سالب مثاله إذا قلنا: (لا شىء من ج ب بالإمكان)؛ و(كل أ ب ما 
بالا طلاق) . 


ودلیل ذلك هو: أنه إن لم تصدق هذه النتيجة لصدق نقیضها (بعض ج أ 
دائماً) بنحو الدوام الموجب. وهی مناقضة للکبری الوجوديّة العرفيّة بحسب 
الفرض. فیلزم صدق نقیضهاء وهو المطلوب. 


مختلطات الضرورية في الشکل الثاني 

قال الشيخ: (ویجب أن نقيس على هذا الخلط الضرورة بغیره» إذا كان 
على هذه الصور). 

أفاد المَُصئْف أن خلط الضرورة بغيرها على ما مر من الصورء تتس 
بالعكس أو بالخلف» كما مر فى المُطلقة السالبة المنعكسة. وهذا فيما إذا 
فرضنا کون السالبة ضروریّ والموجبة غیر ضروریة. وم ذا کانت الموجبة 
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ضروریة» والسالبة غير ضروريّة فإنه ينتج أيضاء ولکن صحة انتاحه تب 
بالخلف» دون العکس؛ وسر ذلك راجع إلى أن السالبة الضروريّة تنعکس 
کنفسها» وأمّا اذا کانت موحبة فتنعکس حزئة» والحزئية لا تشکل کبری 
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ی CS‏ ات از توت ان 


فلس الشكل اوه کال مخ 

قال الشیخ: (بعد أن تعلم أن فى هذا الخلط زيادة قیاسات؛ وذلك أنه إذا 
كان التألیف > من ممکن صرف. وضروري أو من وجودي صرف وضروري» 
والكبرى لت تم القياس سواء كانتا موجبتین معاً أو سالبتین معأ فضلا 

عن المختلفتين. أمّا إذا اختلفتا والكبرى كَليّة فتعلمه ممّا علمت. وما 
إذا اتفقتا فأنت تعلم أنه إذا كان (ج) بحيث إِنّما يصدق (ب) على كله 
بایجاب غير ضروري وکان (ب) على كلما هو (ج) غير ضروری أو 
المفروض من (ج) غير ضروريِ و کان (أ) بخلافه عندما كان كلما هو () 
فان (ب) ضروري عليه غلم أن طبيعة (ج) أو المفروض منه مباينة لطبيعة 
(أ)» لا یدخل |حداهما فى الأخرىء ولا یمکن ذلك. سواء كان بعد هذا 
الاختلاف اتّفاق فى الكيفيّة الإيجابيةء أو الكيفيّة السلبيّةء وكذلك البعض 
من (ج) المخالف لا في ذلك إذا كانت الصغرى جزئيّة. ويُعلم أن النتيجة 
دائماً تكون ضرورية السلب» وهذا مما غفلوا عنه). 


مق تبه له لمعت ولم پسبقه القوم بذلك أن المختلط من الضروري 


وغیر الضروری على أن تکون الکبری كليّة ضروريّة» منتخ للسالبة الضروريّة 
سواء اتفقت المُقدمات بالکیف آم اختلفت؛ إذ مثل هذا الا ختلاط مفيد للتباین 


الذاتی بين حدى المطلوب. 

ومستند دلیل المصنّف على ذلك ما بالعکس أو بالخلف أو بحدس 
التباين بين الحذین على تفصيلء فالمُقدمتين إمًا أن تکونا مختلفتین بالکیف 
أو تکونا متفقتین بالکیف. 


فاذا كانت المُقدّمتان مختلفتین بالکیف فدلیلها ما تقدّم من البیان من 
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طريقة العکس آو الخلف. 

وأمًا إذا كانت المُقدّمتان متّفقتين بالکیف. فانا نحکم بالأوسط على 
الأصغر بنحو اللاضرورة. سواء كان حکماً كلكا آو جزئیّه موجباً كان ار 
سالباً. وأمّا الکبری فإنّنا نحکم بالاوسط على الکبری ضرورة. 

وممّا لا يخفى على متأمّل أنْ الوصف الذي یکون غير ضروري لأمر, 
وضروريًا لأمر آخر فإنّ بين الأمرين تبايناً ما يقيناء سواء كان الحكم فى 
التق سين ایجاباً آو يلا کلاً کان آو ا کما في قولنا: (کلْ انسان أو 
بعض الحیوانات متحرّك لا بالضرورة) و(کل فلك متحرّك بالضرورة) أو 
تشه و ناس أن لسع لو ا ها كذ زا 
بالضرورة) و(لا شىء من الفلك بساکن بالضرورة)؛ فاٍنهما ینتجان (لا شىء 
من الناس أو ليس بعض الحیوانات بفلك بالضرورة). 

رقا هن الیش کت ار ات عم ها تا وی 
يجري مجر ثمانية حاصلة من كبرى كل ضرورية موجبةٌ كانت أوسالبة. 
وصغريات أربع غير ضروريّة» كليّة كانت أو جزئيّة» وكل منها موجبة كانت 
أو سالبة» وهو معنى قوله: (بعد أن تعلم فى هذا الخلط زيادة قیاسات) وهذا 
مما غفل الجمهور عنه. 1 

ويمكن تأليف الضروب الثمانية بالنحو الاتی: 
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الشکل الثالث وما يتعلق به 

قال الشيخ: (إشارة: الشرط في كون قرائن ¿ هذا الشكل منتجة أن تكون 
الصغرى موجبة أو فى حکمها - كما علمت - وفيهما كلىّ أيهما كان. 
وأنت تعلم أن قرائنه - حينئذ - تكون ستة. لک الستة تشترك في أن نتيجتها 
الب یجب فیها کل ك اک اسان وان هو کار 
إنسان ناطق» لم یلزم أن یکون كل حیوان ناطق » ولزم أن يكون بعضه ناطقاً 
بأن تنعكس الصغری). 


شرائط الشكل الثالث 
ین المُصئف شرائط الشكل الثالث. وهی عبارة عن شرطين: 


الاول: أن تكون الصغرى موجبة أو ما فى حكمها؛ لان موقع الحد 
الاوسط “فى ا شنم ضوف ناذا سا الا بات ج لاف 


(1) مکذا في النسخة. والأصح أن یقول: ناطقاً؛ خبراً لکان. 
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وال فلخت زلا رطف الحملة ف کون با سكي تمن الا كير 
على الأوسط فى الكبرى ممثلاً للالتقاء بين الأكبر والأصغر في الجملة, كما 
لا يخفى. ومثاله أن يقال: (كل إنسان حيوان)ء و(كل إنسان ناطق). فإنه ينتج 
(بعض الحيوان ناطق) قطعاء بخلاف ما إذا كانت الصغرى سالبة. فإنّ الحكم 
فیها - حينئذ وی تین و ولا يلزم من الحكم 
على ان الحکم على الآخرء کالفرس - مثلا - والانسان, فلا نعلم أن 
الا کبر المحمول على الاوسط هل ااك کالحنوان أو باه کالناطق؟ 

الثانی: أن تکون إحدى المُقدمتين كلت لته ان کانت المَقدّمتان 
جزئيّتين» لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير 
البعض المحكوم عليه بالا كبر فلا يلزم تعدية الحكم من الا كبر إلى الاصغرء 
مثلا يصدق (بعض الحيوان انسان)» و(بعض الحيوان فرس»» ولا يصدق 
(بعض الإنسان فرس)؛ إذ البعض المحكوم عليه من الأوسط في الصغرى 
هو غير البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر في الكبرى. 


ضروب الشكل الثالث 

كما تقدّم أنّ الضروب المحتملة في كل شکل سنّة عشر» حاصلة من 
ضرب الصغریات الأربع فى الکبریات الاریم. إلا أن ههنا سقطت ثمانية 
ضروب. حاصلة من ضرب الصغریین السالبتین في الکبریات الاربع. 

وبالشرط الثاني یسقط ضربان» وهما الصغری الموجبة الجزئيّة مع 
الجزئيتين» فتبقی سئّة ضروب. حاصلة من ضمّ الصغرى الموجبة ا 


الی الکبریات الثربع» وضم الصغری الموجبة ال ةن الکبربین ا ن 
الموجبة والسالبة. 
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وه 0 0 هی فص NENE‏ وش انا 


وهذه الضروب كلها مشتركة فى أنها لا تنتج الا جزئيّة وترتیبها بالنحو 
الا تی: 
أوَلها: المر کب من موجبتین كُلَيتِين؛ مثل (كل إنسان حیوان)» و(کل 
إنسان ناطق)؛ فإنه ينتج (بعض الحیوان ناطق). 
ثانیها: المر کب من کلیتین. والکبری سالبة» ينتج سالبة جزئيّة. مثل 
(كل إنسان حیوان)» و(لا شىء من الانسان بفرس»» فینتج (بعض الحیوان 
لیس بفرس». 
ثالثها: الم ركب من موجبتين» والکبری کل ينتج موجبة حزئیه» مثل 
(بعض الناطق حیوان)» و(کل ناطق إنسان)» ينتج (بعض الحیوان إنسان). 
رابعها: الم رکب من موجبة جزئية صغری» وسالبة كُلَّيّة كبرى» ينتج 
موجبة جزئیّة» مثل (بعض الانسان حیوان» و(لا شىء من الانسان بصاهل) 
ينتج (بعض الحیوان لیس بصاهل). 
خامسها: المر کب من موجبتین» والصغری کی ينتج موجبة جزئیة 
مثل (كل إنسان حیوان)» و(بعض الانسان ناطق)ء ينتج (بعض الحیوان ناطق). 
سادسها: الم کب من موجبة كَليّة صغری» وسالبة جزئیه کبری. ينتج 
سالبة جزئيّة» مثل (كل انسان حیوان)» و(بعض الانسان لیس بفرس) ينتج 
(بعض الحیوان لیس بفرس). 
والسبب في عدم إنتاج الشكل الثالث للقضيّة الكليّة فى ضربیه الأول 
والثاني. مع کونهما مؤلفين من كُلَيّتين؛ راجع إلى أنه لمّا كان الأصغر محمولا 
فى الصغرىء والأوسط موضوعاًء والمحمول من حيث هو محمول يجوز أن 
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يكون عم من الموضوع. فلم يلزم من الحكم بالأكبر على الأوسط بالكاية 
في الكبرى أن يكون ذلك الحكم ثابتاً للأصغر بالكليّة أيضاً؛ إذ ثبوت حكم 
الأخص بالإيجاب أو السلب لا يستلزم ثبوته لام کذلك. فمثلاً لو قلن: 
(كل إنسان حيوان)» و(كل إنسان ناطق) فلا يصح لنا أن نقول: لكر حیوان 
ناطق)؛ والا لزم صدق الخص علی ا كی وهو ممنوع. وکذا لو قلنا: 
2 إنسان حيوان)» و(لا شيء من الإنسان بغرس»» فلا يصح أن بقال: (لا 
من الحيوان بفرس)؛ للزوم سلب الأخصٌ عن الأعمّ کل وهو ممنوع. 
اريسي 
أن يكون بعضه ناطقأء بأن تنعكس الصغری)؛ لأنه يصير ‏ حینثذ - بالارتداد 
إلى الشکل الأُوّل كاملا بيّناً. ۰ 


استخراج صور الشكل الثالث بالرد إلى الشكل الأول 

قال الشّيخ: (فاجعل هذا معياراً لك في الم کبات من الکلیتین, وا 
إذا كانت الكبرى جزئيّة لم ينفعك عكس الصغرى؛ لأنّها إذا تكست 
ار ناد قرنت به الأخرى كان الاقتران من جزئيّتين» فلم ينتج 
بل يجب أن تُعكس الكبرىء ثم النتيجة, > كما علمت). 

أى اجعل عكس الصغری معيارا للردّ إلى الشكل الأوّلء فان هذا الشكل 
انما یخالف الول بوضع الحدود في الصغرىء كما أن الثانی خالفه بوضع 
لحدود في الکبری فکلما كانت الکبری كليّة فى هذا الشکل وعکست 
الصغری ارتد الاقتران إلى الاوّل» ولو أن الشیخ قال فاجعل هذا معياراً فیما 
كانت کبراه كليّة لكان أصوب من قوله: في المرکبات من کلیتین. وأمّا إذا 
كانت الکبری جزئية فلا يفيد عکس الصغری لأنّها تنعكس جزئيّة ولا قياس 
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ع ی اف لاسي إلا کال ريع وش انیا 


عن جزتیتین. بل ينبغي أن يعكس الكبرى ويجعلها صغرى حتى يرتد إلى 
الأول ثم يعكس النتيجة؛ مثاله (كل ب ج) و(بعض ب أ) ف(بعض ج أ)؛ 
لأنْ الكبرى تنعكس إلى (بعض آب). وینتج مع الصغرى على هيئة الضرب 
الثالث من الشكل الأوّل (بعض أأج) و ينعكس إلى (بعض ج أ). 


الجهة في نتيجة الشكل الغالث د تتبع الكبرى 
قال الشيخ: (واعلم أن العبرة فى الجهة المنحفظة - وهي التي يتعيّن 
في فى الشكل الاوّل - فيه على قياس ما أوردناه اما هی للكبرىء أمًا فيما 

يتبيّن بعكس صغراه فذلك ظاهر. وأمّا فيما يتبيّن بعكس الكبرى فيتبيّن 
ذلك بالافتر اض؛ بأن يُفْرّض بعض (ب) الذي هو (أ)» حتّى يكون (د) 
فيكون (کل د أ)» فنقول حينئذ (كل د ب)» و(كل ب ج)» ف(كل دج» 
ويقترن إليه (كلٌ د أ)» فینتج (بعض ج أ) . والجهة ما يوجبه جهة قولنا: (کل 
د أ)» الذي هو جهة (بعض ب أ). 

حهات المقدّمات إمّا أن تبقى على حالها أو لا وتكون مخالفة لجهتى 
یرالیه ذا كانت انس هر کولس 
مطلقة عامّة فتکون النتبحة ممكنة عامَة» والتی تبقی إمّا أن تبقی لاتفاق واما 
لا لاتفاق. وعلی أيٍّ الحالین تبقی الجهة محفوظةء وما كان بالاتفاق فموردها 
إذا كانت الصغری ممكنة عامّة» والکبری ممكنة عامّة فالنتبحة ممكنة عامّت 
الا آنْ هذا لیس لان الصغری ممکنة غامة بل بالاتفاق لا بالذات ولیس لجا 
جهة الصغری» بحیث لو غیّرنا الصغرى للمكنة الخاصة لبقت الجهة هی 
(1) الاشارات والتنبیهات؛ المحقق الطوسی ج۰1 ص 270. 
(2) أي الشکل الثالث» وفی بعض النسخ (فیها) والصحیح ما آوردناه. 
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الحهة فى النتبحة ممكنة عامَة» أمّا حهة النتيجة التی لا تکون بالاتفاق بل 
بالذات هی فیما لو كانت الصغری ضروريّة والکبری مطلقة أو بالعكس. 

وعموماً الجهة فى الشکل الثالث تتجه للکبری. وهذا حکم کلی فى 
الشکل الثالث كما كان فى الاول والثانی؛ لأنّه إذا كانت حهة الصغری الفعليّة 
فالجهة في النتيجة تتبع الکبری» ويستثنى من ذلك فيما لو كانت الصغرى 
ضروريّة والكبرى غير ضروريّة وهذا الاستئنائان تقدم الكلام عنهما فلا نعيد. 
للعكس؛ إذ العكس یصلح إذا كانت الكبرى كليّة کی یتحمّق انحفاظ الجهة. 
ولذا بيّن مطلبه بدليل الافتراض. 

فال الشيخ: (والذين يحعلون الحكم لجهة الصغرى فإنهم يحسبون 
أن الصغرى تصير كبرى عند عكس الكبرىء فيكون الحكم لجهتهاء ثم 
ینعکس, فتكون الجهة بعد العكس جهة الاصل. وإنما يغلطون بسبب انهم 
بحسیون أن العكس بحفظ الجهات. وأنت قد علمت خطأهم). 

الظاهريون من المنطقيين يجعلون جهة نتيجة الاقتران من كليّتين 
موجبتين تابعة للأشرف منهماء وذلك بعكس الأخسٌ و الرد إلى الشكل 
الآوَلء ثم إن وقع الاحتياج إلى عكس النتيجة عكسوها فكانوا يرون أَنْ 
العكس يحفظ الحهة» وان كانت إحدى المقدمتين سالبة حعلوا النتيجة تابعة 
لها؛ لآنّ السالبة لا تكون فى الاوّل إلا الکبری» وان كانت الكبرى جزئيّة 
لا تصیر کیری الاول» وذلك لاعتقادهم أن الجهة فى الشكل الاوّل تابعة 
للکبری والشیخ رد علیهم فى هذا الموضع بأنّ هذا البیان یحتاج إلى عکس 
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النتيجة. والعکس ریما لا بحفظ الجهات. 
قال الشیخ: (وقد بقى ما لا يتبيّن بالعكس» وذلك حيث تکون الکبری 
جزئيّة سالبة؛ فإنها لا تنعکس» وصغراها تنعکس جزئيّة» فلا يقترن منهما 
قیاس, بل اما تُبيّن بطریق الخلف أو بطریق الافتراض . أمّا طریق الخلف 
بان تفول: A‏ و ا 00 
ما وید رازاب وی 
د أ» ثم تمّمْ آنت من نفسك» واعتبر فى الجهات ما توجبه الکبری آیضا). 
والضروب الباقية ما كانت الکبری سالبة جزئيّة» والفرق بینها وبين ما 
كانت کبراه موجبة جزئيّة» هو أنْ الموحبة الجزئيّة تنعكس ابتدءا وتحتاج 
للوصول للنتيجة إلى عکس من ىخرهاء ولکن السالبة الجزئيّة لیس لها 
Es‏ انحو ا فنا" لما "كات سبع امرخ اه سکیا بكرن دز 
وبضمها للكبرى الجزئيّة لا يصح الإنتاج من جزئيّتين» فينحصر البيان 
بالخلف أو بالافتراض» وطريقة الخلف أن يقال: 
كل ب ج 
لیس بعض بآ 
فلو لم تصدق النتيجة لصدق نقیضها (کل ج أ)» ونضمّه للصغری (كل 
ب ج) فینتج (کل ب أ)» وهذا خلاف الکبری 
وأمّا الافتراض فتقدم بیانه والمصنف بیّن بعضه ویلزم الجميع مراعاة 
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الکبری من حيث الجهة. 

قال الشيخ: (فتكون قرائنه ‏ إذاً ‏ سنّة (أ) من كليّتين موجبتين. (ب) 
من مو جبتین» ٠‏ والصغرى جزئية. (ج) من موجبتین» والکبری جزئیه. © 
من کلیتین. والکبری سالبة. (ه) من جزئية موجبة صغرىء و كليّة سالبة 
کبری. (و) من كُلَيّة موجبة صغرى» وجزئيّة سالبة کبری. وهذه توره 
خاس 

لمّا فرغ من بيان أحكام هذا الشكل عذ ضروبه» والترتيب الذي ذكره هو 
بحسب تقديم الإيجاب على السلب وليس بمشهورء ومن يعتبر تقديم الكليّة 
أيضا على الجزئيّة يجعل ثانی الضروب ما جعله الشَّيِحْ رابعها وهو الأشهر. 

واعلم أنَّ هذا الشكل لا يخالف الشكل الأول إلا فى حكمين: 

أحدهما أن الصغرى الضروريّة لا تناقض الكبرى العرفيّة الوجوديّة 
هاهناء فإنَا نقول: (کل كاتب بالضرورة إنسان) و(كل كاتب يقظان لا دائما 
بل ما دام کاتبا). 

والثاني أنّ العرفيتين لا تنتجان عرفيّةء بل مطلقة وصفيّة» كما نقول (كل 
كاتب يقظان ومباشر القلم ما دام كاتبا)» ولا نقول: (بعض اليقظان يباشر القلم 
ما دام يقظانا بل في بعض أوقات یقظته» وقد أتينا على بیان ما اشتمل عليه 
الكتاب من أحكام المختلطات في الأشكال الثلاثة وأضفنا إليه ما أمكن أن 
يضاف إليها مما ليس فيه» ولم نتعرض للشكل الرابع لأنّه ليس بمذكور في 
اکان 


(1) المحقق الطوسي, شرح الاشارات والتنبيهات» ج1 ص 273. 
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النهج التامن 


القياسات الشرطيّة وتوابع القياس 


الفصل الأوّل؛ اقترانات الشرطيّات 

الفصل الثاني؛ قياس المساواة 

الفصل الثالث؛ القياسات الشرطيّة الاستثنائيّة 
الفصل الرابع؛ قياس الحلف 


آي 


الفصل الأوّل؛ 
اقترانات الشرطیات 


قال الشیخ: (إشارة» نما سنذ کر بعض هذه, ونخلي عمّا لیس قريباً من 
الطبع منهاء بعد استیفائنا جمیع ذلك في کتاب الشفاء وغیره). 

تقذم أن القياس ینقسم إلى قياس اقترانيّ واستثنائيٌّء خلافاً للظاهريين 
من المنطقيين الذين قسْموا القياس إلى اقترانىٌ وشرطيء ثم إن الاقترانی 
ینقسم إلى اقترانق حملی واقتراني شرطئّ» وكله تقدّم فى النهج السابع. 

والقياس الشرطئ”' منه» ما تألف من قضايا شرطيّة في كلا مقدمتيه 
أو أحدهماء ولا فرش حمليّة. وواضح مما تقدم أن الا الشرطيّة اما 
شرطيّة متصلة أو شرطيّة منفصلة. وعليه يمكن إحصاء الاقترانيّات الممكنة 
بنحوء حاصله: أن المُقدمتين اما شرطيّتين أو شرطيّة وحمليّة» والشرطيّتان 


(1) کما أنْ الحملیات فطریات ونظریات کذك الشرطیات قد تکون فطرية» کقولنا: (کلما 
كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً)» وقد تکون نظرية. کقولنا: (کلما وجد الممکن 
وجد الواجب). فمسّت الحاجة إلى معرفة الاقيسة الشرطية الاقترانية» لا سیما فى الهندسة 
المشتمل علیها کتاب آقلیدس. و ن آرسطو لم يورد هذا الباب في التعلیم» زعم بعضهم 
أنه لا حاجة إليه؛ لا معرفة الاقترانیات الحملية يغنى عن ذکرها. ولیس بشىء؛ لما بَين 
آحکامها من الاختلافات الواضحة. 


اما متصلتان أو منفصلتان أو مختلفتان. وما كانت مع الحمليّة اما متصلة 
آو منفصلة. فتکون الأْقسام بذلك خمس: المولفة من المتصلات أن من 
المتتضلات آو متهما معا او من المتصلات والحملتات آو من المتفصلات 
والحملیّات. 

واقتصر المْصلّف با کر علی ما کان قریباً من الطبع» ولیس کذلك الا 
المتصلات؛ وسره أن الباقی من الاقترانیّات - إضافة إلى بُعدها عن الطبع ‏ لا 
تقع فی العلوم الکسبیة الا على نحو الدرة و الشذوف إن کانت قد وقعت. 

والمتصلات إمّا أن یکون الاشتراك معها بجزء تام أو لاء وما كان بجزء 
تام هو الموافق للطبع؛ وصناعة العلوم» فيكون الا قتصار بالبحث على قدره. 
وسيأتى مثاله. 


الأشكال المؤتلفة من المتصلات 

قال الشيخ: (ونقول: إِنّ المتصلات قد يتألف منها أشكال ثلاثة 
كأشكال الحملیّات. ويشترك في تال أو مقدّمء ويفترق في تال أو مقدّمء 
كما كانت في الحملیّات. يشترك في موضوع أو محمولء ويفترق في 
موضوع أو محمولء والاحکام تلك الاحکام). 

التقسيم المتقدم للأشكال في الاقترانيّات الحمليّة بعينه يجري فى 
القياس الشرطی المتألف من متّصلتين من حيث الأشكال وشروطها. ما 
من حيث الأشكال فلامکان القول: إِنْ الاشتراك إمّا أن يكون بتالى الصغری 
مع مقدّم الکبری فالشکل الاوّل» وإمّا أن یکون بتالی المتْصلتین أو بمقدم 
لمتصلتین فالثانی والثالث. أو ما بعکس الاوّل فالرابع. 
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بوه ا بع امم لحل مك و ار وه SEE‏ 


وتان الأول أن ال كلما كات الي طالعه كان النهاز خرو 
و(كلما كان النهار موجوداً كان العالم مضيئاً)» فینتج (كلما كانت الشمس 
طالعة كان العالم مضيئاً). 

فان انا اد قال (كلما" کانت لسن ا فاتهار م ود 
و(ليس الب إذا كانت الکواکب مضيئة فالنهار موجود)» فینتج (ليس المَنّة إذا 
کانت الشمس طالعة» کانت الکواکب مضیة). 

ومغال القالت أن نقال: (کلما کانت الشمس طالعة فالتهار موخود)؛ 
و(کلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضىء)» فینتج (قد یکون إذا كان النهار 

ومثال الرابع أن یقال: (کلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود). 
و(کلما كان العالم مضيئاً فالشمس طالعة) ينتج (قد یکون إذا كان النهار 
موجوداً كان العالم مضيئاً). 

تما از ول میا یا هی سالک فاحل او الا نكر امن 
على فرض وحود الجزئيّة» ونخص شرح الافتراض لاختلافه عن سنخ ما 
ينتج (لیس كلما كان أبء ف ه ز). 

والافتراض - هنا يقع فى القضيّة الجزئيّة باعتبار أحوالهاء لا باعتبار 
الأفراد؛ إذ مدار الصدق فى اللزوم صدق التلازم بين المقدّم والتالى» بغعض 
النظر عن الأفراد کما؛ إذ القضيّة الشرطيّة مفادها بیان حال التلازم بين المقدّم 
والتالی» كلا و بعضا لا ساق حال الافراد من حبت ذلك. 
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فصغرانا (لیس كلما كان أ ب» ف ج د)» نفترض أن ذلك البعض من 
الحال الواقع فيه التلازم بين المقدم والتالی ونسمّیه (ح د) فیکون عندنا 
(ليس البَنّة إذا كان ح طء ف ج ط). ونقرنها ککبری مع الکبری في القیاس 
الأصل فيكونء (كلما كان ه زء ف ج د)» و(ليس الب إذا كان ح طء ف ج د)» 
فينتج (ليس البَثّة إذا كان ح طء ف ه ز). 

وأيضاً بالافتراض عندنا قضيّة أخرى حاصلة من حمل الشىء على نفسه. 
حاصلها: (إذا كان أ ب» ف ح ط). نضمّها إلى النتيجة المحصّلة من القياس 
الأول ككبرى لها فیکون (إذا كان اب ف ح ط) مع (ليس ان إذا كان ح 
طء ف ه ز)» فينتج (ليس البتّة إذا كان أ ب» ف ه ز)» وهو المطلوب. وهذا 
استعمال لدليل الافتراض للضرب الرابع من الشكل الثانى فى اللزومیّات. 

وأمّا فى غير اللزوميّات فلا تعطى علماً قطعيًا؛ وسر ذلك راجع لعدم 
تك ر الك الا وط فلو قیل: (کلما كان الائنان فردا فهو عدد)» و(کلما كان 
الائنان عدداً فهو زوج)؛ إذ معنی (الاثنان عدد) فى الصغری غير معناه فى 
الكبرى؛ فما فى الکبری عدد متحد فى نفس آمره مع الفرد. لا العدد مطلقاً 
وما فى الکبری عدد متحد مع الزوج فى نفس آمره. وعلیه یکون ما قصد من 
واضحاً. فلا ينتج ممًا تقدّم (کلما كان الاثنان فرداً فهو زوج)؛ إذ الزوج والفرد 
على دی آضداد. 

ومثله ما ذكره الحّق الطوسى فى منطق التجرید» حيث قال: (إِنَّ 
اللزوميّات لا تنتج متّصلة؛ لأنّ ملازمة الكبرى يُحتمّل ألا تبقى على تقدير 
ثبوت الصغر مثلا إذا قلنا: ( كلما كان هذا اللون سواداً ويناضا كان سوادا)ه 
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ی 


و(كلما كان و ذأ لم نکن اض 

وجوابه أن الأوسط إن وقع فى الصغرى كوقوعه فى الکبری. أي على 
الجهة التي بها يستلزم الأكبرء لزمت النتيجة ضرورة» والا فلم يكن مشتركاً. 
وبيانه فى المثال المذكور أن السواد في الكبرى وقع بالمعنى المضادٌ للبیاض. 
وفى الصغرى بالمعنی الجامع له؛ ولذلك لم تبق الملازمة مع الا صغر فالخلل 
الما وقع بسبب عدم اشتراك الأوسطء لا بسبب العارض التابع» وإذا ارتفع 


الخلل ارتفع العارض. 
افترانات الحملية والمنفصلة 


قال الشيخ :(وقد تقع الشركة بين حمليّة ومنفصلة؛ > مثل قولك: الاثنان 
عدد» و کل عدد اما زوج وإمّا فرد .وا ستخراج الأحكام في هذا ممّا سلف 
سهل. وكذلك قد تشترك منفصلة مع حملیّات مثل قولك ا ای 
وليكن - أ اما أن يكون ب» وإِمًا أن يكون ج» وإمّا أن يكون د» وکل (ب) 
و (ج) و (د) فهو ‏ فكل أ هو هب واستخراج الأحكام في هذا أيضاً مما 
سلف سهل). 

ليُعلم أن الاتحاد في الاقترانيّات الشرطيّة» سواء كانت صرفة أو مع 
حمليّة» ما أن يكون مع جزء تامّ من الشرطيّة أو جزء ناقص منها. والقضيّة 
الحمليّة لا يكون الاتحاد معها إلا بجزء تام؛ إذ أطرافها مفردات. وما كان 
كذلك يمتنع فرض وقوع الاتحاد معه بجزء ناقص. فالمفرد لا را 

وکلام المُصئّف في الشرطيّة المنفصلة حال اتحادها مع الحمليّة. 
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فجزء() الشرطيّة المنفصلة. المتحدة به مع الحمليّة. إِمّا أن یکون مقدمها أو 
تاليهاء وشركة الحمليّة إمّا أن تکون مع تمام آطراف المنفصلة أو لا. والمراد 
بن ومع ایآ مراب ار قم ی الخود يت كان 
يقال: (كل | ب)» و(كل ب إما ج أو د). فالمحمول من الحمليّة ‏ ب - مردد 
و(كل حيوان إِمّا عالم أو جاهل). وهذا النحو من الاشتراك يُصيِّر الاقتران 
قريباً إلى الطبع» as‏ وشامل لجميع الأفراد. وما كان 
الاتحاد فيه من الحمليّة مع جميع الأطراف من المنفصلة. فإمّا أن تكون 
يوووا اموي وو 
عليه فى الاقترانيّات الحمليّة. 

وما كان على هيئة الشكل الاوّل فمشروط بكون الحمليّة موجبة: 
والمنفصلة موجبة كليّة غير مانعة الجمع أو سالبة كليّة ويكون منتجاً في 
الضروب الاربع للشكل الاول. ومثاله نحو (كل ناطق إنسان)»؛ و(كل إنسان 
ما عالم أو e‏ ناطق اا جاهل). 
کون المنفصلة کل محصّلة أطرافهاء ویکون انتاجها منفصلة سالبة محض ال 
الأطراف. ومثاله أن بقال: (کل انسان حوان). فان اما ۱ شی ۶ من الححر 
بحيوان وإمّا لا شىء من الشجر بحيوان)» فینتج (دائماً ما لا شىء من الإنسان 
بحجر وا لا شىء من الانسان بشجر). 
(1) لا ريب أن الاشتراك يكون بنحو جزء غير تام من المنفصلة مع موضوع أو محمول من 


الحملية؛ وسر کون الحزء E‏ ال ير اه إلى ما يوجبه حزء الحملیت فلا يكون إلا 
مفرد. ومفرد المنفصلة لا یکون الا جزء غیر تام منها. 
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انا ا ا و وق افش الك :قير اليف للع با 


وما كان على هيئة الشكل الثالث فشرطه ما تقدم من شرط الاقترانات 
الحمليّة. ويكون إنتاجه جزئيّ على ما مرّ. فإذا قيل: (الانسان حيوان ودائماً 
كل إنسان ما عالم أو جاهل)» فینتج (بعض الحيوان لا عالم أوجاهل). 

as‏ ادا کانت امه رو اغا الیهس وله رن 

واا کانت الحمليّة کبری؛ وأشار البه ال بقوله: (و کذلك قد 
تشترك منفصلة مع حملیّات. مثل قولك في هذا المعنی: (ولیکن إِمّا أن 
یکون ب. ولمّا أن یکون ج. وامّا أن يكون د)» و(کل رب وج ون فهو ه). 
ف (کل أ هو ه) وا ستخراج الأحكام فى هذا أيضاً مما سَلف سهل). 

وهنا الاشتراك لا یکون الا بجزء غير تام من المنفصلة مقدّمها و تالیهاه 
مع جزء تام من الحمليّة ما الموضوع أو المحمول. وأيضاًإِنَ الشركة للحمليّة 
فيه قد تکون مع جمیع أجزاء المنفصلة. وقد تکون مع بعضهاء وعلی هذا 
كله نا ام کین على تعن السك الأول ار ای او لها أن شرت 
من الطبع -من بین جمیع هذه الاحتمالات - ما کان علی هيثة الشکل الا 
ویکون الاقتران مع الحمليّات بعدد آجزاء الانفصال» وتکون مشتركة فى 
محمول واحد. وتکون أجزاء الانفصال مشتركة فى الموضوع. 

ولکل حمل اشتراك مع أجزاء الانفصال فتکون عندها النتبجة حملیّة 
ومثاله أن بقال: (كل جسم اما حيوان وإمّا نبات وإمّا معدن)؛ و(كل حیوان 
متغيّر وکل نبات متغيّر وکل معدن متغيّر)؛ فینتج لا محالة (كل جسم متغيّر). 

فالحمليّات ‏ هنا بعدد أجزاء الانفصالء والتأليف من الحمليّات 
وأحزاء الانفصال متّحدة النتبحة؛ لأنك اذا أحذت الحزء الأول من المنفصلة 
مع الحمليّة الأوّلی. وقلت هکذا: (کل جسم حیوان)» و(کل حيوان متغيّر) 
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ينتج (كل جسم متغيّر). و کذلك |ذا أخذت الجزء التالی من أجزاء الانفصال 
مع الحملية الثانته كانت النتيحة المد کورة تعنتها. 

وهذا القياس ما يُسمّى بالقياس المقسّمء ويمثل الاستقراء التام للنتيجة» 
إلا أن هذا متوقف على کون الصغری مبنية على الاستقراء التامٌ» فيكون ما 
أفاده من نتيجة استقرائيّة تامّة مفيدة لليقين» وأمًا |ذا كانت الصغرى غير مينيّة 
على الاستقراء الام فلا يفيد الا ظنًا. 

وبافی الا تیال ضرف أن كان تألیفها - فهی بعنده عن الطیع ۱ تفع 
فى العلوم عادة؛ لذا أصفح المُصنّف عنها ذكرأء ومن شاء راحم الشفاء 
والمطولات فى دلك. 


اقترانات الشرطية التصلة مع الحملية وبیان الضروب القريبة للطبع 

قال الشيخ: (وقد تقترن الشرطيّة المتصلة مع الحمليّة» وأقرب ما یکون 
من ذلك إلى الطبع أن تكون الحمليّة تشارك تالى المتصلة الموجبة» على 
أحد أنحاء شركة الحمليّات. فتكون النتيجة متصلة. مقدّمها ذلك المقدّم 
بعينه» وتاليها نتيجة التأليف من المثال الذي كان مقترناً بالحمليّةء مثاله آنه: 
ان كان أ ب فكل ج د وکل د هه يلزم منه أنّه إن كان آب فكل ج ه. 
وعليك أن تعذ سائر الأقسام مما علمته). 

وفيه إشارة إلى القياس الاقترانی الشرطيّ المؤلف من الحمليّة والشرطيّة 
لممْصلة. ویجب فیه أن یکون الاشتراك فى جزء تام من الحملیّة. وغیر تام 
من المتصلة؛ لکون جزء الحمليّة مفرد. وجزء الشرطيّة قضيّة بالااصل» كما 
تقدم. وعلیه لا يصح فرض أن یکون الاشتراك بجزء تام منهما أو غير تامّ من 
کلیهما. 
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ةمي ع لفقل الا ول E‏ تروط دا 


والوجوه المُمكنة فى تأليفه أربعةء ناتجة من کون الحمليّة إمّا صغرى 
أو کبری. ومشارکتها ا ا ما بتالیها أو مقدّمهاء الا أنّ القريب إلى 
الطبع منها ما ذکره الشیخ فى أصل المتن. وحاصله: ما كانت الحمليّة کبری 
مشاركة للمتصلة فى تاليها. 

وشرط إنتاجه إيجاب المتصلة ونتيجته متصلة مقدّمها مقدّم المتصلة 
وتاليها نتيجة التأليف بين التالى والحمليّة؛ وسرٌ کون هذا النحو من التأليف 
آقرب إلى الطبع؛ لكون الحمليّة إذا كانت كبرى أشبه الشكل الأوّلء إذ الحكم 
بتعذی من الأكبر إلى الأصغر بواسطة الاوسط کقولنا: (كلما كان هذا انسان 
كان حيواناً)» و(كل حيوان جسم)» ينتج (كلما كان هذا إنساناً كان جسماً)!©. 

وكذا يقرب إلى الطبع؛ ما كان مؤلفاًمن حمليّة صغرى مع متصلة كبرى؛ 
والاشتراك بینهما بتالی المتصلة. وشرطه ایجاب المتصلةء نحو (كل نادر 
نمين): و(كلما كان المعدن ذهباً كان نادرآٌ» پنتج (كلما كان المعدن ذهيا 
كان المعدن ثميناً). وباقی الاقترانات بعيدة عن الطبع. 


وليُعلم أنَّ لهذا النوع من التأليف أ همّيّة فى الاستدلال ولا سیما أن قياس 
الخلف ينحل إلى أحد صنفيه القريبين إلى الطبع؛ لذا ذكره الشيخ الرئیس. 
ومثل لأحد أصنافه القريبة من الطبع على ما تقدّم. 


(1) ويمكن أنْ يقال فيه: كلما صدق مقدّم المتصلة صدق التالي مع الحملية؛ لكون التالی في 
المتصله 0 المقدم 4 نم روم بلز مه صدق اللازم. و کلما صدق التالی صح تأليف 
الشكل الأول منه مع الحملية. والأوّل بديهي الانتاج» فیکون إنتاجه منهما تالي المتصلة 
فيكون: كلّما صدق المقدّم صدق التالي المؤلف الناتج من الشكل الأوّلء وهو المطلوب. 
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صور اقتران المتصلتين وبیان بعض مالا من الضروب 

قال الشيخ: (وقد یقع مثل هذا التألیف بين متّصلتين» تشارك |حداهما 
تالي الأخرى إذا كان ذلك التالی متصلا أيضاً. ویکون قیاسه هذا القياسء 
- تتمیم القول في الاقترانيّات الشرطيّة فلا یلیق بالمختصرات). 

ر المُصنّف إلى إمكان أن يكون القياس الشرطيٍ ER‏ 

نات وی رما رن موا شاه فقد یکون بين 

Î‏ مار رم ار 
من المخرى لحو رات 8ن لوبو كايا كا ره واد قم ۳ ۳ ۱ ۹ 

وثانيهما: الكبرى المؤلفة من قضيّة شرطيّة ممّصلة مؤلفة من حمليّتين؛ 
نحو (كلما كان ه ز ف ج ط -»» فينتجان (إن كان أ ب فكلما كان ج د 
- ف-ج ط -)» حيث الكبرى مشتركة بتاليها مع تالي الصغرى الممثّل لقضيّة 
حمليّة برأسهاء كجزء تام من الشرطيّة الممثلة» کتالی الصغرى. 
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الفصل الغاني؛ 


قياس المساواة 


قال الشيخ: (إنه ربّما عرف من أحكام المقدّمات أشياء تسقطء ويُبنى 
القياس على صورة مخالفة للقياس» مثل فولهم: ج مساو ل ب. وب مساو 
ل أء ف ج مساو ل أء فقد أسقط عنه أَنْ مساوي المساوي مساوء وعدل 
بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة في جميع الاوسط إلى وقوع 

هذا قیاس له آشباه كرف كما یشتمل على الممائلة والمشايهة وغيرهها: 
و کذلك الشیء فى الشیء فى الشیء والشیء على الشیء على الشی» وما 
لهده النتيحة). 

المنطق الارسطی فرض أنْ أسلوب الربط بين شيئين فى قضيّة ما هى 
بالأشكال الأربعة المعروفة فى الوقت الذي یوجد فيه رابطة أخرى غير 
رابطة الاندراج؛ وهذه الرابطة هی (التساوي»» أو (الأكبريّة)» أو (الأصغريّة). 


التی تستعمل فى الریاضیّات. كأن نقول: الزاوية ‏ مساوية للزاوية ب» والزاوية 
ب مساوية للزاوية ج. 

إذا الزاوية أ مساوية للزاوية ج. 

إِنّ هذا القیاس لا ینطبق مع أي من الأشكال الاربعة للمنطق؛ لان الحد 
الاوسط لم یتکرر. 

ففی القضية الا ولی المحمول عبارة عن مفهوم المساوی وفی القضنة 
الثانية الموضوع عبارة عن الزاوية» ولیس المساوي» وفی نفس الوقت فان 
هذا القیاس منتح. 

لذا قيل: رن قياس المساواة ليس قياساً بر امه بل هو فى الواقع عبارة 
عن عدة أقيسة اقترانيّة روابطها كلها اندراجية)©. 

وليُعلم أن قياس المساواة غير منحصر بصور إنتاج المساواة» بل 
يمكن أن يكون منتجاً للتشابه بين شيئين» والمماثلة» واستنتاج الأكبريّة 
والأصغريّة» كقولهم: (الإنسان من نطفة)» و(النطفة من العناصر)» ف(الإنسان 
من العناصر)ء وكقولهم: (الجسم جزء من الحيوان)» و(الحيوان جزء من 
الإأنسان)ء ف (الجسم جزء من الإنسان)؛ وسر تسميته بقياس المساواة راجع 
(أ مساو ل ج). 


وما کونه لیس بقیاس» وان شابهت صورته صورة القیاس؛ إذ اض 


(1) هذا الایراد قد ذکره المنطقیون الریاضیون, مثل براتراند راسل وغیره. 
(2) الشیخ مرتضی مطهري» المنطق: ج 1 ص 74 مع التصرف. 
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واي ع ماو ومع لطر ل لوووط اه أ تمه قي نه جه عه وه ود هه له جرع دع اه لصم هلقي لم عام معان واوا مالعا اوه الفصل الثانى؛ قباس المساواة 


يرجع إلى قياس حقيقيّ خذفت كبراه» واستبدلت بمقدمة أخرىء ثم تم 
تعدیل وترتیب الحدود بنحو غير قیاسی. ثم خذفت الکبری. وأضیفت 
مقدمة آخری مکانها؛ مما استدعی ترتیب الحدود بنحو غير قیاسیء فصار 
قياساً ملفاً من حدود. لا ترتیب قياسيّ بينها؛ إذ لم يتكرّر الحدّ الأوسط فيه 
أصلاء فلم يكن قياساً حقيقيًا؛ > وان سُمّى فعلى نحو العرض والمجاز. 

ويمكن إرجاع قياس المساواة إلى أصله وذلك بطريقتين 

الأولى: أن نجعل محمول الكبرى (مساو ل ج) مرادفاً ل(ب) في 
الصغری. فتصبح الصغری (أ مساو لمساوي ل ونضع الكبرى (ومساو 
المساوي ل ج مساو ل ج)» فینتج (أ مساو ل ج). 

الثانية: أن نبنى على المباينة المفهوميّة بين (ب)» ومحمولها فى الكبرى 
اا يكون الحمل حملا شائعاً وهنا تُبقى على ای 
الموحودة فى قياس المساواة بعينها (أ مساو ل ب)ء ونكرّر الحد الاوسط. 
فيقال: (المساوی ل ب مساو لمساوي ل ج)؛ إذ أن المساوي ل(ب) هو 
المساوي ل(ج) حسب ارقي فینتج: ( مساو لمساوي ج)» وتجعل هذه 
الصغری مع الکبری المحذوفة (أ مساو لمساوي ج)» و(مساوی المساوی ج 
مساو ل ج)» فینتج: (أ مساو ل ج)؛ وهذا قياس مركب لا بسیط. 
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اوم مر و 


الفصل الغالث؛ 
القياسات الشرطية الاستخنائية 


قال الشيخ: (القياسات الاستثنائيّة ما أن وضع فيها متصلة» ويستثنى 
امّا عين مقدّمهاء فينتج عين التالی مثل أن تقول: إنه (إن كانت الشمس 
طالعة فالكواكب خفيّة): (لكنّ الشمس طالعة)ء ف(الكواكب خفيّة)» أو 
نقيض تاليها فينتج نقيض المقدم» مثل أن تقول: و(لكنّ الكواكب ليست 

ليُعلم أن القياس الاستثنانی مخالف للاقترانی» فى أنَّ أحد طرفی 
الاو يةد الا نات أن لے مكوق جود فى القياس الاستثنائئ 
بالفعل» ولا يكون موجوداً فى القياس الاقترانی إلا بالقوّة» كقولنا: (كل إنسان 
حیوان)» و(كل حيوان جسم)» ف(كل إنسان جسم)؛ فإن المطلوب ونقيضه 
غير موجودين فى هذا القياس الافترانی بالفعل. 

وإذا قلنا: (إن كان الإنسان حيواناء فالإنسان جسم). (لكنّ الانسان 
حيوان)» فينتج: (الانسان جسم). أو نقول: (إن لم يكن جسماء فليس بحيوان)» 
رل اسان حيوان)» فینتج: (الإنسان جسم). 

فان المقدمة الثانية فی القیاسین واحدة» و کذا النتبحة» فابنها فی الاول 


موجودة بعينها فى المقدم. وفي الثاني موجود نقیضها في التالي. فنقول: إن 
کل قياس استثنانی یُکوّن يتألف من مقدّمة شرطيّة» ومن مقدّمة استثنائيّة 
هي نفس أحد جزئیها أو مقابله بالتقیض. فینتج إمًا الآخرء أو مقابله ما نفس 
التالى أو نقیض المقدم. 

والتخال آن الق طبه اما معصلة او مستقصله فاغتار‌ها كرون ال ا 
ما ما تألف من منّصلة مع استثنائيّة» أو منفصلة مع استثنائيّة. ۱ 

لفحو تناکا يز لها N‏ نها ا ری ند 
لمشهور فی القیاس الاستثنائی استعمالا؛ بأن یکون المستثنی عین المقدّم 
لمتصل. مع کون المتصل تام الاتصال واللزوم ينتج عين التالی. ویجب 
أن تکون المتصلات المستعملة فی القیاسات الاستثنائلة هی المتصلات 
ارس له سانش( كانت اش الم فال را فی ی ۲ 
الشمس طالعة)؛ ف(الكواكب خفيّة)؛ وسرّ هذا النحو من الانتاج أنه إذا تحقق 
لملزوم تحقق اللازم قطعاًء سواء أكان اللازم أعمٌ أم مساویا وبخلافه لو 
استثنی عين التالی فإنّه لا يجب أن ينتج عين المقدم؛ لجواز أن یکون اللازم 
أعمٌء وثبوت الاعمٌ لا پلزم منه ثبوت الأخصٌ. 

ولا فید ما كان اتصاله على سبیل الاتفاق؛ وذلك لأنْ التالي لا يكون 
جا رارج من وضع المقلم» بل ادي ما جعل موصلا للمم» بسبب 1 
عرف وجوده حقا في نفسه مع وجود المقدم. والمعلوم وجوده مستغنی فيه 
عن القیاس عليه أو یقال: ٍنْ العلم بصدق الاتفاقيّة مستفاد من العلم بصدق 
التالى» فلو استّفید العلم منها لزم الدور. 

وقد یکون المستثنی نقیض تاليهاء فینتج نقیض المقدم على ما صرح 
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مم ع اا و ی نی الق الثالث: القياشات الشترطة اد ماد 


به المُصنف؛ لاه - على فرض کون المتصلة لزوميّة ‏ إذا انتفی اللازم انتفی 
الملزوم قطعاء حتى لو كان اللازم أعمّ. ولكن لو استثنی نقيض المقدم فإنه 
لا ينتج نقيض التالی؛ لجواز أن يكون اللازم أعمّ» وسلب الأخص لا يستلزم 
سلب الأعمّ. لأنَّ نقيض الاخص أعمٌ من نقيض الأعمٌ. 

ومثاله ا بقال: كلما كان الماء حارباً كان معتصماً)؛ (لکن هذا الماء 
ليس بمعتصم)» ف(هو ليس بجار)» فلو قلنا: (لكنه لیس بجار» فإنه لا ينتج 
(ليس بمعتصم)؛ لجواز ألا يكون جارياً وهو معتصم؛ ر 

ار اا اه ا اا وله مور منود 
باعتيار E‏ المنفصلة المؤثر على كيفيّة الإنتاج» وأخذ النتيجة من 
المقدمات. فالمفصلة على ما تقدم امّا آن تکون حشقتة و مانعة جمع. آو 
مانعة خلو» وتقدمت معانيها. 

1 ما کانت ی متألفة من الشیء وضله المساوی له مثل 
لعدد ما زوج آو فرد)» وواضح نها وضع آحد جزاءآطرافها ینتفی لا خر؛ 
لاستحالة احتماع النقیضین» وبخلافه رفع أحدهما فإنه به پثبت الآخر؛ 
لاستحالة ارتفاع النقیضین. وبهذا یکون انتاجه على صور عدة فان كانت 
لمنفصلة مؤلفة من طرفین کقولهم: (العدد ما زوج أو فرد)؛ فللإنتاج صور 
آربع: 

لکن (هذا العدد زوج)؛ فهو(لیس بفرد). 

لکن (هذا العدد فرد)؛ فهو (ليس بزوج). 


(1) المظفر محمد رضا المنطق: القیاسات الاستئنائیة, ص 293. 
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لکن (هدا العدد لیس بزوج)» فهو (فرد). 

لکن (هذا العدد لیس بفرد).فهو (زوج). 

وهکذا اذا كان عدد حزاء المنفصلة آکثر من اثنین» فانه باستثناء عین 
احدها یتنج نقيض ما بقی من اطراف المنفصلة. اي ينتج نقيض ما سواهاء 
وان استثنی نقیض آحدها فانه ينتج عين ما سواهاء بالغاً ما بلغت الاطراف» 
فعندما يقال: 

(المنفصلة ما حقيقيّة أو مانعة جمع أو مانعة خلو) 

لكنّها (حقيقيّة)» فینتج: (نّها ليست بمانعة الخلو أو مانعة الجمع). 

وهكذا لو استثنیت بقيّة الأعيان» فینتج نقیض ما تبقی. 

وأمّا لو استثنی نقیض أحدهاء فائه ينتج عين ما تبقی» كما لو قیل: إِنْها 
(حقيقيّة)» فينتج أنّها (إمّا مانعة الجمع أو مانعة الخلو)؛ وهکذا فى البواقی. 

2 إذا كانت شرطیّته مانعة جمم فقط. فانتاجها لا یکون إلا باستثناء 
العين» لینتج نقیض الاخر؛ لکون مفادها منع الجمع من أطراف المنفصلة 
عدم آحدهما کاشفاً عن وحود الا خر؛ لامکان خلو الواقع منهما. فالمحصّل 
يقيناً إذا استّثنى عين أحدهما ينتج نقیض الآخر؛ لمنع الجمع. ومثاله - على 
ما ذکره المضنف - :(هذا الشیء اما آن یکون وااو اما أن يكون شحرا): 
(لکنه (حیوان)» فینتج: (انه لیس بشجر). 

ولا ينتج لو استثنی نقیض أحدهماء كما لو قيل فى استثناء المثال 
المذ کور: (انه لیس بحيوان)» فلا ينتج (إنه شجر)؛ لاحتمال کونه لیس بشجرء 
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۳ سای رالاس‎ Noa 


ولیس بحیوان بل هو آمر آخر؛ إذ مفاد مانعة الجمع منع الجمع بينهماء لا منم 
رفعهماء فیجوز أن یکذبا ویخلو الواقع منهماء كما تقدم. 

3 اذا کانت شرطنته مانعة الحْلو فقط. فانتاحها لا یکون الا باستثناء 
نقیض آحدهما لينتج عين الاخر؛ لکون مفادها منع الکذب بين الطرفین 
بحیث لا يخلو الواقع منهما؛ فیکون عدم وجود آحدهما كاشفاً عن وحود 
الاخر ولا یکون وحود آحدهما قاتشا عن هال الا جر وحودا ان عدما؛ 
لاحتمال احتماعهما. وعلیبه فاستثناء نقیض آحد الطریفین یکون ها 
يقيناً لعین الطرف الأ خر؛ لاستحالة الخلو» دون العکس لامکان احتماعهما 
ومثاله أن یقال: (مّا أن لا يكون زید نباتاء وإمّا أن لا یکون زید حيواناً). (لكنّه 
حیوان). ف (هو لیس بنبات». 

قال الشيخ: (أو یوضع فیها منفصلة حقیقيّة» ويُستشنى عين ما یتفق 
منهاء فینتج نقیض ما سواهاء مثل: أن هذا العدد ما تام ام ناقص وامّا 
لاحي ی ای و أو ست فض ما د يتفق منهاء فینتج 
عين ما بقی» واحداً كان أو کثیرا مثل: أنه ليس بتام» فهو ما زائد أو ناقص 
ی يسوي ن راد أو يُوضع فيها منفصلة غير 
قيقيّة حقيقيّةء فإمّا أن تكون مانعة الخُلو فقطء فلا ينتج إلا استثناء النقيض لعين 
الآخرء مثل قولهم: لا أن يكون هذا في الماء ونا أن لا یفرق, لكنّه خرق, 
فهو فى الماء. لكنه ليس فى الماءء فهو لم يغرق. ومثل قولهم: ما أن لا 
يكون هذا حيواناً وإمّا أن لا يكون نباتاًء له حیوان فليس بنبات. أو لكنّه 
نبات فليس بحيوان. وإما أن تكون المنفصلة من الجنس الذي الفرض فيه 
منع الجمع فقطء ویجوز أن ترتفع الأجزاء معاً. وقوم يسمّونها الغير التامّة 
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الانفصال أو العناد. فحینئذ إنما ينتج فیها استثناء العین» فتکون النتيجة 
نقیض الباقی» مثل قولنا: ما أن یکون هذا حیواناً وما أن یکون شجراًء في 
حواب من قال: هذا حیوان شحر). 

المنفصلة الحقيقيّة تنتج بعين كل جزء نقیض الباقی؛ لکونها مانعة 
الحم وبنقیض کل چو عین الاقي لکونه قاتا تسه وت 
الان و خا هه دا لجز ا الكفرة إذا عسات ا 
ای شوه یم خر کم lG‏ الماقيّة من الأجزاءء واذا 
بحصلت باستثناء ده واحد فهی اما أن تکون منفصلة من نقائض 
لباقّة و حملیّات بعددها یشتمل کل واحد منها علی رفع جزء واحد منها 
والمنفصلة الغیر الحقيقيّة إن كانت مانعة الجمع فقط فهی تنتج بالعین دون 
لنقیض, وان كانت مانعة الخلو فقط فهی تنتج بالتقیض دون العين» وجميع 
ذلك ظاهر ممام وهذه القباسات کاملة غ عن الان والمنفصلة السالبة 

لا تنتج أصلا لاحتمال اشتمالها على أجزاء غير متناسبة. 


(1) الاشارات والتنبيهات» المحقق الطوسی» ج 1 ص 282. 
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الفصل الرابع؛ 
قياس اخلف" 


قال الشيخ: (قیاس الخلف قياس مر کب من قیاسین, أحدهما اقتراني؛ 
والآخر استثناتی» مثاله قولنا: إن لم يكن قولنا: لیس كل ج ب صادقاًء 
فقولنا: كلّ ج ب صادق» وكلّ ب د على نها مقدّمة صادقة بيّنةء لا شك 
فيها أو تبيّنت بقیاس, فينتج منه: إن لم يكن قولنا: ليس كل ج ب صادقاً 
فكل ج د. ثم تأخذ هذه النتيجة» وتستثنی نقيض المحال - وهو تاليها - 
فنقول لکن ليس كل ج د. فینتج نقيض المقدمء وهو أنه ليس قولنا: ليس 
كل ج ب صادقا بل هو صادق). 

إن حاصل قياس الخلف کون البناء على نقيض المطلوب يلزمه خلاف 
ما سُلم من أحد المقدّمات» وذلك (بصورة أن نأخذ نقيض المطلوب. 
ونضيف إليه مقدّمة صادقة» ونركبها على صورة قياس منتج» فينتج نتيجة 
ظاهرة الامتناع فيْعلم أن سبب ذلك الامتناع ليس تأليف القياس» ولا المقدمة 


مايه الخلف: : الق من اقول ويقال في مَل اك للا ا 


الصادقة؛ لأنّ الحق لا يستلزم الباطل. فعلمنا أن سبب لزوم ذلك المحال 
هو نقیض المطلوب. وذلك النقیض باطل فیکون نقیضه - وهو المطلوب - 
حقَا)(1). 

وهذا ما لا خلاف فیه إلا أنّ الخلاف كل الخلاف فى حقيقة قياس 
الخلف. فنقول: ۱ 

إن اقتضاء القسمة - على ما تقدم أن القیاس إمّا قياس اقتران أو قياس 
سای ولا نالك ليما فتيابين اف لا جلو اما ان یکین قبسا اقترانگاه آو 
قياساً استتناتاه أو قياساً مر کباً منهماء ولا رابع للاحتمالات الثلاث. والشیخ 
الرئيس اختار کون القياس مؤلفاً من القياسين ‏ على ما نص عليه في متن 
ال راو كذاافن الفاح یت مال: نزو این سا قو 
قياس مركب من قياسين شرطیین فقط). 

وحقیقته أن یتالف من قياس اقترانيٌ تیاهن ا 
منهما ما تألف من قضيّة شرطيّة منُصلة وحمليّة. ؛ والمتّصلة مؤلفة من مقدّم 
- هو عبارة عن فرض المطلوب باطلا - وتالى هو ثبوت نقیض المطلوب 
والحمليّة عبارة عن قضيّة مسلمة الصدق. 

والاستثنائي ما تألف من قضيّة شرطيّة متصلة يستثنى فيها نقيض المقدّم 
لإ بطال الملزوم» ومي نتيجة القیاس المتقدم. مع قضيّة استثنائيّة يُستثنى فيها 
تالی الشرطيّة المتصلة» كقضيّة كاذية» وعندها 

ينتج المطلوب صادقا. 


(1) الفخر الرازی» شرح عون الحكمة: ص90 ۰1 ط 1 1415 ه ق. إسماعيليان؛ قم 
المقد سة. 
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ام EO RG‏ یی EAN‏ اي اش ال ات 


فتکون صو رنه کالاتی: 

من قياس اقترانی شر طى: 

1- الصغرى: لو لم يصدق ليس کل(ب ج) فكل (ب ج) صادق. 

2 الكبرى: المفروض صدقهاء هو قولنا: وكل (ج د). 

فينتج لولم يصدق ليس كل(ب ج) فكل (ب د) صادقة. 

القیاس الا ستثنائی: 

الشرطيّة نتيجة القیاس السابق» وهی: (لو لم يصدق لیس کل ب ج فكل 
ب د صادقة). 

الاستغناء قولنا: (ولکن کل ب د - کاذبة). 

موی کی تفن مان 

تنبیه: هل قياس اخلف دسیط؟ 

هذا ما استقر عليه راق الشیخ فی حقيقة قیاس الخلف لا أّه لم 
یرد بذلك تصریح من المُعلم الاوّل فى کتبه. بل ذکره فى باب القیاسات 
الا شتا ند 

ومنه اشکل بعض المتاخرین على ما بنی عليه الشیخ الرئیس من أنه لو 
كان قياس الخلف قیاساً مركباً من الاقترانی والاستثنائی لما صح ذکره في 
القیاسات الاستثنائية. والا لزم کون ما لیس من القیاسات الاستَنائيّة منهاه 
وهو ما لا پرتضیه المتعلم فضلا عن العالم. ومنه أحدثت بعض التغييرات 
على ما بنی عليه الشیخ الرئیس, کالتحلیل الذي ذهب إليه الشيخ “أفضل الدین 
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سبد برسي الوا باس ا ی ی إلى او لكالاب اراي 
ات الأ مه لا بان وت رمن مضه شا مها فيضن ا طب 
ویحتاج في بیان لزوم تاليها لمقدّمها إلى حمليّة مسلمةه مثلاً المطلوب هو 
(ليس کلج ب)؛ والحمليّة المسلمة هي (كل ب د)» ومقدّم المتصلة هو (كل 
ج ب)» فنقول لمّا کان (کل ب د)» فان كان (كلّ ج ب)» ف (كلَ ج د)؛ وذلك 
لكون هذا المقدّم مع الحمليّة المتسلمة منتجاً لهذا التالي؛ فى مقا ا 
التالي بقولنا: و(لكن ليس كل ج د)» فينتج (ليس كل ج ب» فهذا وجه 
تحلیله"). فحاصل ما صنعه أنه حوّل القياس الاقترانىٌ ي الحمليّ إلى قياس 
اقترانی شرطيّ؛ وذلك من اذل الع غل أن المقدمة الى ا 
منتجة للنتيجة بشرط اقترانها بكبرى مسلمةء وكذا العكس من أن الكبرى 
منتجة للنتيجة بشرط افترانها بالصغرى. 

وعليه تكون النتيجة لازمة لأيّهما بشرط اقترانها بالأخرى. ومنه وضع 
القياس الاقترانی الشرطيّ (کلما كانت الصغرى صادقة فإذا صدقت الكبرى 
لزمت النتیجة)» ثم استثنی نقیض التالي لینتج المطلوب. 

وذکر الشیخ الطوسی وجهاً لبيان امکان کون قياس الخلف بسيطأ في 
بعض الصورء حتی لو قلنا بتر کیبه على ما ذهب إليه الشیخ الرئیس» حيث د کر 
أن الخلف یکون بسيطاً إذا كان تالي القضيّة الشرطيّة یناقض القضيّة الحمليّة 
المسلّمة دون تأليف قياس مرکب. بحيث نقول: إذا لم يكن المطلوب صادقاً 
فنقيضه صادق» ولكنّ هذا النقيض باطل فيكون المطلوب صادقاً. 


وإنما سمى هذا القياس بقياس الخلف وجهين: 


(1) المحقّق نصير الدين الطوسی» شرح الإشارات والتنبيهات: ج ۰1 ص 379. 
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ی فا 


آحدهما: أنَّ الخلف بمعنی الردیء من القول. فلمّا لزم من هذا التر كيب 
نتيجة باطلة لا جرم سُمّى خلفا. 

الثانى: إنك فى هذا الطريق لا تثبت مطلوبك بقياس متوخه إلى المطلوب. 
بل بقياس موه إلى إنتاج النتيجة الباطلة» ثم تستدل ببطلان تلك النتيجة 
على حقيقة المطلوب. فكأنْ الإنسان ذهب إلى مطلوبه من خلفه. لا من 
أمامه. 

وذكر الشيخ في الشفاء أن الخلف بمعنى المحالء وسّمّى قياس الخلف 
به لكونه منتجا للمحال» حيث قال (ومعنی قولهم: قياس الخلف اي القياس 
الذى يرد الكلام إلى المحالء فإن الخلف اسم للمحال). 

والفرق بین قیاس الخلف والمستقیم أن القاس المستقیم پُثبت 
المطلوب من وجهه وأمّا الخلف فیکون مثبتاً للمطلوب من خلفه. بعد 
إثبات بطلان نقیضه. 

قال الشیخ: (وأمًا أن القیاس المستقیم الحملی كيف يرجع إلى 
الخلف» والخلف كيف يُرجَع إليه» فهو بحث آخر ملاحظ الحال مما 
ينعقد بين التالى وبين الحمليّة» ولسنا نحتاج إليه الآن. ومداره على أخذ 
نقيض النتيجة» وتقريبه مع المقدمة الصادقة التي لا شك فيهاء فینتج نقيض 
المقدم المحال على حاله). 

ما رد المستقيم الحملی إلى الخلف فهو كما مضى في بیان نتائج 


(1) الشيخ الرئيس بو على» منطق الشفاء - قسم القياس: ج8. ص411 ط1. 1430 ه 
526 مؤسسة دوي القربی. وهدا المعنى ما ذكره صاحب الوسیط: ج 1 ص 0205 صت فال: 
(الخلف اسم من الا خلاف وفى علم الفلسفة المحال الذي ينافى المنطق ويخالف المعقول). 
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القیاسات الغیر البيّنة من الشکلین الاخرین» ویکون باضافة نقیض النتيجة 
لمطلوب ثباتها إلى إحدى المقذمتین ولکن هي المشتملة على هيئة آحد 
الشکلین الأخيرين لینتج ما يقابل المقدّمة الأخرى ولتکن هي المتَفقة علیها 
فیکون النتيجة محالة» وبين أن ذلك الانتاج لیس للمقدمة المسْلمة الحقة 
ولا للتأليف المنتج بالذات» فهو إذن من وضع نقیض النتيجة فوضعه باطل 
فالنتيجة حقة. 

وأمّا رد الخلف إلى المستقيم فعلى خلاف ذلك» وهو أن يضاف نقيض 
النتيجة المحالة إلى المقذمة الصادقة أعنى القضيّة المتفق عليها أى القضية 
المسّلمة لينتج المطلوب على هت اعد لا فان قال اا الا 
كانت فى المثال المتقدم ( كل ج د) وقد حصلت من إضافة نقيض المطلوب 
وهو( 6 ب) إلى القضية المسّلمة وهی( كل ب د) على هيئة الضرب 
الأوّل من الشكل الأوّل» ونقيض المحالة ليس (كل ج د) فإذا أضيف إلى 
المقدّمة المشْلمة الصادقة الأولى وهی (كل ب د) أنتج من الضرب الرابع 
من الشكل الثانی على الاستقامة (ليس كل ج ب) وهو الذي كان المطلوب 
من الخلف» ولمّا كانت النتيجة المخالفة هی تالى المتصلة فى الخلف فرد 
الخلف إلى المستقيم يلاحظ الحال مما د 1 التالی المذکور فى أوّل 
الاب اللديرة لا السات لها یس ل ل ا 

وقوله: ولسنا نحتاج إليه الان. أي لسنا نحتاج فى معرفة الخلف إلى 
معرفة كيفيّة ارتداد المستقیم الیه» وارتداده إلى المستقیم. 

واعلم أن المطلوب إذا كان موجبا كليًا فالخلف لا ینعقد إلا على هيئة 
قياس يكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئيّة وهو رابع الثاني وخامس الثالثة» و 


3014 


Ng N E ا‎ 


إذا كان سالبا كليًا فلا ينعقد الا على هيئة قياس يكون إحدى مقدّمتيه موجبة 
جزئيّة وهو ثالث الأوّل ورابعه وثالث الثاني وثلاثة ضروب من الثالث» وعليه 
فقس إذا كان المطلوب حزئیا. 

وأمّا رد الخلف إلى المستقيم فان كان الخلف على هيئة الشکل الأوّل 
ووقع نقیض المطلوب فى صغری الخلف فقیاس الرد یکون على هيئة 
الشکل الثانی والا فعلی هيئة الشکل الثالث. ویقع نقیض النتيجة المحالة فى 
مثل تلك المقدّمة آیضا صغری كانت أو کبری» وان كان الخلف على هيئة 
الشكل الثاني ووقع نقيض المطلوب فى الصغرى فالرد يكون على هيئة 
الشكل الاوّل. وإلا فعلى هيئة الشكل الثالث ويقع نقيض النتيجة المحالة 
أبدا فى الصغرىء وان كان الخلف على هيئة الشكل الثالث و وقع نقيض 
المطلوب فى الصغرى فالرد على هيئة الشكل الثانى و إلا فعلى هيئة الشكل 
لاوّل ويقع نقيض النتيجة المحالة أبدا في الکبری» ويتبين جميع ذلك 
تالا متخان ۳ 


(1) الاشارات والتنسهات. المحّق الطوسيء ج 1 ص 286. 
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النهج التاسع 
تیان ین بلعدوم الدر هاف 


الفصل الأوّل؛ القياسات من جهة موادّها 
الفصل الثاني؛ القياسات و المطالب البرهانية 
الفصل الثالث؛ الوضوعات والمبادئ والمسائل 
الفصل الرابع؛ في نقل البرهان و تناسب العلوم 
الفصل الخامس؛ برهان اللم و برهان الإن 
الفصل السادس؛ في المطالب 


و 


4 


الفصل الأَوَل؛ 


القیاسات من جهة موادّها 


قال الشّيخ: (إشارة القیاسات البرهانيّة مولفة من المقدّمات الواجب 
قبولها فان كانت ضروريّة يستنتج منها الضروري على نحو ضرورتهاء أو 
ممكنة يستنتج منها الممکن. والجدليّة مؤلفة من المشهورات والتقريريات 
كانت واجبة أو ممكنة, و الخطابيّة مؤلفة من المظنونات والمقبولات التى 
لیست بمشهورة وما بشبههما کیف كانت و لو کانت ممتنمة» والشعرية 
ملفا من المقذمات الل من حیث یعتبر تخیلها كانت صادقة أو كاذ 
وبالجملة مولفة من المقدّمات من حيث لها هيئة وتألیف لیستقبلها النفس 
بما فیها من المحاکاة» بل ومن الصدق فلا مانع من ذلك ویروجه الوزن 
ولا يلتفت إلى ما يقال من أنْ البرهانيّة واجبة والجدليّة ممكنة أكثريّة, 
والخطابيّة ممكنة مساوية لا ميل فيها ولا ندرة» والشعريّة كاذبة ممتنعة» 
فليس الاعتبار بذلك ولا أشار إليه صاحب المنطقء وأمّا السوفسطائيّة 
فإنها هی التى يستعمل المشبهة وتشاركها فى ذلك الممتحنة المجرّبة 
على سبیل التغلیط, فإن كان التشبيه بالواجبات ونحو استعمالها يسمّى 
صاحبها سوفسطائيّاء وان كان بالمشهورات يسمى صاحبها مشاغبا 
مماريء والمشاغب بإزاء الجدلی والسوفسطائی بإزاء الحكيم.) 


ومذا النهج کلام لثمرة المنطق وهی صناعة البرهان. حیث أن المنطق 
من حيث هو علم یکون برمّته آلى لجميع العلوم إلا أنه من حيث بعضه 
لبعض فبعض مسائله تطلب لذاتها. وبعضها تطلب لغیرها» وها نحن فیه 
من صناعة البرهان بالنسبة للبعض الا خر من مسائل المنطق تکون استقلاليّة 
مطلوبة لذاتها وما تقدّم مطلوب لاجل البرهان, لذا عبّرنا عنه بثمرة علم 
ا 

والحركة التفكريّة هى حركة تأليفيّة بين آمور عدة» وهذه الحركة تارة 
تقم فى الحدود وتکون بين المفردات: وتستی د اتب 

وجيع هذه بت ون نا قبل الصناعات الخمس ی بالمنطق 
یی ونفس الصناعات تسمی بالمنطق 0 0 من المادة هنا 

و اي ی ا 
امات اه ات هان ودل 2 الثلاث الباقية من القضايا لكل 
منها صناعة فى الحملة. 

والمقدار التصدیقی من الصناعات (یقینی أو ظنی...) يتّبع أخسٌ القضایا 
الداخلة فيه من حيث مقدارها التصدیقی. 

ول الان ولاعت هو الان لها لاحره وع تون هن 
قياس مؤلف من يقينيات» والمعلم الاوّل ذكر في تعريفه أنه قياس مؤلف 
من الضروریات. فظنوا أنّ مراده القضايا ذوات الحهات الضروريّة والحال 
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أنّ مراده اليقينيّة عم من أن تكون ضروريّة» والفرق بين الضروري والیقینی 
هو أن اليقينى هو وصف التصديق المتعلق بالقضيّة ومن باب التسامح يقال 
القضيّة يقَينيّة» والضروريّة وصف للقضيّة فى الجهات. ومراد المعلم الأوّل 
من الضرورية هنا القضايا اليقينيّة وليس مراده ما فى باب الجهات. 

وللتمييز بين الأمرين فأنا نقول في قضيّة (الإنسان ناطق بالضرورة) 
فجهتها الضرورة. وهذا ثابت لها مطلقاء ولكن هذه القضيّة مع جهتها 
هي تفه التضتدنی: اما البذاهتها او لها انا به حكمها بدليل یقینی سابق» 
فهى ضرورية الجهة ويقينيّة التصدیق. والداخل في البرهان منها هو حيثية 
التصديق اليقينى الذي قد يُعبّر عنه بالضروری كما فى كلمات المعلم الاوّل. 
وليس الداخل منها من حيث جهتها الضرورية. وإلا لامتنع دخول القضايا 
اليقينية ممكنة الجهة فى البرهان» كقولنا: (الانسان كاتب بالضرورة) ولم 
يمنع المعلم الأوّل ذلك. 

وعموماً أصناف”1' الصناعات راجع فى تقسيمه وتعدّده لأقسام القضايا 
وما تفيده فى هيئة القياس. 

فالبرهان ما كان مولف من القضايا الواجب قبولها وهی اليقينيّة البيّنة أو 
ل 


اش ماه دیتسه ال ن وال ده الط عات و اش ادن 
والشعر من المخيّلات مع الوزن والمراد به التقطيعات والتفعر 


(1) كونها أصناف لاشتراكها بكونها جميعاً قياس» وهو بمنزلة النوع لها. 
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موده قوفل كون هناها a‏ 
اا الحا اذا ایا نات عم وس 

والمغالطی من المشبهات. سواء ما كانت مشابهة للحق فتسمى سفسطة 
اوها كات مشابهة لل هور نموم مشاعية. 

والبرهان أكملها لائها الوسيلة للعلم بالشىء على ما هو عليه وهو تمام 
الکمال للانسان وعلیه مدار الکمال وبعده العمل» فهو کمال بالذاتللنفس 
الا تا 

والمخالفلة ای كمال بال ات ار لها لاسن ا ات ما هر 
خلاف الحق. 

والجدل آیضا کماله بالعرض من جهة رد الباطل وازهاقه. 

والخطابة بالعرض کمالا وله نفع فى إقناع وتحشید الناس. 

والشعر كماله بالعرض لما له من تأثیر نفسي إن كان موجه نحو الحق. 

وهذا ال فا هو الخ وها حرت علیه تقسیمات المصنفین من 
المحققین. وخالفهم في ذلك بعض الظاهریین من المناطقة حيث ذهبوا إلى 
تقسیمها بنحو آخر فقالوا: البرهان هو الم لف می القضایا الواحبة أی دائمة 
الصدق. والحدلی ما كان فى غالبه قضاياه صادقة والخطابی ما كان متساوی 
النسبة للصدق والکذب. والشعر ما تألف من قضایا کاذبة. وهذا کلام خال 
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الفصل الغالي؛ 


القياسات والمطالب البرهانية 
ف مسانخة المقدمات للمطالب 


قال الشيخ: (!شارةءکما أن المطالب في العلوم قد تكون عن ضرورة 
و تکون عن کان کک وقد تکون عن وجود عبر ضروري 
مطلق. كما قد يُتعرّف من حالات اتصالات الکواکب وانفصالاتها» وكل 
جنس يخصّه مقدمات ونتيجةء فالمبرهن یسنتج الضروري من الضروري 
وغیر الضروري من غير الضروريي خلطأ أو صریحاء فلا تلتفت إلى من 
یقول إنه لا بستعمل المبرهن إلا الضروریّات والممکنات الأكثريّة دون 
غيرهاء بل إذا آراد أن یسنتج صدق ممکن أقلي, ویستعمل في کل باب ما 
یلیق به» و إنما قال ذلك من قال من محصّلي الاوّلین على وجه غفل عنه 
المتأخرونء وهو آنهم قالوا إن المطلوب الضروري لا بستنتج من البرهان 
الا من الضروریّات» وفي غير البرهان یستنج من غير الضروریّات ولم يرد 
به غير هذاء أو آراد أن صدق مقدمات البرهان في ضرورتها أو إمكانها أو 
إطلاقها صدق ضروري) 

وهذا شروع في بيان مقذمات البرهان وخصائصها والمطالبء والمراد 


من المطالب هی مسائل العلوم المراد إثياتها فى نفس العلم. وإذا ما نظرنا 
لمطالب العلوم نجدها على آنحاء: 


مطالب ضروريّة وممكنة ووجوديّة ولیست كلها ضروريّة؛ وبناءًا على 
ال بین بین المقدّمات والمطالب فتنقسم المقدّمات کانقسام المطالب 
فقد تکون مقدّمات ضروريّة وقد تکون مقذمات ممكنة أو وجوديّة» والبرهان 
جاری فى المقذمات الثلاث؛ ولا يجب أن تكون مقدمات البرهان ضروريّة کی 
تنتج مطالب ضروريّة ولعل وجه اشتباههم آنهم لم يفرّقوا بين کون البرهان 
ضروری اليقين بالنتيجة. وبين کون نتيجته ضروريّة الجهة'» وكيف يمكن 


(1) لكن هنا بحث: هو ان القضايا الضروريّة الجهة تعرف عن طريق أسبابها الذاتيّة؛ إذ تو سيط 
الفصول والأجناس واللوازم الذاتيّة يودي إلى نتائج معروفة من جهة أسبابها الذاتيّة» فتكون 
نتائجها متيقنة عن طريق معرفة أسبابها الذاتيّة» لكن فى القضايا الممكنة كيف يتعلق اليقين 
بهاء نعم لو تعلق تكون قضايا ممكنة متيقنةء لكن الكلام لاب أن يُحلل في كيفيّة تعلق البرهان 
بها وما هو طريقه؟ ويمكن ان يقال أن الإمكان لا سبب له بل سببه عدم الاقتضاء فعندما نرى 
ان الانسان الحلا یکون کانب وآخری لا یکون کاب فقول نفس لیس فیه مقتضي للا 
فیکون ممکناه ولکن لو قلنا هکذا فلا نستطيع أن : نخطو الخطوة اللاحقة ونقول: هل هذا 
الامکان متساوي أو آقلی؟ علماً أن الأكثري ليس فيه عناء لاثباته من جهة اله فيه عليّة اقتضائيّة 
من دات موضوعه كالضحك للإنسان» لكن المتساوي كالبياض للإنسان والحرارة لبعض 
الأجسام» حيث لا اقتضاء ذاتی ومع تساوي النسبة فيمكن معرفة كونه ممكن» لكن لا يمكن 
تحديد كونه متساوي أو أقلى, فالإستقراء لا ينفع. نعم الأقلى يمكن أن يكون له مخرج من 
ذلك. فإذا عرفنا الموضوع في مقابله وضده من کون مقابله له في موضوعه اقتضاء فيكون 
المحمول عندنا محكوم عليه بعدم الاقتضاء ء فيكون أقلى» ال أن هه الم فه ال 
بالذات والحال أنّ المطلوب فى البرهان المعرفة الذاتيّة لا العرضيّة» ولهذا نحن نرجح رأي 
المشهور من کون البرهان لا يجري إلا فى الضروریّات دون الممکن المتساوي والأقلي» نعم 
وان كان في النظر البدوي أنَّ المطلوب فى البرهان هو اليقين بالقضيّة بغض النظر عن جهته. 
وایضاً مما يؤيّد ذلك ما سيأتي من شرائط البرهان من کون المحمول يجب أن یکون عرض 


404 


سمي دي توم جلو طاانتيي : ان القباضا ییالال( ها 


القول بمقالهم وكثير من العلوم الحقيقيّة مسائلها جهاتها ممكنة وليست 
ضروريةء ففى علم الطبيعة نبحث الحركة للجسم وليست بضرورية له وكذا 
التمدّد. والمصّف مثل لذلك بقوله: كما قد يُتعرّف من حالات اتصالات 
الكواكب وانفصالاتها. ومرادهم من هذا المثال هو: مواضع الكوكب بالنسبة 
للکواکب الا خری مروراً بمواقم الابراج الا ئنی ی تا 
دارة افتراضيّة لحركة الکواکب ویرسمون علیها خطین متعامدین یمثلان 
قطری الدائرة فتقشم الداثرة لاربعة آقسام ویقشمون کل ربع منها لثلاث 
آقسام فیکون المجموع إثنى عشر موقع كل موقع یسمونه برج» وبعض 
المواضع فیها یسمونها اتصال وبعضها انفصال. وهی صفات لوحودها لا 
واا 

وعموماً إذا نظرنا لحال المطالب فقد تكون ضروريّة» كلزوم کون المثلث 
مجموع زواياه تساوي قائمتين» وإذا اردنا إثبات مثل هذه القضيّة فبموحب 
قانون السنخيّة بين المطالب والمقدّمات فيجب أن تكون المقدّمات فى 
البرهان لمثل هذه المسائل ضرورية. 

وقد تكون ممكنة صرفة أي متساويّة الطرفين» كالشفاء لالم الرأس» 
وهذه تكون مقدماتها ممكنة قضاءا لقانون السنخَة. 

إلا أنَّ مثل هذا القانون القائل أنَّ الضروري ينتج من الضروريّات مخالف 
لما ذکرتموه ساقاً فى الشکل الاوّل من کون |ذا الصغری المطلقة أو الممکنة 
مع الکبری الضرورية كما في قولنا: کل إنسان ضاحك (بنحو الفعليّة)» و كل 
ضاحك ناطق, يتقح «ضروريّة كل ٍنسان ناطق» فلم لا يجوز أن بستعملها 


ذاتی» والحال أن الاتفاقی فى المتساوی والاقلی یکون عرضاً غریباً لا ذاتبا 
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المبرهن للمطالب الضروريّة» وحصرتم انتاج الضروري من الضروریّات؟ 

ولجوابه نقول: فرق بين الصورة والمادّة والبحث هناك كان صوریّا ما 
لو أدخلنا عنصر المادّة فى الاستدلال فیستحیل أن یکون الحد الاوسط هو 
العلة الول الاکیر للصغر فی اثبات المطالب الضرورية اذا كان الاوسط 
ثابت للاصغر بنحو الا مکان؛ 4 لو كان الأوسط هو السبیل الوحید لاثبات 
ضرورة الأكبر للأصغر كما فى المثال المتقدّم لكان الحکم على الاصغر 
بضرورة الأكبر حال زوال الاصغر عنه كاذباً فلا يكون هذا الإقتران منتج 
للنتيجة» وكذلك لو كان على الأصغر بالأوسط بالحسٌ لما أمكن إثبات كليّته 
له؛ لأنّ الحسٌ لا يمنع ذلك» وكذلك لو كان بالإستقراء فإنّه لا يفيد إلا الظنء 
نعم لايمكن الحكم بالضرورة إلا إذا أرجعنا علة إتصاف الأصغر بالاوسط 
من حيث طبيعته المشتملة على الناطقة والدور فيه واضح. 

وقد تكون المقدّمات وجوديّة أكثريّة كوجود اللحية للرجل» وقد 
تكون متساويّة كالذكورة والأنوثة للإنسان» وقد تكون أقليّة كوجود الأصبع 
السادس ليد الإنسان» والجميع يجري فيه البرهان» ولكن الإغلب أن يجري 
فى أكثريٌ الوقوع» والمصنف خالف بذلك المعلم الاوّل كما هو ضاهر كلامه 
وكذا ابن رشد حيث ذهبوا إلى أن البرهان لا يجري في المتساوي والاقلی 
وخصّوه بالأكثري فقط والشّيخ صريحاً خالفهم بذلك على ما صرّح به في 
البرهان. والعلة فی ذلك أنه ادارا للامکان بالاعتبار العا بغض النظر 
عن الوجود الخارجيء قلنا کلام الشيخ صحیح؛ إذ البرهان نظره لليقين ولا 
علاقة له بالجهة أو مقدار وقوع ذلك الممکن فى الخارج اكثري أو متساوي 
أو اقلي؛ فالقواعد العقليّة لا تخصّصء و کل واحد منها أي الأقلى والمتساوي 
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ET‏ تایه اساسا وا مان هن 


فيه حکم ضروری» وهو أن الاصبع الزائد ممکن آقلی دائماً وثابتاً وهکذا فى 
لمتساوي. ولکن إذا نظرنا باعتبار الوجود وأنَّ البرهان يريد ان يتعرّف على 
الاشیاء من جهة أسبابهاء فهذه الأسباب ما أن یکون سبب تام للوقوع فتکون 
دائمة الوقوع» وأحیاناً تکون الاسباب مقتضية الوقوع ولیست سبباً تام بل 
علة ناقصة. کالبذور لاشجارهاء وحینها من حیث الوقوع ستکون أكثريّة 
الوقوع ویمکن الحکم بأكثريّتها ضرورة ودائماً وثابتا؛ وأمّا متساوي النسبة 
أو الأقلى فسیکون اتفافی حيث لیس له سبب داتی یجعله کذلك. وعلیه 
سيكون سببه خارج عن ماهيّة الموضوع وعليه لایمکن الحكم عليها من 
حهة اسبابها الذاتيّة» فيكون خلاف ما بحدده البرهان ووظفته. إذ وظيفته 
معرفة الأشياء من جهة أسبابها الذاتيّة نعم يجري فيه البرهان بالعرض لا 
بالذات وعليه للجمع بين قولی الحكيمين نقول: آن أحدهما ناظر للقضيّة 

فى شرائط مقدّمات البرهان وحال المطالب 

قال الشيخ: (و إذا قيل في كتاب البرهان الضروريٌ فيراد به ما يعم 
الضروري المورد فى كتب القیاس, وما يكون ضروريّة ما دام الموضوع 
موصوفاً بما وصف به لا الضرورى الصرف» وقد يستعمل فى مقدمات 
البرهان المحمولات الذاتيّة على الوجهين الأوّلين اللذين فسر عليهما 
الذاتيّة فى المقدمات.) 

كان الأولى من المصئّف أن يؤخر هذا بعد بیان مطلب تقسيم البرهان 
ومعرفة طبيعة أقسامه؛ إذ من الواضح أن مطلب كم هو متأخر عن مطلب 
ما هوء ولكن لا نعلم وجه العكس عند المصنف» وقد فعل ما ذكرناه فى 
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الشفاء علماً أن ذکر الشرائط یشتمل على بیان شرائط مختصّة ببرهان اللم 
وبعضها مختصٌ ببرهان الإن» ولا یمکن ذکرها بنحو مهمل عن الاقسام 
وراجع لطبيعة البرهان بغض النظر عن أقسامه إلا في بعض نزر من الشرائط: 
ولعل الشیخ ملتفت لذلك فلم یذ کر من الشرائط الا ما كان مشتركاً. 

ومن المعلوم ان البرهان الحقیقی هو البرهان اللمي لا الاني من جهة 
أنه جاری على المجری الطبیعی من العلة إلى المعلول المفید للإثيات 
الضروری» وهذا معنی أنْ ذوات الأْسباب لا تعرف الا بأسبابها؛ ومنهم من 
نقض على هذه القاعدة وقال من المعلوم عندنا وجداناً أن الاشیاء قد تعرف 
E‏ ی اه تراد 
أصحاب القاعدة وما عنوه منهاء إذ مرادهم أن ذوات الأسباب لا تعرف الا 
من أسبابها ليس مطلق المعرفةء بل مرادهم المعرفة الدائميّة اليقينيّة وهذه 
لا تعرف إلا من العلل إذ المراد البرهانی ليس هو المطابقة والجزم فقط» بل 
هذا جزء من وظيفته» وتمام وظيفته هو المعرفة الدائمة الثابتة التي لا يمكن 
نقضها ولا یتحصّل ذلك الا من علته. 

وحاصل الشرائط 

أن تکون المقذمات ضروريّة» ويراد به م يشمل الضرورة الذاتيّة والضرورة 
الوصفيّة» التى يُعبّر عنها بنحو جامع بالمطلقة العرفيّة العامّة الشاملة لهماء 
وليس المقصود منه الضروري الذاتى فقط. وسر ذلك هو ضمان عدم انفكاك 
المحمول عن الموضوع. فإن كان وصف الموضوع وصفاً عنوانيًاً عرضيّاً للزم 
من انفكاكه انفكاك المحمول مع بقاء الموضوع. كقولنا: (الجسم الأبيض 
مفرق للبصر)ء فبإنفكاك البياض عن الجسم ينفك عنه محمول كونه مفرّق 


408 


اما ی هم وه وک وت O‏ لمات هنو المظالت از ها 


للبصر. ومثل هذه القضايا لا تکون برهانية لعدم ثبات الحکم فیها. بخلاف 
ما لو كان العنوان ذاتیّاٌ فالحکم ابت له مادامت الذات باقية. 

أن كوة امه .من المسيولات الاد م للذاتی المقوّم 
والعرض الذاتى» ویعتر عنه بشرط المناسية فى بعض الإطلاقات. 

وهذا خلاصة ما ذكره المصئف من شرائط البرهان» ويضافلها: 

أن تكون المقدّمات أقدم من مطالب البرهان ثبوتاً؛ لا وظيفتها إفادة 
العلة. وهذا الشرط فى الوحود. 

أن تكون أعرف عندناء وهذا شرط فى العلم والإثبات بالنسبة لناء وملاك 
الأعرفيّة ما أن تكون بديهيّة أو مُبيّنة ترجع للبديهيّات. 

أن تكون كليّةء والمراد منها شمول الوصف لجميع آفراد الموضوع وفى 
جميع الأوقات» بخلاف ما كان فى القياس المشترط کلیته بأن تكون شاملة 
لجميع الأفراد بغض النظر عن انطباقه عليه فى جميع الأوقات. 

آن 0 ات فضایاه ه وله ی بات ایض #7 
بوي يهم رن ی 

وليعلم أن شرط الضرورة وشرط الكليّىة نحتاج إليهما فى المطالب 
شواک هل فى الطاب امه کته ار ردنت 
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وأیضاً ان البرهان وان كان قن آشترط فى مقذماته الا لکن لا یعنی 
ذلك عدم جريان البرهان فى بعض القضايا ار إذا كان الشخص تا 
والحكم له بالذات كما فى الواحب. ولذا لا يصغى لمقالة من أخرج القضايا 
المرتبطة بالواجب وجعلها من علم آخرء نعم إذا كان الشخصي متغيّر 
والبرهان جاري له بالعرض لا بالذات یکون خارجاً عن صناعة البرهان: 
كقولنا (زيد جسم). 

والشخ كما قدّمنا لم يذكر من الشرائط إلا إثنين منها الضرورة والذاتية 
وترك الباقى» وتركه لها كان مبنىّ على أنّ شرط التقدّم مما لم يذكره لائه 
من شرائط البرهان اللمی وهو فى مقام التکلم عما به الاشتراك مين أقسام 
البرهان» ولم يذكر شرط الكليّة من جهة أنْ الكليّة ههنا يُغنى عنها شرط 
ررر و ا ا یذکره من جهة آنه راجع للعوارض الذاتية بأحد 
اعتاراته. 

قال الشیخ: (وأمًا فى المطالب فان الذاتيّات المقوّمة لا تطلب البتةه 
وقد عرفت ذلك وعرفت خطأ من یخالف فيهء وإنما تطلب الذاتیّات 
بالمعنى الاخر فى مقدّمات العلوم وموضوعاتها.) 

المطالب فی البرهان لا بد آن تکون محمولاتها غير ذاتة لموضوعاتها؛ 
ات نامه قالوا بخلاف ذلك وجوّزوا طلب الذاتی وما دعاهم 
از لت امن متا 

اا ضور ا 

ثانیا: أن الحکماء قد آقاموا البرهان على حوهريَة الحواهر الخمسة ومنها 
النفس خصوصاء وهو جنس لها. 
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00101 تفا ات فان یو aE‏ 


والجواب عن الجمیع واضح 

لول فلا فرشم سور الشيء لاب أن یکون تصوّر له بجمی 
هد هی ابو دواد قاد يفل تصون الدات من دون ما هو قوامها؛ نعم 
مه ان 
فلا تطلب مرّة آخری. 

ی و ی رت 
0 ار و 
للبدن وهو رسمها وعرض لهاء ويثبت كون هذا المدبر جوهراً وهو لیس 
بجنس للنفس من حيث هی مديرة» بل هو جنس لحقيقتها. 

ااال هت انعر آن اي لماعتا ران اما قوط لا وهو 
ال یکین عله للخیوان لا نمی تايا ععاز 
لا بشرط فهو متأخر فى ثبوته للانسان عن الحيوان» بمعنی الجسم الناطق 
ی سس اسار e‏ ا فلو لم يئم e‏ ناي 
3 

وعلی أي حال ما رواموا لاثباته فى البرهان بحسب المثال هو بيان علية 
الحيوان لثبوت الجسم للانسان لا إنيته» بحيث أرادوا الكشف عن لمّيّة ثبوت 

ومن هذا يظهر أنْ الذاتى قد يطلب» لكن ذلك منحصر بأمرين: 
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اذا كان ذي الذاتی معروف رسماً لا حذاً على ما تقدم. 
فى حال إثبات لمَيّة الذاتی OY‏ 


وهذا الموردان لا يتعارضان مع أصل القاعدة. 
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الفصل الثالث؛ 


الوضوعات والبادی والسائل(ا 


(1) وههنا کلام یقع فى مراحل ثلاث: 

الأولى: بیان موضوع العلم وتمایز العلوم. ۱ 

لانية: بیان آنْ مسانلالعلمبنبغيأَنْتعتتي بدراسة ما یعرض وا وبالذات لموضوع لك 
العلم» ولا تعتنی بدراسة مطلق ما یعرض الموضوع. 

الثالثة: :بيان ما يناسب موضوعات العلوم من منهچللتعرّف على أحكام ما ُسبت إليه. 
المرحلة الأولى: في بيان موضوع العلم وأثره في تمايز العلوم 

لا بخ أننا ادا وضة الت غل مرغ من المسائل لدراستها يلزمنا لا إطلاق اسم جامع 
اما ومحدداً لطبيعة هويّتهاء وهو ما ب نى باسم العلم علی ما تعارفت عل الفنون 
بعادتها؛ ؛ کعلم الطبء وعلم الفقه. وعلم الفلك. وهذا ممّا لا ريب في ضرورته واتفاق العقلاء 
على حسنه إلا أنّ هناك مکمَنْ سؤال حاصل هونن تسمية مجموع مسائل ما پاسم علم ما 
وضبطها على آنها علم واحد بعينه» یقع تحت ی ضابطة يمكن اعتمادها کملاك في إطّلاق 
اسم العله و تست 

لا یخفی أن الحواب لا بخلو من آحد آمور أريعة: 

-1أن یکون بملاك محمولاتها. 70 

-2أن یکون بملاك غاية ما یرجی من دراسة مجموع مسائلها. 

-3أن یکون بملاك طبيعة ما يُتَبع من منهج فى تحقیقها. 

-4أن یکون بملاك موضوع مسائلها الجامع لشتاتها وترامي آطرافها. 

ما الأول فلا يخفى أنَّ محمولات العلم الواحد متعدّدةٌ لا يمكن اعتمادها جميعاً في 
وحدوية المسائل المتعدّدة» بل تعدّد المسائل إنما كان بتعدّد المحمولات غالباًء وما به التعدد 
والاختلاف لا يصح جعله جامعاً وما به الاتحاد. 


اما القانيء فالغرض والغاية المترتبة بة على مسائل العلم الواحد. ما أن تکون من قبیل الترتّب 
الاتفاقی والعرض المفارق على تلك المسائل» وإِمّا أن تکون من قبیل الترتّب الذاتی والعرض 
اللازم. والفرق بین الامرین ن لا بخفى» حيث ذو الترئب الاتفاقي لا یکون دائميّا أو اكثريّاً في 
وقوعه وتحققه بنحو الفعلیّة بخلاف ما كان ذاتاً ذ لا یکون إلا دائميا أو أكثرياً مع احتمال 
جواز وقوع المانع» ولا یْظنْ بوجود مصنّف لعلم ما یقبل کون ترتب الغاية على مجموع مسائله 
اتفاقيً؛ لما فيه من العبث ونقض الغرض من تقنین قانون لها يُسمى بالعلم؛ فالمتعيّن إذأ کون 
ترتب الغاية من قبیل الترتب الذاتی أو الراجع للذات على مجموع المسائل المبحوثة. 

ومن المعلوم أن الغاية من توابع وجود الشيء بعد تحققه في الخارج وخروجه إلى الهوية 
المتعیّنة فلو أخذنا الغاية من ملاکات التّمیز د بين العلوم سیکون أخذأ لما بالعرض مکان لما 
TS‏ - المترتب ای ی امن وكل آثر يستدعي 
مؤثراً فى وجوده. فيبقى السَؤال قائماً عن تلك البجهة الذاتيّة المؤثرة في ترتب الغاية» ويبقى 
العقل الضروري مُدركاً للزوم وجوده وان خفىّ علينا. 

وأمّا الثالث. فلا يُظنَ لذهاب أحد إليه لوضوح بطلانه؛ من جهة کون وحدة الصّناعة بين 
العلوم لا تصیّر العلوم المتنوّعة واحدة. كعلم الرّیاضیات وعلم المنطق والفلسفة المعتمدة 
جميعها على صناعة البرهان والمنهج العقلی. 

فینحصر الامر برابع الفروض موضوع المسانل؛ لثباته وعدم تغيّره فى عموم المسائل ولکونه 
لمقتضی المؤثّر لترتب الغاية المقصودة من كل علم. 

أحوال الموضوع فى العلوم 

وموضوع العلم الواحد قد یکون واحداً مفرداً» کموضوع علم الرّياضيات» حيث یکون العدد 
هو المحور الدّائرة عليه مسائل علم الرّیاضیات (الحساب)» وتطلب فيه عوارض العدد الذاتيّة 
الى يكون متشاهااذات العده وحفنتة: 

ند كو ف 1 | فان قصرنا الّظر على ذوات الموضوعات فلا يلتأم منها علم؛ 
لتباینها ذاتاً ولتباین الغانة المترتمة عليها من غیت الدات: فلا تستقيم وحدويّة في العلم. 
مع کونها من ضروریات تدوین العلم؛ ولا لجاز جمع المسائل المتباينة موضوعاً وغاية 
وتشکیل علم واحد منها. ولا يخفى بطلان ذلك. ومقدار مخالفته للوحدان وما عليه عمل 
العقلاء. وعلی هذا إن كانت موضوعات العلم الواحد متباينة ذاتاً لابد من جهة ما تتأحد بها 
تلك الذوات؛ لتکون الموضوعات المتباينة موضوعاً واحداً للعلم من حيث تلك الجهة مؤثرة 


414 


فد ا كما له مها هه مه ار هر مه عله و ate‏ هه موش رو جع الفصل الثالت؛ الموضوعات والمبادی والمسائل 


للغاية المقصودة من العلم من حيث تلك الججهة أيضاً. سواء كانت الجهة ذاتيّة أم عرضيّة تؤخذ 
على نحو الحيثيّة التقيديّة للمتباینات. وحينها يتحصل الموضوع الواحد للعلم ويكون المؤثر 
فى حصول الغاية الواحدة من مجموع المسائل هو تلك الجَهة الذاتيّة» أو الحيثيّة التقيديّة. 
كدراسة أنواع الحيوانات كموضوعات متعدّدة تحت علم واحد» لكن من حيث أنها تتأحد 
بالجنس المشترك بينها (الحیوان)» وكدراسة الخط والسطح والجسم تحت علم واحد من 
حيث اشتراكها بالجنس المشترك (مقدار)ء هذا فى الجهة الذاتيّة» ومثال الجهة العرضية 
التقيديّةء كدراسة الأجزاء المتباينة لجسم واحد ا حيث أنها أجزاء ذلك الحسم 
وكدراسة افعال متعدّدة نوعاً تحت علم واحد من حيث طاعة الشريعة مثلا فتكون مؤثرة فى 
تحقق الطاعة لفعل المكلفين كما فى علم الفقه. وكدراسة ادلة متعدّدة نوعاً تحت علم واحد 
من حيث دلالتها ذاتاً أو اعتباراًء فتكون مؤثرة فى استنباط مدلولهاء كما فى علم الأصول. 
ومّما قدّمناه يُعلم أنّ لموضوع العلم احوالا في كيفيّة أخذه موضعاً للعلمءفإمًا أن يكون قد أخذ 
على الا طلاق من جهة هويته وطبيعته غير مشترط فيها زيادة معنى» ثم طلبت عوارضها الذاتية 
۳ وما أن يكون قد أخذ لا على الإطلاق؛ ولكن من جهة اشتراط 
يادة معنی على طبیعته من غير أن یکون فصلا ينوعه؛ ثم طلبت عوارضه الذاتية التي تلحقه 
ند > مثل اللظر فى جسم الانسان من حیث الصحة والمرض. 
انحاء الا ختلاف والمداخلة بين الموضوعات في العلوم وما یترتب عليه من آثر 
بعد أن تقرّر ما ذکرناه من ملاك تمایز العلوم»وأنه منحصر بالموضوع. تصل النوبة إلى سوال 
آخر حاصله: هل اختلاف الموضوعات بين العلوم على نسّق واحدء أم على تسق مختلفة؟ 
حاصل جوابه: إِنْ اختلاف الموضوعات بين العلوم على أنحاء عذةءأمّا اختلاف على الاطلاق 
في ذات الموضوعات. کاختلاف موضوع علم الرّياضيات مع موضوع علم الطبیعیّات فالأوّل 
موضوعه العدد. والثانی موضوعه الجسم من حيث قابلیته للحركة والسکون. وهما مختلفان 
ذاتأء متباینان مصداقا. أو اختلاف مع شىء من المداخلة بینهما. 
والمداخلة والاشتراك بين العلوم ممکن أن نتصورها على انحاء ثلاث: 
النحو الأول ولهذا آفراد ثلائة متصورة 
أعمّ کالجنس, والآخر أخصٌء کالنوع» کعلم الأحياء ونسبته لعلم الحشرات 
أعمّ کالجنس, والآخر أخصٌ کالاعراض الخاصّة بالنوع. کموضوع علم الطبيعي لموضوع 
الموسیقی؛ فان موضوع الموسیقی عارض نوع من آنواع موضوع العلم الطبیعی وهو الصوت. 
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أعمّ من جهة کونه لازم أعمّء کعموم الموجود والواحد لساثر موضوعات العلوم. 

النحو الثانی: أن یکون فى الموضوعین شىء مشترك وشیء متباین» مثل علم الطب والأخلاق: 
فإنْهما يشتركان فى قوی نفس الانسان من جهة ما الانسان حيوان» ثم یختص الطب بالنظر فى 
جسد الانسان واعضائه» ويختصٌ علم الأخلاق بالنظر فى النّفس الناطقة. 

النحو الثالث: أن یکون ذات الموضوع فیهما واحد. لکن آخذ باعتبارین مختلفین» فصار 
باعتبار ما موضوعا لهذا العلم. وباعتبار آخر موضوعاً لذاك العلم کالجسم موضوع لعلمي 
الهيئة والطبیعی. 

الثمرة المترتبة على معرفة الاختلاف والاشتراك 

من أهمٌ ثمار معرفة ذلك. هو انفراد وانفصال العلوم عن بعضهاء أو تداخلها على نحو الجزئيّة 
أو على نحو العلم الأعلى والاسفل» ومقدار اشتراکها بالمباديء القريبة» أو کون مسائل بعضها 
مبادیء للآخرء وهذا راحع لطبيعة الاختلاف المطلق أو التداخل وتفصیله معتمد على 
ماقدمناه کالاتی: 

فان كان الا ختلاف بینهما مطلقاًء كما فى الطب والریاضیات. فلا تداخل بینهما ولا اشتراك 
من حیث هما علمین بهذین الموضوعین, ولایکون آحدهما فی مسائثله دا لخر إلا بنحو 
لر 

وان كان الاختلاف بالنحو الثالث من الانحاء المتقدمة. فبينهما اشتراك بمقدار المبادئ 
المتعلقة بذات الموضوع فيهما بغض النظر عن حيثية العلمين. 

وأمّا إذا كانت بينهما مداخلة واشتراك بالنحوين الاولین المتقدمين» فعلاقة العلمين تكون 
على أَحذ احتمالات ثلاث: 

فقد يكون أحد العلمين حزء من الآخر ومن مسائله. 

وقد يكون منفرداً عن العلم الآخرء ولكنّه تحته. 

وقد یکونان متباینین منفصلین كما لو كانا متخالفين مطلقا. 

والاحتمال الثالث - یکونان متباینین منفصلین - هذا منحصر بالنحو الثانی من انحاء 
التداخل والاشتراك المتقدمة. والمائز بينه وبين ما لو کانا موضوعا العلمین متباینین مطلقا 
مع اشتراکهما بکونها علمین متباینین. هو أن مع اختلاف موضوعي العلمین مطلقاً لا يوجد 
ماهو مشترك من المباديء القريبة بينهماء کالطب والریاضیات ولا تکون مسائل أحدهما من 
مباديء العلم الا خر بالمعنی المصطلح فى العلوم الحقيقيّة» نعم قد تتداخل بعض مسائلهما 
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بالعرض لا بالدات. 
وأمّا الاحتمال الاوّل والثانی - کونه جزء» و کونه تحت - فمنحصر آمرهما بين الاقسام الثلاث 
واوا اا ا ا ن و رمد ودر 
وذلك لأنّ الأخص اما أن يكون قد صار أخصٌ بفصول ذاتيّةء ثم طلبت عوارضه الذاتيّة من 
جهة ما صار نوعاء و ذلك مثل علم الحشرات لعلم الحيوان» فیکون العلم بالموضوع الا خض 
جزءاً من العلم الذي ينظر في الموضوع الأعمّ. وواضح أن مثل هذين العلمين یتداخلان 
بالمباديء القريبةء وأيضاً يكون الأعمّ فى بعض مسائله مباديء للأخصٌ. 
وما أن يكون نظره فى الأخص- وان كان بفصل مقوّم- فليس من جهة ذلك الفصل المقوّم 
وما يعرض له من جهة نوعه مطلقاً بل من جهة عوارض ذلك الفصل ولواحقه» مثل نظر 
الطبیب فی بدن الانسان؛ فان ذلك من جهة ما بصح ویمرض فقط . وهذا يفرد العلم الأآخصص 
عن العلم الاعمٌ و یجعله علماً تحته ولیس جزء منه . وهنا یکون بینهما اشتراك في المبادي» 
القريبةء إن كانت تلك المباديء في الحقيقة هي مبادئ للعلم لام لا نت ره فردا له لا مد 
جهة تلك الحيثيّة للعلم الأخصٌء وأيضاً تكون بعض مسائل العلم الأعمّ مباديء قريبة للعلم 
الأعم. 
وإمًا أن يكون الشيء الذي صار به أخصٌ ليس يجعله نوعاً بل يفرده صنفاً بعارض» وينظر 
فيه من جهة ما صار صنفاً. وهذا أيضاً يفرد العلم الأخصٌ عن العلم الأعمّ. ويجعله علماً تحته 
لام سا و تست وهذا النحو من حيث المبادیء 
كالقسم الذي قبله. 
ما إذا كان الا خص عارضاً لشیء ء من أنواع الاعم کا ا قیست نی موضوع العلم الطبیعی؛ 
فإنها من الصوت وهي من جملة عوارض تعرض لبعض آنواع موضوع العلم الطبیعی» وهو 
الجسم من حيث هو متحرك وساکن. وقدأخذت النغم فى علم الموسیقی من حیث اقترن بها 
آمر غريب منها ومن جنسها- وهو العدد- فتطلب لواحقها من جهة ما اقترن بها ذلك الغریب. 
لا من جهة ذاتها وذلك هو الاتفاق والاختلاف المطلوب فى النغم. فحینئذ يحب أن يوضع لا 
تحت العلم الذي فى موضوعه تعرض انم بل تحت العلم الذي منه ما اقترن به. و ذلك مثل 
وضع الموسیقی تحت علم الحساب لاجزء منه. ومثل هذا العلم من حيث المبادی» یمکن 
أن یستفید من مبادئ علم موضوع ما عرضت عليه - موضوع العلم الطبیعی كما في المثال 
-» ویمکن أن يستفيد من مبادی ما خذت معه من آمر غريب - علم الحساب كما فى المثال. 
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وأمّا إذا كان الخصوص والعموم من جهة اللوازم. کعموم الموجود والواحد. فلا يجوز أن 
یکون العلم بالأشياء التى تحته جزءاً من علمه؛ لأنها ليست ذاتيّة له من أحد وجهی الذاتی- و 
لا العام يوجد فى حذ الخاص ولا بالعكس- بل يجب أن تکون العلوم الجزئيّة ليست أجزاء 
منه. ولأنّ الموجود والواحد عامّان لجميع الموضوعات فيجب أن يكون سائر العلوم تحت 
العلم الناظر فيهماء وهو علم ما بعد الطبيعة والعلم الأعلى والفلسفة الأولى. ولائه لا موضوع 
أعمّ منهما فلا يجوز أن يكون العلم الناظر فيهما تحت علم آخر. 

تنبیه: 

فیما یتعلق بعلم الواحب والمبدأ لجميع الموحودات. فحیث أن العلم بالنسبة للعلوم حمیعا 
منحصر آمره بين أن یکون کلیا أو جزئياء فلا يصح أن یکون النظر فى المسائل المتعلقة 
بالمبدأ جزء من علم جزئی ولا آیضاً أن يكون بنفسه موضوعاً لعلم جزئی؛ لانه یقتضی نسبة 
إلى كل موجود. فجعله جزئی لبعضها دون بعض تحکم لا مرجح فیه. ولا يصح أيضاً أن 
یکون موضوعاً للعلم الکلی؛ لائه لیس آمراً عام كما فى موضوع الفلسفة الاولی» فیجب أن 
الموحودات. نعم لا يبعد جعله فى علم اخر إذا لوحظ بحيثية کونه مفارق عن المادّة فى علم 
ای مب موی وت مت موی 3 من حا لشو میدا 
نی بعلم انامه نافیهالعث بعد التعرض تلمناهج رملاك اطلاق مسثی العلم علی 
تو جیه 
موا زو ار یوب 
ج من السادی مش کین هه عم تال ان ره لباحث وه دقن 
شوطأ بدفعة واحدة في علوم مختلفةه لکن ليلتفتأنَ هذه المبادی إنما هی مشتر كة ب بين العلوم 
المختلفه بمقدا ر اشتراك موضوعات العلوم وما به تمائلهاه وأن الباحث قادر على إعمال هذه 
المبادی بمقدار هذا الاشتراك بين العلوم لا مطلقاًء وهذا محل منزلق الأقدام» حيث وقع بعض 
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من ليس له تمرّس بالعلوم بأن أجرى مبادئ علم فى مسائل غيره بمجرّد أن لاحظ نوع اشتراك 
بين موضوعیهماء فوقع فى تحصيل ما لا ينبغى من النتائج فى علمه الباحث فیه. فاوجد فجوة 
ال ا ل 
المرحلة الثانية: بيان 3 اال العلم اا بنه هیکلتها من خلال الاقتصار ذ فى العلم 
على دراسة ما يعرض أوَّلاً وبالذات لموضوع ذلك العلم, ولا تعتني بدراسة مطلق ما يعرض 
الموضوع. ۱ 
بعد اثبات وتشخص محور العلم ومسائله المتمثل بموضوعه. علینا فى المرحلة الثانية بناء 
وإنشاء هيكلة المسائل التي ينبغي أن نبحثها في العلم ولو بنحو إجمالي؛ كي نتمکن من 
ضبط ما يلزم بحثه فى هذا العلم»ونمنع تداخل المسائل فيما بينهاء وادخال ما لیس فى العلم 
فى العلم. ومعلوم فیما لو بُحثت المسألة فى غير علمها فاّه سننتهی بها لنتيجة على خلاف 
واقعهاء وبهذا نکون قد ساهمنا فى إيجاد فجوة جديدة فى العلوم بعد فجوة خلط المواضیع 
ومنه تتبٌن أهميّة هذا البحث ومقدار دوره فى رفع الاختلافات المفتعلة فى العلوم. 
وهنا ثمّة سؤال حاصله: كيف نتمکن من رسم الملامح الأولى» وهيكلة مسائل العلوم بنحو 
أولي؟ 
للجواب عن ذلك نقول: إل هذا البحث كان الشغل الشاغل للفلاسفة والمفكرين منذ القدم. 
بحيث لا تخلو كلمات المعلم الأول أرسطو من ذکره : و فيما وردنا من النص الكامل لمنطقه 
وان لم يكن قد أشار إليه بعنوانه الخاصٌ وبحثه المتعارف» إلى أن وصلت النوبة إلى فلاسفة 
الاسلام. فنجد أنَّ ابن سينا قد أشبع كتبه فى بیان ملاك التعرّف على طبيعة مسائل العلم؛ 
وتعرّض لذلك في مواضع عدةء منها فى كتابه «الشفاء» سواء في بیان موضوع العلم أو في 
باب البرهان. و کذا ذکره فى ساثر کتبه المنطقيّة مثل: : «الا شارات» ' ودالتنبیهات» و«الرسائل» 
وغيرها من متفرقات كتبه» وکذلك قد أشار إليه بنحوٍ تفصيلي لمعلم الثاني الفا رابی فى کتبه 
المنطقيّة أمثال: (المنطقات» و»احصاء ء العلوم» وهكذا توالت ذكر هذا المطلب على جميع جميع 
ألسنة الفلاسفة فى العصر الإسلامي» أو من تعرّض لمطالب الفلسفة إلى يومنا هذاءمن أمثال: 
شيخ الا شراق» والميرداماد الحعام الثالت» والفخر الرازي» والشهرزوري» وبهمنیار» وابن 
رشد» وابن باجة» وصدر المتألهین» وغیرهم. 
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وحاصل ما ذکروه هو: إن مسائل العلم ينبغي أن تتعرض إلى ما یعرض الموضوع ولا وبالذات 
ومن تأثير ذاتهلا مطلق ما يمكن أن يعرض الموضوع. سوائ في ذلك كان موضوع المسألة 
هو موضوع العلم؛ أو ما يرتبط به مما يصح أن يكون موضوعاً للمسألة» فمن أرادأن يرسم 
ملامح مسائل علم الطب مثلاء عليه أن يبحث ما يمكن أن يعرض الجسم لذاته من جهة ما هو 
یه ها رضن الجسم مطلقاً؛ فلذلك نرى أن علم الطب يهتم بدراسة ما يتألف منه 
الجسم وما يعرضه من أمراضء ویهتم بدراسة خصائص الأعضاء ا م ا 
کون الجسم آپیض أن آسود.آو آنالجسم جسم جسم عالم م جاهل: فا ماه لاعن اش الغريبة التي 
تعرض الجسم لا لذاته من حيث الجهة المبحوث عنها 

ولا أريد هاهنا الغور فى عرض مزایا هذا المطلب. وبیان کلام أهل النظر فيه لطول الکلام 
عنه وكثرة مقدماته. والکل مسطر في کتبهم ومسفوراتهم» لکن التعلیل في الجمیع راجع 
لکون المسائل المبحوث عنها فى العلم تمثل أحكاماً ثابتة للموضوع لا بنحو الاتفاق ومعرض 
لزوال. فالعاقل لا يجهد نفسه لما هو اتفاقی الحصول قد لا يتكررء أو ما هو فى معرض الزوال» 
ولا یکون الحکم ثابتا للشیء ما لم تكن علله راجعة لموضوع العلم أو موضوع المسألة بأحد 
ما قذمناه من الانحاء السَابقة فى كيفيّة أخذ الموضوع. 

المرحلة الثالثة: بیان ما یناسب موضوعات العلوم من منهج للتعرّف على أحكام مانسّبت 
إليه. 

لو أردناأننكتب تعريفاً مختصراً للمنهج الذي أردنا عرضه في مرحلتنا هذه» والذي يلعبدوراً 
کبیراً في حل كثير من مسائل الوم ورت سین سس بين المتحاورين» لأمكنناأن نقول: إِنْ 
المنهج هو عبارة الأفيلوت والطريقة التي 7 تتبع فى الاستدلال على إثبات الأعراض الذاتيّة 
لموضوعات العلوم. ویعبارة آخری نقول: هو نحو الاستدلال علی سك مسائل العلم. 

من هذا التعریف يتبيّن بدواً آن تحدیدمنهج العلم یتوقف على معرفة أمرين: 

الا مر الأوّل: معرفةالطبيعة الماهويّة والوجوديّة للموضوع» فقد یکون الموضوع موجوداً له نحو 
وجودي غير متلبس بلباسإمكانيٌ ومادّيٌ؛ كما في وجود الباري تعالى شأنه» وعندها لا يمكن 
إخضاع مثل هذا الموضوع لمنهجلا ينال نحو المجرّدات والواجبات. وكذا لا يخضع لمنهج 
لا يفيل شا وال روا رات لسن د ال اف ماو الط ها واليشكركات: 
ومع ذلك يقال لها علما بالاطلاق الاصطلاحيء فلا یقال: إن شروت الا زا ره ام 
اثنى عشرء + أو اک امه کر لاق 
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000 ات اس ات اسان زاس 


قال الشیخ: (!شارة إلى الموضوعات و المبادی و المسائل فى العلوم.) 


وهذا البحث فى أحوال العلوم. والمراد من العلم ليس تلك الكيفيّة 
النفسانيّة. وإنما المراد الصناعات فى العلوم. 


والعلم أيَآً كان متقوم بأمور ثلاث: موضوع العلم» ومسائل العلم؛ ومبداً. 
وهذا النحو من التکوین ما بقتضیه طبيعة كل علم. فالمبتداً بالعلم لابد 


ومن عرف هذا ستنسد معه فجوة إنكار الوجود الالهی المستندة إلى: أنَّ ما لا بقع تحت 
تجربتی فهو لیس بموجود؛ لإمكانأن يقال له:إن طبيعة الموضوعالالهیونحو وجوده مما لا 
یمکن إخضاعه لمنهج الحس والتجربة؛ لعدم تلبسه بلباس المادة ومنال الحس. 

وقد یکون للموضوع نحو وجودإمكاني» لکنه متنژه عن عالم الحسٌ والمادة» کوجود العقول 
أو ما بصطلح علیها بالملائكة روائيّاً إن ثبت ذلك» فمثل هذا السنخ من الموضوع لا یمکن أن 
يُتعامل معه على ضوء منهجالحسٌ والتجربة. وإن آمکن التعامل معه على آساس قوانین عالم 
الامکان, إذ عالم الامکانآوسعو جوداً من المادة بحسب البرهان. 

وقد یکون لموضوع العلم نحو وجود إمكاني متلبس بالمادة وعوارض المحسوسات. ومثل 
هذا الموضوع من الممکن أن يُجرىعليه المنهج المشتمل على قوانین , عالم الامکان وقوانین 
عالم المادة المتمثلة بالمنهج الاستقرائی والمنهج التجريبي 

فممّا ذکرناه - وان كان ذکره Ng‏ یف تحدیدطبعةموضوع 
العلم لها الأثر الكبير في تعيين طبيعة المنهج المتبع في تقصّى حقائق مسائله» وسیأتی ما بإذنه 
تعالى بيانأكثر لهذه المسائلة عند التعرّض للمناهج المقترحة فى العلوم. 

الأمر الثاني: معرفة الأدوات التي زوّد الإنسان بها في أصل تکوینه, وبحثه في علم النفس . 
فالمناهج التي يتمكن الإنسان من استعمالها يستحيل أن تكون خارجة عن حيطة قواه وأدواته 
المتمكن من إعمالها وتوسيطها في التوصّل إلى حقائق الأمورء وهذا التوقف والاعتماد 
يستدعي من أن نبحث ولا عن القوى والأدوات. التي يتمكن الإنسان من تسخیرها في معرفته. 
وبيان حقيقتهاء ودليل صحة الاعتماد عليهاء ودائرة حجيّتهاء ومقدار كشفها عن الواقع على 
ما هو عليه؛ ليتسنى لنا استعمال كل اداة من ادوات المعرفة فى مجالهاء وتوظيفها فى حقلها 
المعرفی المخصّص لهاء وهذا التوظيف هو ما نصطلح عليه بالمنهج المتبع في العلم. 
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أن يلحظ شيعا أوّلاء ثم يبدأ بطرح الأسئلة عليه بطريقة يتعرّف بها على أحوال 
ذلك الشىء» ومن الواضح لا يتمكن معرفة أحكام شىء يجهله ما لم يعتمد 
على امر معلوم عنده سابقاًء وهذا الامور هی ما نسميها بالعلم؛ فالأوّل منها 
موضوع العلم» وثانیها مسائل العلم وثالثها مبادی العلم. 

وعلیه یمکن تعریفها بالنحو الاتي: 

موضوع العلم: ما يبحث فى العلم عن آعراضه الذاتيّة» ويعبّر عنه 
بالاصطلاح ما عليه البرهان» وهو قد یکون واحدا للعلم» وقد یکون كثيراًء 
والكثير منها لابد فيها من الرجوع لجهة واحدة بها وحدويّة العلم» كموضوع 
علم الطب إذا أخذنا فيه جسم الإنسان والأدوية والأغذية» ووحدويّتها بكونها 
منسوبة للصخة والمرض. ‏ وأيضاً الموضوع فى العلم قد يوضع بنحو 
مطلق غير مقيّد بشىء» كالعدد في علم الحسابء وقد يُقيّد بحيثيّة تقيديّة: 
وهذه الحيئيّة التقيدية قد تكون من الاعراض الذاتيّة للموضوعء كالحركة 
والسكون للجسم فى العلم الطبيعى فموضوعه الجسم لا مطلقاء بل من 
حيث هو مقيّد بالحركة والسكون التي هی من اعراضه الذاتيّة» وقد تكون 
عرض غريبء كالجسم من حيث هو موجود. وكالأكر من حيث الحركة 
موضوع علم الأكرء والحركة العارضة على الكرة عرض غريب على الكرّيّة 
الموجودة فيها كشكل هندسي. 

وليعلم أن نسبة موضوع العلم لموضوعات المسائل قد يكون هو نفسه 
أو راجع إليه» وكيفيّة الرجوع إليه هو مّا أن يكون موضوع المسئلة نوع من 
أنواع موضوع العلم؛ فالجسم التعليميّ والجسم الطبیعي من موضوعات 
مسائل علم الطبيعة الراجعة كأنواع من موضوع العلم الذي هو المقدار. 
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Rea‏ الموضوعات والمبادی والمسائل 


وقد يكون جزء من موضوع العلم. کمسائل العیون والمخ في علم الطب 
من الاعراض الذاتيّة لموضوع العلم» كمسألة الاوّلی وما فيها من حكم في 
علم الریاضیّات والتی تکون عرض ذاتىّ لموضوع العلم الریاضی العدد. 

مسائل العلم: مجموع الاحكام المرتيطة بموضوع العلم ویعتر عنها 

ولها خاصيّتان» فليس كل حكم يرجع للموضوع بنحو من الانحاء يكون 
من مسائل ذلك العلم وأهمٌ خصائصها إثنتان: 

او ها كور متسه ومعتى الات دهان دكؤن دای حول مور 
واحد» أو محاور مختلفة ترحع لمحور واحدء وأن تكون محمولات تلك 
المسائل عرضية ذاتيّة لموضوعها. 

وثانيها أن تكون نظريّة. 

مبادئ العلم: مامنه البرهان» وسيأتى تفصيلها. 

قال الشيخ: (ولكل واحد من العلوم شىء أو أشياء متناسبة یبحث 
عن أحواله وعن أحوالهاء وتلك الأحوال هي الأعراض الذاتيّة له» ويسمّى 
الشی ء موضوع ذلك العلم مثل المقادیر للهندست ولكل علم مبادئ 
ومسائل. فالمبادی هي الحدود والمقدمات التي منها تولف قياساته» وهذه 
المقدمات امّا واجبة القبول» وامّا مسلمة على سبیل حسن الظن بالمعلم 
تصدر في العلوم» أو مسلمة في الوقت إلى أن يتبيّن وفي نفس المتعلم 
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والحدود فمثل الحدود التي تورد لموضوع الصناعة وأجزائه و 
جزئيّاته إن كانت» وحدود أعراضه الذاتيّة وهذه أيضاً تصدر فى العلوم؛ 
وقد یجمع المسلمات على سيل خسن ان المعلم. والحدود فى 
اسم الوضع فتُسمّى أوضاعاًء لكن المسلمات منها یختص باسم الأصل 
الموضوع» والمسلمات على الوجه الثاني تَسمّى مصادرات وإذا كان لعلم 
ما أصول موضوعة فلا بذمن تقديمها و تصدير العلم بهاء وأمّا الواجب 
قبولها فعن تعديدها استغناءء لكنها ریما خصصت بالصناعة وصدرت في 
جملة المقدّمات» وکل أصل موضوع في علم فإِنَّ البرهان عليه من علم 
آخر.) 

والبحث هنا عن المبادی تنصيلا,ولما كانت السادئ مبرورئة لكل 
علم. والعلم مسائله منقسمة إلى تصورية وتصديقيّة فكذلك المبادی تنقسم 
إلى مبادی تصورية وتصديقيّة» والمبادی التصورية هی حدود موضوع العلم 
وحدود موضوعات مسائل العلم وحدود الا عراض الذاتيّة للموضوعات في 
العلم ومسائله. ففی مسألة (الجسم متحرّك) لاب من معرفة حد الجسم وحد 
المتحردك. 

والمبادی التصدیقتة هى عبارة عن القضايا التى تدخل فى الاستدلال 
على مسائل العلم» وهی إِمّا بديهيّة وتسمّی بالاصول المتعارفة. کالنقیضین 
لا يجتمعان» وتنقسم إلى عامّة وخاصّة» ومرادنا من العامّة ما تدخل في 
علوم متعددة على حد سواء كالمثال المتقدم والخاصّة ما تختص بعلم ماه 
کالا حکام المثبتة للجسم في الإلهيّات التى تستعمل في الطبيعي. وإمّا مبادئ 
تصديقيّة نظريّة وتسمّی بالمسلمات. وهی اما مع المسامحة فهى الاصول 
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ماب م مد عو ی سوا نج تا الفالك: الحوضوفابة.والساد :و لحان 


الموضوعة. وامّا مع التشكيك وتسمّى مصادرات. 

وجميع هذه المبادئ تُصدّر في أوّل العلوم إلا ما كانت منها العامة 
والمشهورة إلا إذا كان استخدام العامة والمشهورة يحتاج إلى تخصيص 
للعلم بتغير موضوعها أو محمولهاء بحيث لا ينتفع منها مع بقائها على 
صيغتها الأولى. 
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الفصل الرابع؛ 
في نقل البرهان و تناسب العلوم 


قال الشیخ: ( !شارة:اعلم أنه إذا كان موضوع علم ما أعمٌ من موضوع 
علم آخر إِمّا على وجه التحقیق وهو أن یکون آحدهما وهو الاعم جنا 
للآخرء وامّا على أن یکون الموضوع في آحدهما قد أخذ مطلقا وفی الآخر 
مقيّداً بحالة خاصّة فان العادة قد جرت بأن يُسمّى الأخص موضوعاً تحت 
الأعم؛ مثال eh‏ د بو ا ومثال الثاني علم 
ی ا وقد د 7 فيكون 
لبقن عار ما ضوع عم آر اه بر یه مت 
آعراض خاصّة لموضوع ذلك فیکون أيضاً موضوعاً : تحته» مثل الموسیقی 
تحت علم الحساب.) 

ری از شا بيعش وتهرى ينا ا ااب ریت 
والشیخ تكلم على التناسب فقط بين العلمین دون المتباینة؛ لأنّه أراد أن 
قلق ا او وت ۳ 


بينهاء ونقل البرهان یکون عادة بين الأعمّ الأخص» ونسب الموضوعات اما 
أن تکون على نحو العموم والخصوص, وهو اما أن یکون نوع تحته مثل 
الهندسة للمجشّمات. فموضوع الهندسة المقدار والمجسّمات موضوعها 
الممتد بالابعاد الثلاث وإمًا مأخوذاً على نحو الصنفيّة بأن يقيّد العارض 
بأمر عارض ذاتی. فيكون الموضوع الجديد صنف تحت المطلق كعلم 
الأكر المتحرّكة تحت علم الأكرء وقد يكون موضوع العلم السافل مأخوذاً 
بالوجهين هذین» بحيث يكون موضوع العلم السافل نوع من العالی ولكن 
عند البحث عنه يبحث عنه من حيث أنه مقيّد بعرض ذاتى ما من الاعراض 
الذاتيّة للعالی. مثاله علم المناظر تحت الهندسة فهو يبحث عن الخطوط 
المفروضة على المخروط النوري الخارج من بصر الإنسان على ما عليه 
الفرضقديماًء فالمخروط نوع تحت المقدار ولكنّنا نبحث عن الخطوط 
من حيث هي معروضة النور المتصل بالعين بين الرائي والمرئي» فأصل 
الموضوع نوع من العلم العالى وتمام الموضوع صنف . 

وأيضا قد يكون العلم السافل مباين للعلم العالی. لكثنا نبحث عن 
موضوعه بما هو مقيّد بعرض من الاعراض الذاتيّة للعالی» مثاله العلم 
الموسيقى المندرج تحت الحساب. فموضوع الموسيقى النغمة ولكن من 
حيث هی معروضة التاليف العددي. فالنغمة من حيث هی نغمة مباينة 
للحساب ولكن من حيث هي معروضة للتأليف تكون تحت علم الحساب 
ا ف 

قال الشيخ: (و أكثر الأصول الموضوعة في العلم الجزئی الموضوع 
تحت غيره إنما يصح في العلم الکلی الموضوع فوق على أنه كثيراً ما 
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هریس منوبرهم تلع ألفصل الرایع؛ فى تقل آلبرهان و تناشب الملوم 


يصح مبادی العلم الکلی الفوقانی فى العلم الجزئی السفلانی, وربّما كان 
علم فوق علم وتحت اخر وینتهی إلى العلم الذي موضوعه الموجود من 
حيث هو موجود. ویبحث عن لواحقه الذاتيّة وهو العلم المُسمّى بالفلسفة 
الاولی.) 

مبادئ العلوم ما أن تکون بيّنة وإِمّا ان تکون مُيّنةء والمُميّنة الما تتبّن فى 
علم سابق آعلی من العلم الذي هی مبدأ له. وهذا وجه احتیاج العلم السافل 
للعلم العالی. وقد تنعکس المسألة فیکون العالی محتاج فى بعض براهینه 
للسافل وهذا على خلاف المحری الطبعی. ولکن نحو احتیاج العالی للسافل 
براهینه لبعض مسائله ولا تکون حارية مجری المبدی لجمیع براهین مسائله 
أو أكثرها کجریان المبادء من العالی للسافل ومثاله ما قد وقع من المعلم 
لاوّل في إثبات مسألة وجود الخالق التي هي من مسائل العلم الالهي من 
هذا المورد يجب أن لا یکون ما فى السافل المأخوذ كأصل موضوعی فى 
العالی معتمد فى إثباته على نفس تلك المسألة فى العالی التی یکون مبدء لها 
والا لزم الدور الصریح وهو باطل. ۱ 

ومهما كان علم فوق علم وهذا الفوق تحت علم آخر فلابد أن تنتهی 
السلسلة لموضوع هو أعمٌ الموضوعات یکون موضوعه ومبادئه بيّنة ویبحث 
عن اعراضه الذاتيّة المناسبة له من حيث هو ویکون أعمٌ العلوم» ومصداقه 
العلم الفلسفی المَسمّی بالفلسفة الأولى» وعموميّة موضوع الفلسفة راحعة 
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بخلاف باقى العلوم الذي یکون موضوعها موجوداً ماه وأيضاً له عموميّة 
من جهة الحيثيّة التی یبحث عن موضوعه. فمن حيث هو موجود وهی أعمٌّ 
الحيثيّات بخلاف باقی العلوم التى تکون موضوعاتها مقيّدة بأمر ماء كالطبٌ 
من حيث الصحة والمرض. فموضوع الفلسفة عام ومطلق من حيثيّتين. 

ملاحظة: المصتف أتمٌ ما عنون بعنوان نقل البرهان وتناسب العلوم 
لكنّ نجد أنّ المصئّف لم يتعرّض لكيفيّة نقل البرهان الا بنحو مقتضب في 
الحملة. لذا ينبغى التعرّف على ما المراد من نقل البرهان بين العلوم وأی 
معنى مقصود منهاء ولها احتمالان: 

أن يكون العلم السافل مبتنى على مبدئ برهن عليه في العلم العالى 
وحينها كاننا نقلنا البرهان من العالی للسافل» لكن من الواضح هذا المعنى 
رديء من جهة أن المنقول هو نتيجة البرهان لا نفس البرهان» وقولنا برهان 
بعنی الحد الاوسط ولیس کذلك المنقول» بل نتبحته. 

أن یکون موضوع السافل هو بعینه موضوع العالی لکن باضافة عرض 
على موضوع السافل» فیکون نفس البرهان الموجود فى العالی نستعمله فى 
السافل؛ إذ العرض لایوثر على المعروض بعينه الذي كان موضوعاً في العلم 
الاعلی. کعلم المناظر الذي هو تحت الهندسة. فالاحکام الذاتيّة فى الخط 
الموحودة فى العلم الاعلی تجري عليه مع براهینها ولا يؤثر عليه کونه خط 
نوري فلا بخرجه عن هندسيّته» بحيث لو جرد لرجع لموضوعيّة مسائل 


علم الهندسةء وهذا هو النقل الحقيقىّ للبرهان. 
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برهان اللّم و برهان الان 


قال الشيخ: (إشارة» ان الحدٌ الأوسط إن كان هو السبب فى نفس الامر 
لوجود الحكم وهو نسبة أجزاء النتيجة بعضها إلى بعض كان البرهان برهان 
لم؛ لآنه یعطی السبب فى التصديق بالحکم» ويعطى اللميّة فى التصديق 
ووجود الحكم فهو مطلقا معط للسببء و إن لم يكن كذلك بل كان سبباً 
للتصديق فقط فأعطى اللمّيّة فى التصديق ولم يعط اللمّيّة فى الوجود فهو 
المُسمّى برهان إن؛ لأنّه دل على إنيّة الحكم فى نفسه دون لميّته فى نفسه» 
فان كان الأوسط فى برهان إن مع أنه ليس بعلة لنسبة حديٌ النتيجة هو 
معلول لنسبة حديّ النتيجة لكنّه أعرف عندنا سمي دلیلاء مثال ذلك قولك 
إن كان كسوف قمري موجوداً فالآرض متوسّطة بين الشمس والقمرء لكنّ 
الكسوف القمرى موجود. فإذن الأرض متوسّطة. 

وأعلم أنَّ الاستثناء کالحد الأوسطء وقد بينت التوسّط بالکسوف الذي 
هو معلول للتوسّط والذي هو برهان لم أن يكون الامر بالعكس فيتبيّن 
الک وماق وت ال ربتکا أن تيون تناس حول ود 


فشعريرة غارزه ناخسه وحمی غب. والمعلول منهما القشعریرة) 

اه فى ا نحي أن تكو ع د تشه بهذا 
المقدار مقوم لدليليّة الدليل وقیاسیّته» وملاك المقدمتين هو وجود الحد 
الأوسط وهذا ما تقدّم بيانه في القياس المناسب لمقام الإثبات» ولكن ما 
فى البرهان إضافة لما تقدّم في القياس ينضاف إليه التيقن من مطابقة ما في 
الإثبات ما في الثبوت. وإحراز هذا المقدار منحصر بالعليّة والمعلوليّة» ومن 
هنا قسّموا البرهان إلى اقسام اعتماداً على العليّة» فإمّا أن يكون الحدّ الأوسط 
علة للنتيجة فى الوجود ونفس الامر أو لاء فإن كان فهو برهان اللم» والاخر 
فإمًا أن يكون الحدّ الأوسط معلول للنتيجة أو لاء والأوّل هو الان الدليلى 
الخاص. والثانى الإن المطلق على ما عليه بعض الاطلاقات. وما ذكره 
المصنف من المثال وكيفيّة عكسه واضح. 

وههنا بحث هو ر القاعدة تقول ذوات الاسباب لا تعرف إلا بأسبایهه 
ومن المعلوم أن برهان الان هو معرفة ثبوت الحکم من خلال المعلول لا 
العلةء فکیف يصح جعله برهانا وقسماً من اقسامه؟ ولا يقال أنه مفيد لعلة 
التصدیق. ل نهذ المقدار متحصّل من القباس مطلقاً وغیر مختص بالبرهان» 
وبرهانيّة البرهان تزید معرفة عن أصل القیاس كما قدمنا. ولکن یمکن أن 
يقال أنّ برهان الان تقوم برهانيّته على أساس أن المعلول فيه (الحد الاوسط) 
ف ی ل لس ل ی 
الحكم المعلل لشخص حكم اخر. کمن علم أن الکسوف يحصل لتوسط 
لا حقة لعلمت اط فیکون الاوسط المعلول کاشف عن العلة الحاضيلة 
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کی ی راهان و بر ان 


عم لاب من آختلاف العتین بالشخص کي لا یلزماندور ويجري هذا في 
المطالب الجزئيّة. وهذا وجه من الوجوه وبعض قال أنَّ برهان الان خارج 
واْما اقتضته القسمة. كما ذهب له الشَّيِخْ فى کتاب البرهان. 

قال الشيخ: (واعلم آنه لا سواء قولك ان الأوسط علة لوجود الا کبر 
مطلقاً أو معلول مطلقاًء وقولك اه علة أو معلول لوجود الأكبر في الأصغر, 
وهذا مما يغفلون عنه» بل يجب أن تعلم أنه كثيراً ما يكون الأوسط معلولا 
للأكبر لكنّه علة لوجود الأكبر في الأصغر.) 

كل موجود له وجود في نفسه وله وجود رابط من جهة آخری» سوى 
الواجب فليس له وجود لغیره. ولذا يمكن أن تنظر لموجود باعتبارين باعتبار 
نفسه وباعتبار غيره» والعلة تدور حول هذين النحون من الوجود. فللموجود 
علة باعتبار وجوده في نفسه وعلة باعتبار وجوده لغیره. وعلى هذا فيمكن 
أن يكون (أ) علة لوجود (ب) فى نفسها ثمّ ترجع (ب) فتكون علة لوجود 
(أ) لكن لا لنفسه فيلزم الدورء بل علة لوجوده في (ج)» فالأوّل علة لوجوده 
الأسمي والثانی علة لوجوده الحرفيء فالحدٌ الاوسط في برهان اللم علة 
لثبوت الأكبر للأصغر وليس علة لثبوت الأكبر في نفسه. ولا مانع من كونه 
كذلك لکن على نحو اللابشرط. بل حتّی لو كان معلولا له فلا فرق في ذلك 
فى البرهان اللمّى. وهناك من غفل عن ذلك كابن رشد وصاحب التحصیل. 

اضافة وتحصيل: 

لم يبيّن المصئّف كعادة المناطقة الأقدمين ما يتعلق وبرهان الملازمات 
أو ما يُعبّر عنه ببرهان شبه اللم» مع أنه من هم البراهين وأشهرها استعمالا 
فی باب الإلهيّات سواء بالمعنى الأعمٌ أو الأخصٌء وان كان لا تخلوا كلماتهم 


2 


الخال و عادص اليه العلامه فى ا ةدعل الاسشاره وما كه 
لعلة التحليليّة کالامکان والوجود. ویمکن ادخاله في برهان اللم بتعمیم 
الملاك فى العلة المذكورة فيه فیقال العلة المقصودة فى برهان اللم ما كانت 
اعمٌ من العلة التحليليّة أو العلة الوحوديّة أو نعبّر عنها العلة في نفس الامر 
والوافع وبهذا لا نحتاج لجعل تسمية حدیده له» بل يعتبر من المصادیق 
لبرهان اللم: 


من الاشارة البه كما فى کلمات الفارابی أو ابن سينا والسید الداماد وصدر 
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الفصل السادس؛ 
في الطالب 


قال الشيخ: (من أمّهات المطالب مطلب هل الشیء موجود مطلقاً أو 
موجود بحال كذاء والطالب به يطلب أحد طرفي النقيضء ومنها مطلب 
ما هو الشیء وقد يطلب به ماهية ية ذات الشیء وقد يطلب به ماهية مفهوم 
الاسم المستعمل.) 

المطالب على نحوين أساسيّة وفرعيّة» والمراد من کون المطالب أساسيّة 
أو ما يعبّر عنها بالكليّة هو ما يسأل عنها بحو لا يعرّض مكانها غيرهاء ولا 
یستغنی عنها علم من العلوم والفرعيّة ما يقوم غيرها مقامها ويمكن أن 
يتغنى عنها فى بعض العلوم» ومثال الأساسيّة. كمطلب (هل هو)» (ما هو). 
(لمّ هو) » وبعض ذهب إلى أن هذه الثلاثة ستة في واقعها من جهة آن (ما هو) 
تنقسم لقسمین حقيقية ۳۳9 و(هل هو) إلى البسيطة والمركبةء و(لم 
هو) التصديقيّة والوجوديّة» وبعض أضاف للأساسيّة رابعة باضافة (أى هو). 
وقسموا الاربعة إلى أداتين تصوّريّة (ما هو) و(أي هو)؛ والتصديقيّة (مل هو) 
و(لم هو). 


زل ااه هلال فوات ال اف دو محر دهز الم رل 


عنه موافق لمعناهاء ف(ما هو) ما يسأل بها عن الحقيقة مطلقأء سواء كان ذلك 
لأمر موجود ومتحقّق فیقال لها ما الحقيقيّة» أو غير معلوم التحقّق والوجود 
عينا فتقال حقیقته بازاء الاسم وتسمّی ما حینها بالشارحة والاسميّة» ومثال 
الأولى (ما الانسان)» ومثال الثانية (ما الخلی)» والجواب عنها إِمّأْ أن یکون 
بالحقيقة وهو الموافق للوضع و الاصطلاح. ویقال له الحذ على ما تقدم أو 
یکون بغیرها من الا عراض ویقال له الرسم. لکن وقوع الرسم في جوابها فاما 
للتوسعة فى أصل وضع ما التي يسأل بها عن الحقيقة» وإمّا للضرورة إن لم 
يكن للحقيقة حداً معلوما عندنا أو لا حدٌ لها كالجوهر. 

قال الشيخ: (ولا بذ من تقديم مطلب ما الشیء على مطلب هل الشيء 
إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حداً للمطلوب مفهوماً. وكيف 
كان فإن المطلوب فيه شرح الاسم.) 

وهنا إشارة لكيفيّة الترتيب الطبعی الواقع بين هذه الأدوات الاستفهاميّة 
ومطلب (ما) الشارحة مقدم على مطلب هل البسيطة» سواء ما سُئل بها عن 
المعنى الاسمی التفصیلی للمفهوم. كقولنا: مالنفس؟ أو الحقيقة الواقعيّة 
للشیء. وقد يختلف جوابهماء ففي مثال النفس قد يكون جواب (ما) الاسميّة 
کونها شيء عور تلبدن» وقد یتّفق فیقال فی جواب (ما النفس) الأأسمة: 
جوهر مجرد ذاتاً ماد كعد لذن هو كين جواب ما الحیقّة. 

وفي عبارة الشيخ ههنا نوع تصحیف وقع في النسخ» ففي بعضها ما 
آثبتناه (إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حذاً للمطلوب مفهوما)؛ 
وفی نسخة آخری (إذا لم يكن ما یذ عليه الاسم المستعمل جزءاً للمطلب 
مفهوما) والتفسیر الال للعبارة الأولی آن یکون (حدذا) خبر کان» بمعنی 
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مالسا دس کی SNN‏ 


اذا كان هذا المعنی ليس معناً دیا وأمّا إذا كان معنی حذّی فلا يتقدّم على 
هل البسيطة؛ لأنّ الحد هو للحقيقة الموجودة فلا معنى بعد ذلك للسؤال 
عن وجوده إذ ما يُسثل عنه ب(ما الشارحة) لا يكون حدَاً للشيء؛ والا يلزم 
خی الا مها ار بات ا کور سا لا ما ا 
سژال عن المجهول. 

والتفسیر الآخر هو أنه استخدم (حذاأ) للتمييز أو الحال» ومفهوماً خبر 
کان. 

ونا على ها ی یابقر ترا سس تفت وال 
للمطلب و(مفهوماً) خبر كان» وعندها سيحمل المطلوب على القضيّة 

وهذه 0 فيها شيء من , التکلفات والراجح (ما م يكن ۳۳۹ 
اس ی ا ا رگ 
حوهر محرد ذاتاً وفعلا. 

قال الشیخ: (فإذا صح للشیء وجود صار ذلك بعينه حذاً لذاته أو 
رسما إن كان فيه تجوّز.) 


س 72 ۶ 


ما وفع حدا او رسماً للشیء بازاء لفظه واسمه قبل العلم بوجوده یکون 
ذلك بعینه حذا له أو رسماً بعد العلم بوجوده؛ بمعنی ما كان قبل هل البسيطة 
بإزاء الاسم يكون بعينه حدّأ أو رسماً للشىء بعد هل البسيطة. كمثال النفس 
على ما ذكرناه. 
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قال الشيخ: (ومنها مطلب أي شیء ویطلب به تمییز الشیء عا عداه» 
ومنها مطلب لم الشیء وكأنه يسأل عمّا هو الحذ الأوسط |ذا كان الغرض 
حصول التصدیق بجواب هل فقطء آو یسأل عن ماهيّة السبب ذا كان 
الغرض ليس هو حصول التصدیق بذلك فقط. وكيف كان بل يطلب سببه 
فى نفس الأمر ولا شك فى أن هذا المطلب بعد هل بالمرتبة بالقوة أو 
بالفعل.) ۱ 

أيّ يطلب بها التميز مطلقاً ذاتيَاً كان أو عرضیّاه كقولنا أيّ حيوان هو 
فى ذاته؟ فيجاب أنه ناطق مثلاء أو يقال أىّ إنسان هو؟ وهنا ينحصر الجواب 
بالعرضی فيقال كاتب أو ضاحك» وقيل يمكن أن يستعاض عن (أي) بمطلب 
ما هوء فیقال ما الانسان؟ فیجاب رن ناطق فوقع الفصل في جواب ما 
ات وا و ای وا بای اسرد 

لبناء عليه للاستعاضة مطلقا وإنما یمکن ذلك حال کون المسئول عنه النوع 
ی اب سيل موی OO‏ 
ااال ع ای ی رما هی یسم الوا حرا لا عدر 
النوع المشتمل على الفصل, فيقال فى ماهو الحيوان: جسم نامي حسّاس 
متحرّك بالإرادة» غير مشتمل على مميّز الإنسان» ولذا عُدَّ من أصول المطالب 
ا ف فروههاة هذا اللحاظ: 

و(لم هو) لها نحوان على ما قدمنا (لم) التصديقيّة» و(لم) الوجوديّة. 
ومطلبها يرجع للحد الأوسطء سواء لحدّيّة التصديق والإثبات فقط كما 
في (لم) التصديقيّة أو لحدّيّة الثبوت فى نفس الامر والواقع كما فى (لم) 
الوجوديّة» وعلى أساس هذا الوجه يكون مطلب (لم هو) راجع لمطلب (ما 
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ل ی ی ی دیق نی 


هو) ما هو الحد الاوسط الثبوتی أو الاثباتی. 

وعموماً مطلب (لم هو) یأتی فى المرتبطة الطبعيّة بعد مطلب (هل هو). 
سواء تلك البعديّة بالفعل بأن يسأل ألا عن هليّة الحکم ثم بعد ذلك بسأل 
عن لمّيّته کمن يسأل هل القمر منخسف ثم يسأل عن لمّيّة حکمه أو سواء 
كانت تلك البعديّة بالقوّة بمعنى أن مَنْ سال ب(لم هو) وان لم يسأل بالفعل 
بسؤال (هل هو) لكنه بمنزلة من فرغ من هذا السؤال وكأنه قذمه على (لم 
هو) وان لم يسأله. 

قال الشيخ: (ومن المطالب أيضاً كيف الشیء أو أين الشيء» ومتى 
الشیء» وهی مطالب جزئيّة ليست من الأمهات. بل تنزل أن تعدٌ فيهاء 
ويستغنى عنها كثيراً بمطلب هل المركب إذا فطن لذلك الأين والكيف 
والمتى ولم تعلم نسبتها إلى الموضوع المطلوب. فان لم يفطن لذلك لم 
يقم ذلك المطلب مقام هذاء وكان مطلباً خارجاً عما عد.) 

ویمکن الاستعاضة عن هذه المطالب بمطلب (هل) المر كنة فی حالة 
کون الأين أو الکیف والزمان معلوم لکن نسبته للموضوع غير معلومةه 
کمن یعلم في أي مکان هو کالمسجد لکن يجهل نسبته لزید المعيّن فیسأل 
هل زید في المسجد. لکن لو كان يجهل المکان أو الزمان فضلا عن نسبته 
للموضوع فینحصر السوال بهذه الادوات کمن يجهل أين زید فیسال عنه 
ب(أين)» و کمن لا يعلم وقت شروع الدرس فيسأل متی وقت شروع الدرس. 

وما ذکرناه من مکان الاستعاضة جعل مثل هذه الادوات من فروع 
المطالب لا من أساسيّاتهاء وأيضاً يضاف لذك من کون هذه المطالب لا 
نحتاحها ببعض الموحودات مما لا تتصف بمقالاتهاء کالواحب فلا أين له 
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ولا متی ولا کف و کالعقول فى بعضها. 


ومن الملاحظ على ما ذکره الشیخ أنّة لم يذكر مطلبي (کم) و (من) 
علماً أنها من المطالب الجزئيّة کمن ذکر. 
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النهج العاشر 
قياس المغالطة 


ve 


قياس الغالطة 


قال الشيخ: (النهج العاشر فى القیاس المغالطيّة.) 

الصناعات المذكورة فى علم المنطق ‏ على ما عليه المشهور - خمس. 
لا نالشيم الرئیس ذکر صناعتین منها فی کتابه الاشارات والتنبیهات 
ومراده من ذلك مراعاة الاهم فالاهم من تلك الصناعات. مع أهميّة ما لم 
یذ کره. 

ثم ٍنْ الشیخ قدّم صناعة البرهان لکونها مرادة بذاتهاء وللکمال النفسی 
لنفس المتعلم» بخلاف سائر الصناعات التی تکون مطلوبة للغیر بمقتضی 
طبيعتهاء أو للذات لکن بلحاظ غیری» على ما عليه صناعة المغالطة؛ اذ 
غایتها معرفة الشر للاتقاء منه. فالقصد فيها قصد بالعرض لا بالدذات. 

والمعلم الأول ذکر السفسطة فی كه تحت عنوان: 
(تبکیت" السفسطائیین*). وذکره فى ذیل کتاب الحدل. فکتاب الحدل - 


بالجواب عنه. انظر: أساس البلاغة: ج ۰1 ص 30. و کذا قال صاحب القاموس: المباكتة مغالبة 


(2) السفسطائية 501115111 كلمة يونانيّة مشتقة من اللفظة «سفسطة» (سوفسما: 151١‏ 80) 


التى تعنى الحكمة والحذق. وقد أطلقها الفلاسفة على الحكمة المموّهة» والحذاقة فى الخطابة 
أو الفلسفة. كما أطلقت على كل فلسفة ضعيفة الاساس متهافتة المبادی» كفلسفة الريبيّة 
(الشكيّة)» واللا أدريّة» والسوفسطائيّة حركة فلسفيّة غير متكاملة ضمن نظام» ظهرت فى 
القرن الخامس قبل الميلادي» ومركزها أثيناء وهی فلسفة عملية تقوم على الإقناع لا على 
البرهان العلمى أو المنطقى» وعلى الإدراك الحسی والظن» وعلى استعمال قوة الخطابة والبيان 
والبلاغة والحوار الخطابىء والقوانين الجدلية الكلامية بهدف الوصول إلى الإقناع بما يعتقد 
أنه الحقيقة» وبهذا المعنى أصبحت السفسطائيّة عنواناً أعلى للمغالطة والجدل العقيم واللعب 
بالألفاظ واخفاء الحقيقة. 

تعدٌ السفسطائية دعوة نسبية شكيّة» وتمرداً على العلوم الطبيعيّة» فقد كانت فى صميمها دعوة 
إلى الاقتصار فى تفسير الكون على الظواهر وحدهاء من دون الاستعانة بای مبادئ خارجية 
أوعوالم أخرىء وكانت أيضاً دعوة ضد المدرسة الإيليّة التى كانت تبحث عن الحقيقة خارج 
عالم الظواهر بوصفه عالماً وهميّاً. فقد حوّلت السفسطائيّة الفكر من الاهتمام بالطبيعة إلى 
الاهتمام بالانسان» وقلبت آسسه وغيّرت معاييره؛ إذ تر كت الظواهرالخارجيّة جانباًء وجعلت 
من الانسان موضوعاً اساسا للتفلسف والتفكين قبل الموضوعات الأخرئ: فالانسان الفرد هو 
معیار الحقيقة؛ لهذا اهتمّت السفسطائية بالمعرفة والذات والأخلاق. ولم ينبثق السفسطائيُون 
(المغالطون) عن تيار واحد. بل عن مدارس مختلفة. وكان نعت «مغالط» أو سفسطاتي يعني 
وصمة الازدراء والطعن والنقد. بيد أنّ بعض الباحئین عدوا المغالطین الاوائل رجالا أجلاء 
محترمین لهم کلمتهم المسموعة. ورآیهم النافذ فى وطنهم أخذوا على عاتقهم عب. تربية 
الا حداث وسعوا إلى تهيئة رجال الدولة. و کان من آشهر آعلام السفسطائیة: بروتاغوراس 
۲ و غورغیاس 40۲2148 وهیبیاس 11۳0۳0125 ویرودیکوس ۲۲0010118 وبولوس 
5 تميّز منهج السفسطائیین بالجدل البناء الذي یطرح الموضوع للبحث؛ بغية استنباط 
العيوب والحسنات والنتانج. وتقوم هذه الطريقة - أساساً ‏ على مبدأ الشك فى الموجودات 
وفی الوجود بالذات. والشك فى القیم وفی الأخلاق. إضافة إلى التشکيك فى السياسة. فلا 
حقيقة ابتة مطلقة. ولا خير مطلق. وصار الرأى أو الظنْ والتخمین معیاراً للحقيقة» وهذا معنی 
عبارة بروتاغوراس (الانسان هو مقیاس کل شیء). 

حمل السفسطائيّون على الدین وعلی المعتقدات الشعييّة حملة عنيفة. وتلك الحملة 
المفعمة بالفرديّة والعقليّة لم تكن الا استمراراً للحملة التى قام بها آرستوفان من بين الشعراء 
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لو ن ا اترات فكانت السفسطة اليماب التاسع منه والأخيرء 
ES‏ 00 


ا ع نيا قائماً بذاته. لها استقلال عن کتاب الال 


وهيرودوتس من بين المؤرخين. ما فى ميدان السياسة والأخلاق فقد فرق السفسطالیون بين 
الطبيعة والقانون» وارتأى هيبياس أن الطبيعة هي الاصل والخيرء وان القانون هو قيد أو نير 
هه الأ تساو وبحي ان ينكد اقفن ته كبا عد كل شوه کلکش 1021116168 ا ھا کو 
e‏ القوانين ان ایوس 0 لمي ف ارب 
لان الج ف درب ينج يي ون الظلم هو الشىء الطبيعى: 
ا بموقمها ال ell‏ 

عد أفلاطون وأرسطو الحركة السفسطائية حركة هدم وتمويه» وضرباً لضب 
اللفظی. فهی بعيدة عن الحقيقة والفلسفة» وغايتها الوصول إلى الإقناع تبعاً للطلب وحسب 
الحاحتة تباع فيها المعرفة وتشترض: فالسفسطائى حسب رأى أفلاطون: «صورة زائفة 
للفیلسوف همّه الوحید تعلیم فنّ الخطابة وأخلاق النحاح والمتعة والمنفعة وتأكيد الذات 
السفسطائية من خلال افلاطون وارسطوء فترجم کل من یحیی بن عدي وابی على اسحاق 
بن زرعةء وإبراهيم العشاری کتاب أرسطو «تبکیت السفسطائیة» عن السريانية» كما قام بعض 
الفلاسفة الإسلاميين بتحقيق هذا الکتاب وشرحه وتفسيره» فکتب الکندی رسالة یفند فيها 
السفسطائيّة فى الا حتراس من «خدع السفسطائية»» وهی مفقودة. کذلك وضع الفارابی کتابین 
ينتقد فیهما الفکر السفسطاتی وهما: کتاب (شرح المغالطة» و کتاب«المغالطین»؛ ووضع ابن 
سينا رسالة بعنوان «السفسطة» حدّد فيها السفسطائيّة بأنها نوع من الاغالیط والخداع والتمویه 
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الصناعات الأخر. ولم یقتصر في غایتها على ما اقتصر عليه المُعلّم الأوّل 
من کون غایتها ابطال قول الغیر بل جعل منها الشیح الرئیس مطلق القیاس 
لفاسد. أعمّ من أن تکون مقصودة أو غير مقصودةء فالمغالطة هى القیاس 
الفاسد. 

ی كلمن يات قیاسا قاس في ا انامه متها من 
هو مقصود. ومنها ما هو غير مقصود. وغیر المقصود مثل ما یقع لبعض 
المحققين فى العلوم ففساد ما ساقه من القياس لم يكن لغرض ایقاعه 
وتشبیه الغير» بل وقع سهواً أو غفلة أو اشتباها فى سوق الدليل» كما لا یخفی 
على ممارس. 

ثم إن المغالطة المقصودة 7 تنقسم إلى قصد محمود؛ وقصد مذموم 1 
مثل المغالطات الامتحانيّة» والثانی هو ما اقتصر عليه المُعلم الاوّل كغاية 
للمغالطة. على ما قدمناه. والثانی هو فقط من يُسمّى صاحبّه بالسفسطائی؛ 
ره ودا کا عل الان 

فالشیخ لم يكن بحثه بحثاً مشاغبياً مع المغالطین فقطء بل كان يريد بيان 
المغالطة كعلم مهم ومستقلء تلزم دراسته لاجتناب موارد الخطأ. 

أنحاء الغلط في التأليف القياسي 

قال الشيخ: (إنّ الغلط قد يقع إِمّا لسبب في القياس» وهو أن يكون 
المدعى قیاساً ليس بقياس في صورته» وهو أن لا يكون على سبيل شكل 


منتج» أو يكون قياساً في صورته لكنه ينتج غير المطلوب؛ إذ قد وضع 
فيه ما ليس بعلة علة أو لا يكون قياساً بحسب مادّته» أي أنه بحيث إذا 


اعتبر الواجب فى مادته اختل آمر صورته وإذا سلْم ما فيه - على النحو 
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الذي قیل - كان قياسأء ولکنه غير واجب تسلیمه. فإذا رُوعى فيه تشابه 
أحوال الوسط فى المقدّمتين» وأحوال الطرفين فيهما مع النتيجة, لم يجب 
تسلیمه» فلم يكن قياساً واجب القبول» وان كان قياساً فى صورته» وقد 
عرفت الفرق بينهما. 

ووضع ما لیس بل علةَ من هذا القبیل» والمصادرة على المطلوب 
الأول من هذا القبیل» وذلك إذا كان حدّان من حدود القیاس هما اسمان 
لمعنى واحدء فالواجب أن يكونا مختلفی المعاني . فإذا روعي في القیاس 
صورته ثم ما أشرنا إليه من أحوال مادته, لم يقع خطأ من قبل الجهل 
بالتكليف - بالتأليف”''- ومن وضع ما ليس بعلة علة» ومن المصادرة على 
المطلوب الأوّل). 

يمكن حصر أسباب المغالطة بقسمة أُوَليِّة حاصلها: إن المغالطة منها 
با بآ یلاب ینعی موه رف با ات 
الذاتية منها آسباب لفظيّة» ومنها آسباب معنويّة. 

واللفظيّة قد تکون أسباباً لفظيّة مفردة أو أسباباً لفظيّة مر كبة ومجموع 
الأسباب اللفظيّة بقسميها سنّة أقسام: باشتراك الاسم والمماراة» والتر کیب 
اك اه ا ست تاداع اف اتو ب ا 
اللفظ . 


وله کین مه امه ا لتقف لقاش هو وگن و 
بنفس القضيّة الواحدة» ومجموعها محصور بأقسام سبع: الاوّل من حهة أخذ 
ما بالعرض مکان ما بالذات والثانی من سوء اعتبار الحملء والثالث من قلة 
(1) هذا هو الصحیح بحسب قراءة الأستاذ حفظه الله» وهو الأوفق بالمتن. 
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العلم بالتبکیت. والرابع من جهة إيهام عکس اللوازم» والخامس من المصادرة 
على المطلوب الاوّل» والسادس من جعل ما لیس بعلة علة» والسابع من 
جَمْم المسائل الکثيرة في مسألة واحدة. 

هذا الضبط هو الضبط المشهور لاحصاء أنواع المغالطات الواقعة, الا 
أن الشیخ الرئیس خالف فى ذلك علی مستوی کتاب الاشارات» وآشار ار 
إلى الاغلاط الواقعة فى التألیف القیاسی» وذکر أنّ الاغلاط فيه قد تکون 
راجعة إلى صورة القياس أو إلى مادته وما كان راجعاً إلى صورة القیاس على 
و 

الأوّل: ما كان بلحاظ أغلاط ناتجة من عدم صحْة تألیف مقدّماته بعضها 
مع بعض. فلا یکون على هيئة شکل من الاشکال المعتبرة المنتجة. کعدم 
تکرّر الحدّ الأوسط مثلاء بأن یقال: (بعض المنقوش فرس) و(کل فرس 
جاوما احص ی و 
على المنقوش ا بطریق المجاز و یکون ضرباً لقا من موجبتین علی دع 
الضرب الثانی» وهکذا في کلضرب آختل شرط عام أو خاص من شروطه. 

الثانى: ما كان الخلل من حیث نسبة المقدمات إلى النتيجة» وهو على 
وين 

النحو الاوّل: ما كانت مقدّماته لا يلزم منها قول آخرء ومن ذلك 
المصادرة على المطلوب. وعدم اللزوم فيها راجع إلى أنَّ النتيجة هي عين 
إحدى المقدّمتين؛ بأن يكون الأصغر والأوسط شيئاً واحداً عبر عنه بلفظين 
مترادفين» كقولك: (الإنسان بشر)» و(کل بشر ضخاك) فينتج (الإنسان 
ضحاك)» فالكبرى والمطلوب شیء واحد. من جهة المعنى» وان اختلف 
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اللفظ فیهما. 

وليُعلم أنّ المصادرة مخالفة للقیاس المنتج بأمور عدة: 

إن احدی المقدمتین ليس فیهما وضع وحمل. وهی الصغری؛ إذ (کل 

إن الکبری هي عين النتيجة. 

از ال الا مشب العف العف تسب الصا العا ره 
احد آرکان النتبحة فى المصادرة. 

إن المصادرة علی المطلوب. الحدود فیها افر من المطلوب. 

النحو الثانی: وضع ما ليس بعلة علة. وحاصله: وقوع المغالطة في 
المقذمات بحيث تکون النتيجة غير مطلوبة من تلك المقدمات مثل أن 
لکلا کار عون تاه موی ۵( كلما کات 
الثلائة موجودة فهی فرد)ء فینتج (کلما كانت الأربعة موجودة فهی فرد). 
وهی غير النتيجة إذ النتيجة (کلما كانت الأربعة موجودة فالثلائة فرد)؛ لأنّ 
الضمیر فى الکبری راجع إلى الثلائة. 

وهذا النحو الثانی کثیرالوقوع فى القیاسات الخلفيّة» على ما صرّح به 
الشيخ في الشفاء» حيث قال: (وذلك |ذا آورد في القياس» وحاول أن يبيّن 
فساده بخلف يتبعه» ثم لا يكون هو علة لذلك الخلف. بل یکون ذلك الخلف 
لازماً - كان هو أو لم يكن - کمن يريد أن يبيّن أن النفس والحياة ليسا شيئاً 
واحدأء بأن يقول: (إنه إن كان الكون مُطلقاً مقابلا للفساد مُطلقاًء فكونٌ ما 
مقابل لفساد ماء والموت فساد ويضادٌ الحياة فالحياة کون فما يحبا يتكوّن). 
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وذ مل اس اا هت شيئاً واحدا فإنّ هذا المحال إن كان لاز ما 
ممّا قيل فیلزمه. وان لم تكن النفس والحياة شيئاً واحداً. وههنا فان القیاس 
منتج» ولکن لا للمطلوب)'. 

و پشیم خالت نی امتبار ا على البطلربه ووضع با 
لیس بعلة علة من جملة الاغلاط المتعلقة بالمادة» ك «الفاضل الشارح» فى 
شرح الم شارات. و کذلك «شمس الدین الشهرزوري» فى رسائله. حيث اعتبر 
المصادرة من حملة الا غلاط المادية قال: (القسم الثانی ما یکون الغلط فيه 
سا ا فيرع دلاتها نکن مسب الها عل الوت ول 

ال ی ی ا الیو یت ایس مه 
متعلقات الصورةء فالقیاس المنتج ما كانت حدوده مساوية ومناسبة للنتيجة؛ 
لا أنها زائدة عليه. كما فى حال وضع ما لیس بعلة علة» ولا هی ناقصة عنه 
كما فى المصادرة على المطلوب. 

هذا ما کان من الاغلاط الراحعة الی صورة الفا و اما ها کان راحعاً 
إلى مادته فهو أن یقال: إن الشیخ الرئیس ذکر آمرین فى ملاك غلط المادة: 

آولهما: أن تکون المقدمات إذا اعتبرت على الوجه الصحیح من حیث 
المادّة اختلت الصورة. وهذا ما آشار إليه بقوله: (بحیث إذا اعثبر الواجب في 


مادقا اجن أمر فر 


اران 
2( شمس الدين الشهرزوري» رسائل الشجرة الإلهية فى علوم الحقائق الريّانيّة: ج 1 
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و تانبهما: ان تکون المقدمات آذا وضعت على هت قباس صحبحة من 
حيث الصورة لم يكن بعض تلك المقدّمات مسلمة. وهذا ما آشار إليه بقوله: 
(واذا سلم ما فيه - على النحو الذي قيل - كان قیاسا ولكنّه غير واجب 
تسلیمه)» ومثاله أن يقال: (کل إنسان ناطق من حيث هو ناطق»» و(لا شيء 
من الناطق من حيث هو ناطق بحیوان)؛ وذلك لأنْ القياس نما ينعقد بحسب 
الصورة من هذه الحدود. ما مع إثبات القید. الذي هو قولنا: (من حيث هو 
ناطق) فى المقدّمتين حمیعا أو مع حذفه منهما جميعاًء لكنّ إثباته فيهما 
عن الصغری واثبت في الكبرى ليكونا صادقين اختلفت صورة القباس. 
فلم يكن الاوسط مشتركاً. فالقیاس المنعقد منهما بحسب الصورة لا یکون 
قياساً واحب القبول بحسب المادة, ولهذا كان السبب فى هذا القسم من جهة 
المادة. ویمکن تلخضص اغتبار سوء التألیف يها حاصله: 


أغلاط التألیف القياسي 
: أغلاط باعتبار المادة وذ 
كم 


ما كان الخلل راجعاً من حيث نسبة المقدمات 


ما كان بلحاظ أغلاط ناتجة من 


عدم صحة تأليف مقدماته 


إلى النتيجة 


بعضها مع بعض (وهذا ما يعبر وضع ما ليس بعلّة علة 
عنه سوء التأليف) . 0 
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الأخطاء اللفظيّة في القیاس 

قال الشيخ: (هذا. ما أن لا يكون الغلط فى کون القياس قياساً واجب 
القبول» ولكن بسبب فى المقدّمات مقدّمة» فإنه يقع الغلط بسبب اشتراك 
جملتها مثل ما قد يقع بسبب الانتقال من لفظ الجمع إلى لفظ کلواحد. 
وبالعکس. فيجعَل ما يكون لكل واحد کائنا للكلء وما يُجعَّل للكل کائنا 
لكل واحد. ولا شك في أن بين الکل» وبين كلواحد من الاجزاء فرقأ. 
وربّما كان الانتقال على سبیل تفریق اللفظ؛ بأن یکون إذا اجتمع صادقاً 
فِيْظنَ أنه إذا افترق كان صادقاًء مثل مَن يظنّ أنه إذا صح أن یقول: كان امرؤ 
القيس شاعراًء صح أن امرژ القيس كان مفرداًء وأنْ امرؤ القيس المیّت شاعر 
مفرد. فيّحكم بأنْ الميت شاعرء وأيضاً أنه إذا صح أن الخمسة زوج وفرد 
اجتماعاً. صح أنها زوج وأنها فرد» وربّما كان الانتقال على العكس من 
هذاء وهو أنه إذا صح أنّ امرأ القيس شاعرء وأنه جيدء يصح على الاطلاق» 
وكيف شنت أنه شاعر جبد. أى فى غير الشاعرية» وهذا أيضاً يناسب ما 
يكون الغلط فيه بسبب المعنى من وحه. ولكن بشركة من اللفظ. وهذه 
مغالطات مناسبة اللفظ). 

تنقسم الأخطاء اللفظيّة إلى أخطاء لفظيّة في المفرد. وأخطاء لفظيّة فى 
الع کت 
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الضابط ما کان من قبیل المشترك اللفظی کلفظ الح والمنقول کلفظ 
الجنس والنوع والصلاة وال ررکوع والسجود. وما آشبه ذلك والمجاز کلفظ 
الأسد. والمستعار؛ إذ هو مشترك بوجه ماء حيث استعیر لیدل على معنی 
غیر المعنی الذی هو له. فهذه الألفاظ کلها وما ماتلها قد یغلط الانسان عند 
استعمالها لتفهیم أمر ماء فیفهم بدل الامر المقصود الامر المشارك له فى 
ا 

O E ات کسام‎ EN 
BNE EC o كبا ميات‎ 
الرنانة» والمشتركة. مع ما لها من تأثير على النفوس» كالحريّة» والمواطنة.‎ 
أو لها مأثورها الدینی» أو الانسانی؛ کالعدل» والاحسان, وإغاثة الملهوفين.‎ 
نوو على الضعاف‎ E وحقوق الانسان» بحیث كان استعمالهم لها بنحو‎ 
فق عقون سای انميق ووا ال ےا با ا و‎ 
وأطاحوا بکثیر من القیم الإنسانية» وکذا تحت مصطلح الارهاب آبادوا‎ 
َة من الناس لتحقیق آغراض لهم» وشوّهوا سمعة بعض البلاد. وأشعلوا‎ 
بها الفتن. ومن هذا وغيره لما أدرك الحکماء من غابر الزمان خطورة هذا‎ 
المضمار ألفوا الكتب والرسائل؛ لرفع الزلل الحاصلء حتى تقل أنَّ أفلاطون‎ 
الحكيم وضع كتاباً فى خصوص صناعة المغالطة دون باقى أجزاء المنطق:‎ 
وحصرها فى هذا القسم وأعرض عن باقی الأقسام.‎ 

و تشنتها للاذهان لا كاسن تا آد نعط نا اكنتوى هن امه ها دک 
. الشيخ الرئيس في الشفاء. کقول القائل: هل شيء من الشرور واجب أو لیس 


بواجب. فان كان واجباء وکل واجب خیر» فبعض الشرور خیر؛ وان كان 
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لیس بواجب» فلا یوجد الب فإنّ ما لا يجب له وجود» ولا وقتاً ما فليس 
بموجود. بل يُخيّل الموت والهرم وغیر ذلك مما هو واجب ضرورة. 

والمغالطة فيه بسبب أن الواجب وجوده غير الواجب العمل به؛ وإنما 
يقال لهما واجب باشتراك الاسم فمفهوم الواجب الأول أن وجوده ضروري؛ 
ومفهوم الواجب الأخر أن إيثاره محمود. 

هيئة اللفظ الذاتيّة: والمراد منها اختلاف مفهومات اللفظ ومعانيه یسب 
اختلاف تصريفه وتأنيثه وتذکیره» وكونه اسم فاعل أو اسم مفعول» كلفظ 
العدل فقد يُراد منه مصدراً مرّة» وقد يُراد منه صفة أخرىء وكذا مثل لفظ 
المختار فقد راد منه اسم فاعل أو اسم مفعول» وكلفظ خلق اللّه» فقد یراد من 
- خلق ‏ اسم للمخلوقين» وقد يراد منه الفعل» وبين المعنيين فرق. 

هيئة اللفظ العرضيّة: مثل الإعراب» والبناءء والتصحيف. والمراد 
من التصحيف - هنا الغلط فى المكتوبات خاصة وذلك فى الحروف 
التى تختلف دلالتها بتغییر النقط والتشكيلات. فالإعراب مثل فول بر 
لمزمنین(علیه السلام): (سبق العدم وجوده)» فرفع العدم ونصب الوجود 
خطأ كبيرٌ في المعنى؛ تین ی ات ی ار 
[فاغسلوا وَحَومکم ریک إلى لمَرَافق وامسحوا روسك وَأَرْجَلكمْ إلى 
SS‏ 

والتصحيف» مثل ما قاله الشيخ الرئيس بما معناه: إن الحكماء قالوا: إنه 


تعالى بحت وجوده. فصحفه بعضهم فقالوا: يجب وجوده. 


(1) سورة المائدة: آبية 6. 
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ما یکون الخطأ فى نفس التر کیب. كأن يقال مثلا: (غلام حسن). فان لها 
معنبین: اما صفة وموصوف. أو بمعنی المضاف والمضاف البه. 

ومنها الإيهام فى عود الضميرء نحو قولهم: (ما علمه الحکیم فهو ما 
علمه)» فلو آرجع الضمیر على الحکیم. لصح أن یقال: (والحکیم یعلم النار)» 
(فالحكيم نار)؛ وإذا آرجعنا الضمیر على ما علمه لتغيّر المعنی» ولا ينتج ما 
آنتجه الرجوع الاوّل. 

فأمثال هذه التر کیبات مغالطات إذا لم يحكم معناها. 

ما يكون الغلط فى تر كيب المفصّل» وحاصله: آن تصدق القضيّة عند 
المحمول» أو الموضوع فى حال کونه مفرداًء وتکذب القضيّة عند الترکیب 
بین آحزائه» مثل آن بقال: (زید شاعر حیّد). فالمعنی علی التفصیل آنه شاعر 
وجيد» والمراد من الجيّد جيّد فى أخلاقه مثلاء أو جیّد في عمله أمّا لو 
ركبت المحمول, وقلت: (زيدٌ شاعر جيّد) فيكون المعنی أنه شاعر وجيّد 
فى شعره. ولعله غير مراد للمتکلم. 

ما یکون الغلط فى تفصیل المركب» وحاصله عکس ما تقدّم من أنَّ 
القضيّة صادقة إذا ما لوحظت مركبةء وتکذب إذا ما لوحظت أجزاؤها مفصّلة؛ 
کما بقال: (زید شاعر حیّد)» والمقصود کون شعره عدا فیما اذا خذت 
اوق اد که ا وال ا ا ما ق 
فيما إذا أخذت مفردة؛ والحال قد لا يكون كذلك. ومثله ما اشتهر من المثال 
القائل: (الخمسة زوج وفرد)ء فالقضيّة تكون صادقة إذا أخذت أجزاؤها على 
نحو التركيبء بأن تكون الواو عاطفة بمعنى جمع الاجزاء كما یقال: (السریر 
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مشب وحديد)» وأماإذاأخذت على نحو الانفراد بأن یل کمن الجزأين 
بانفراده. كان الحکم كاذياًء كما لا يخفى» موقعاً لصاحبه فى المغالطة. 


اللخلاصة: 


الأغلاط اللفظية 


در 
الاشتراك الاسمي 
الهيئة الذاتية للفظ 
کا 


الأخطاء الواقعة في المقدّمات 

قال الشيخ: (وقد يقع الغلط بسبب المعنى الصّرفء مثل ما يقع بسبب 
إيهام العكسء وبسبب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات» وبأخذ اللاحق 
للشيء مكان الشيء» وبأخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل» وبإغفال توابع 
الحمل المذكورء وقد عرفت ذلك). 

بعد أن تعرّض المُصنّف إلى الأغلاط الواقعة فى الالفاظ والتأليف 
القياسيّ» تعرّض للأخطاء الواقعة في المقدّمات من حيث هی هی بغض 
النظر عن دخولها في شبات موه ال اا غ بكرن ع وة 
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انا 


إيهام العکس. 


أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات. 


وملاك التقسيم فى الاقسام الثلاث. هو أن القضيّة مؤلفة من جزئين 
الموضوع والمحمول. فإِمًا أن يكونا باقيين بذاتهما دون تصرّف فيهماء فعندها 
لا يتصوّر الخطأ إلا بنحو سوء الترتيب بين الحدين - الموضوع والمحمول - 
بأن يُجِعَل آحدهما مکان الا خر» وهو إيهام العکس, مثل أن یقال: (کل حیوان 
إنسان)» بدلا من أن یقال: (كل ٍنسان حیوان). 

ما تا حزء من القضنهة بجر ء عبره. کعارضه آومعروضه آو 
لازمه أو ملزومه» فیکون استبدالا للحزء من القضيّة بما له علاقة به» مثل 
أن یقال: (الجسم مفرّق للبصر). حیث أخذ المعروض بدل العارض. وهو 
البیاض. وكان الحق أن يقال: (البياض فى الجسم مفرّق للبصر). 

وإمّا أن يبقى الموضوع والمحمول على ما هو عليه دون تغيّر إلا أنه 
با عه فيك ان ار رن له قزل كان ا رلك أن ال 
(الانسان الکاتب ضاحك»» فقید الکاتب زائد» ومثال الثانی أن بقال: (کل 
موحود معلول) والصحیح (کل موحود ممکن معلول) وهدا ما ا 

قال الشيخ: (فتجد آسباب المغالطات منحصرة فى اشتراك اللفظ 
مفرداً كان أو مرکباً فى جوهره وهيئته وتصريفه» وفی تفصیل المرکب؛ 
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وتر کیب المفصّل. ومن جهة المعنی في إيهام العکس» وأخذ ما بالعرض 
مکان ما بالذات, وأخذ اللاحق للشي»» واغفال توابع الحمل. ووضع ما 
لیس بعلة علة, 9 على المطلوب الأوّلء وتحریف القیاس» وهو 
الجهل بقياسيته. وان شك شئت فأدخل اشتباه الاعراب والبناء» واشتباه الشکل 
والإعجام» في باب المغالطات اللفظيّة. ومّن التفت لفت المعنی وهجر ما 
بُخيّله اللفظ. ثم راعى أجزاء القياس» معان لا ألفاظاًء وراعاها بتوابعها؛ 
ولم يُخل بها نیما يتكرّر في المقدّمتين أو يتكرّر في المقدّمتين والنتيجة 
وراعى شكل القياس فيه وعلم أصناف القضايا التي عددناهاء ثم عرض 
ذلك على نفسه عرض المحاسب ما يعقده على نفسه» معاوداً أو مراجعاً 
فغلط» فهو أهل لأن هجر الحكمة وتعلمهاء فكل ميسّر لما خلق له تعالى). 

لمّا ذكر أسباب الغلط عاد إلى عدّها؛ ليسهل الضبطء فأشار - هاهنا - 
إلى القسم الثاني من اللفظيّة» التى لم يذكرها فيما مضى بقوله؛ أو هيئته 
وتصريفه» ولم يذكر في المعنويّة قسماً ما ذکره فيما مرّء وهو آخذ ما بالقوّة 
مكان ما بالفعل» وذلك - أيضاً ‏ مما يدل على أنه لم يتعرّض لبيان الحصر. 

وأشار الشيخ بالنصح لطالب الحكمة من أنك إذا راعيت شرائط الصحًّة 
وهی التي يلزم عنها اجتناب أسباب الغلط. سواء في اللفظ أم فى المعنىء 
والتفت إلى المعنى من حيث هو هو هاجراً للفظ. وما يمكن أن يدخله من 
اشتباه» مراعياً لصورة القیاس» وما يلزم من شرائط الصحة» سرت - عندهاء 
يها المقيس ‏ على الصراط المستقيم؛ لاقتناص الحقائق والوصول لكمال 
المعرفة والبرهان. 
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البعض على البعض وحعلها مقدمتين» وراعی توابع الحملء كما تقدم ذكره. 
وراعی شکل القیاس. علم قطعاً أنّ النتيجة اللازمة حق لازم» فان لم يثق به 
فلبْعاود المقدمات. ووحه التصدیق» وشکل القیاس» وحدوده مرة أو مرتین» 
اي حسابه الذی یرتبه. إذ يعاوده مرّة أو مرّتين» فإن 

فعل ذلك وثم ا والطمأنينة فليهجر النظ ٠‏ وليقنع بالتقليك؛ 
۳9 مر سار ارول روسن قلي يس يوه 
افيا بد رهن اسف تفت الكفال 7 من السَمَاء مَاء فسالث أؤدية 


بقدرها)0). 


(1) سورة الرعد: آية 7 1. 
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الفهرس الکتاب 


التهج القالث في التركيب الخبريٌ 5 
الفصل الأوّل؛ فى أصناف القضايا 0 
الفصل الثانى؛ وفيه إشارة إلى الإيجاب والسلب ا 
الفصل الثالث؛ الا همال والحصر 0 1[11[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 0 ۹ 
الفصل الرابع؛ وفيه إشارة إلى حکم المهمل 7 ۱ 
الفصل الخامس؛ وفیه إشارة إلى حصر الشرطیّات وإهمالها ...............41 
الفصل السادس؛ اشارة إلى تر كيب الشرطیّات من الحملیّات وس 21 
الفصل السابع؛ إشارة إلى العدول والتحصیل ۳3 
الفصل الثامن؛ القضايا الشرطيّة ی 0 ۲ 

آقسام الشرطيّة المنفصلة م ی 3 
الفصل التاسم؛ هيئات تلحق القضايا a‏ 1 1 ۱ ۱۲ 
الفصل العاشر؛ شروط القضایا کی 
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النهج الرابع مواد القضایا وجهاتها 85 
الفصل الاول؛ مواد القضايا e‏ 
الفصل الثانى؛ فى جهات القضايا اا 0 
الفصل الثالث؛ فى حهة الامکان DO E‏ 
الفصل الرابع؛ أصول وشروط في الجهات DI‏ 
الفصل الخامس؛ تحقيق الكليّة الموجبة فى الجهات مي 1 
الفصل السادس؛ تحقیق الكليّة السالبة فى الجهات ی تس ا ۲ 
الفصل السابع؛ وفيه إشارة إلى تحقيق الجزئيتين فى الجهات TOs,‏ 
الفصل الثامن؛ فى تلازم ذوات الجهة O o‏ 

النهج الخامس تناقض القضايا 149 
الفصل الاوّل؛ كلام کل في التناقض O‏ 
الفصل الثانی؛ تناقض المُطلقات 9[ 

تحقيق وتتميم فى المُطلقة العرفيّة Oa‏ 
الفصل الثالث؛ تناقض سائر ذوات الجهة 1 
الفصل الرابع؛ فى عكس المُطلقات LO‏ 

معنی العکس TO OS‏ 
انعكاس السالبة المطلقة ل LO O‏ 
انعكاس الموحبة المطلقة O‏ ۳ 


انعکاس السالبة الحركة المطلقة 7 


الفصل الخامس؛ عکس الضروریات A OEE a o‏ 
عکس السالبة الک 2 هه 


النهج السادس الاحوال المادّيّة للقضایا 
الفصل الاوّل؛ حهات القضايا ی 


مقدمة ز ةذ ی ی ری شم کی کم کی وی دی 


فى أجزاء القياس وشرطه 00 0 200000 
الفصل الثانی؛ بیان آنواع القياس GT‏ 10 
الفصل الثالث؛ القياس الاقترانی ا O‏ ۱ 
الفصل الرابع؛ أصناف الاقترانيّات الحمليّة ات 

فیما ذکره المضنت امور عدة: 0 
الفصل الخامس؛ الأشكال الاربعة وشرائطها a‏ ی 

الا الوا O‏ 

اشکال وحواب EERE‏ الج نانع اموا OL eet‏ 

اختلاطات الشکل الأول ا O‏ 

الشکل الثانی: شرائطه وما یتعلق به اب ER‏ تا دوهی 1 32 

الك ال رونا دوه 01 0 ص11 

النهج الغامن القياسات الشرطية وتوابع القياس 367 
الفصل الاوّل؛ اقترانات الشرطيّات ا اا 

الأشكال المزتلفة ا فوت O‏ 

اقترانات الحملبة والمنفصلة ۱ 


اقترانات الشرطيّة المتصلة مع الحملية وبیان الضروب القريبة للطبع .76 3 


صور اقتران المتصلتين وبيان بعض مالها من الضروب RS‏ ف ا اه 27 
افا الاب فاي المساواة O O‏ 


الفصل الثالث؛ القياسات الشرطيّة الاستثنائيّة ل ا لفت 
الفصل الرابع؛ قياس الخلف O‏ 
تنبیه: هل قياس الخلف بسیط؟ O O‏ 
النهج التاسع بيان قليل للعلوم البرهانية 397 
الفصل الاوّل؛ القياسات من جهة موادها ا ا 
الفصل الثانى؛ القياسات و المطالب البرهانية 2130000 
فى مسانخة المقدمات للمطالب ا AO‏ 
فى شرائط مقدمات البرهان وحال المطالب AO a‏ 
الفصل الثالث؛ الموضوعات والمبادی والمسائل 1 5 
الفصل الرابع؛ فى نقل البرهان و تناسب العلوم لك 
الفصل الخامس؛ برهان اللم و برهان الإن 0000 ه121 
الفصل السادس؛ فى المطالب 0 
النهج العاشر قياس المغالطة 441 
قباس المغالطة ی 
أنحاء الغلط فى التأليف القياسى 1 UO‏ 
الأخطاء اللفظيّة فى القياس ا E‏ 
الأخطاء الواقعة فى المقدّمات له 
الفهرس الكتاب ا AO‏ 


